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إن العَرّب طقت عَلى سَجيهّا وَطبّاعها 
وَعَرقّت موَاقع کلامها وقَام في عقولها عل وان 
م يقل ذلك عَنها. واعحللے آنا بم عندي آله عله 
لما عله منه. فان كر" أصبت العلَة فهو الذي 
التَمَسْت [...]. فان سَتَحَ لغيري علَة لما عللته من 
النحو هو اين مما ذكرنه با معلول یات بھا. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 


مصض= مصدر ي (Complementizer)‏ 
ص =)1×N۴1(‏ صرفة 


ز= زمن 


فى أ الإسقاط الأقصى للفعل الخفيف 

س= الاسم 

(Determiner) JÈ| =J> 

حرف للميم قبل المقولات يعي: م رکب. مثلاء م ص= مر کب صرنی 
الفواصل فوق المقولات تعي الإسقاط الوسیط من مستوی حط. مثلاء زا 
س» ص= الرموز الُعلّْة تدل على المتغيرات 

خص = مُحَصّص (eاگمم؟)‏ 

ضم (۲۸0)= ضمیر فار 

ث= اثر 

ص ص= صورة صوتية 

ص م= صورة منطقية 

*= علامة اللحن 

#= تعن أن البنية ها تأويل شاذ 


OSS E a, الق‎ 1 


الفصل الأول 


في تحديد السْمّات الإعرابية ووظيفتها ا تر كيبية SEA‏ 
1. نظرية الإعراب المحرد TAR‏ 
1 السْمَّات الإعرابية aaa SE‏ 
1 السمات الإعرابية الاسمية O OE‏ 
1.1 السمات الإعرابية الفعلية ESSERE Eas‏ 
2 الأويلية E eR ROS ADR Naaa‏ 


3 فحص السمات الإعرابية ON a‏ 


ا 


3 نظرية تعدد د اللحصصات Rea ASAR‏ 


E E E OO من الفخص إلى طابق‎ .4 
E OE السلويغ الإعرابي‎ 5 
O O RR المصفاة الإعرابية‎ 5 
O المقاربة الصرف صوتية‎ 55 
O Se RT AS N المقاربة المحورية‎ 1.5 
A RAS a اّما‎ 6 
OS MR E KS إغرابات غر مف وة‎ .6 
RRS Ss إعراب التجحرد‎ 6 
e توزيع إعراب اجرد في العربية‎ 6 
BEARERS الإعراب الدلالي‎ 6 
O إعراب النصب وتراكيب النسخ‎ 6 
e e OS ERRORS RRR ae حلاصة‎ .7 


ET 


23 


SO SSS 


37 


الفصل الشاي 


تصميم بنية الجملة وتوزيع المقولات الوظيفية AOR‏ 
1. بنية الحملة SOS tS SRE RAE‏ 
2. افتراضات عن كلية المقولات الوَظيفيّة STS ESAS ASE‏ 
1.2 كلية اللقولات الوظيفية والححة اَصرفية Sree SE ASR‏ 
2 الأنحاء الخاصة واحتيار المقولات الوظيفية ST SNS‏ 
2 الكلية والمبادئ الو حيهيّة ST EES SRR‏ 
3. تسويغ المقولات الوظيفية SG a‏ 
4. رتبة المقولات الوظيفية OAS SA ES‏ 
4 الانتقاء الدلالي O ESS AS SS OLE‏ 
4 الحَيز DT N O N TD‏ 
5. نحلاصة TO e LT AO a E DE‏ 
الفصل الثالكث 

lS E E E توزيع واشتقاق سمات الفعل: "الإعراب" والوّجه والزمن‎ 
BOS SS ASAT ENA توزيع إعراب الفعل‎ .1 
BOs SS الفعل المضارع وحالاته الإعرابية‎ 1 
SESE SED aS المضارع المرفوع‎ 1 
المضارع المنصوب ا‎ 1 
ASS AA ESS ASR OSS O المضارع ابجزوم‎ 1 
Seen Se eR بناء المضارع‎ 1 
SSAA ERA ASAS الفعل الماضي‎ 1 
OO ST Se TT DRST توزيع الفعل الماضي‎ 1 
E TT الأمر‎ 3.1 
ONS EST النظورية والوسم الإعرابي‎ .2 
OS LER N DS المنظورية والزمن‎ 1.2 
OE AES RARE اللاتتاظر الإعرابي‎ 2 
OPiS REDRESS Re الدلالة الزمنية والإإعراب‎ 2 
OOZES e ASS نقل الفعل‎ .3 
OORT O STS النقل الظاهر والنقل الخفي‎ 3 
TOs RSS ERE مَحَطات نقل الفعل‎ 3 
OS SE O RE O O روائز نقل الفعل‎ 3 
OS ASAD OS حجتان صرفیتان‎ 3 
LOS SNe ARSEN RASS الزمن والتطابق‎ 3 
LOR RES RSS الصلات الضميرية‎ 2. 1.3.3 


HOO ea حجج توزيعية‎ 3 
OG E SENS Dae الأسوار العائمة‎ 3 
LO AS RO SS A SSS الظروف‎ 2.3 
O EO الْوحْهّات‎ 3 
LOO EE SA الانتقاء وبنية المركبات‎ 3 
OSes SS eee الصعود إلى الزمن‎ 3 
ON OD e o افتراض ثنّائية ية الصرفة/الزمن‎ 3 
Ae SE Sl RS a A الزمن والنفي والأذوية‎ 3 
N NN O a تحليل أَذّوي بدون أدنوية‎ 3 
ISE AE SS الانتقاء الزمي‎ 3 
1T النافية‎ ۷ 3 
ISNA SSR SESSA الخصائص الزمنية‎ 3 
2O AS ضد الصعود إلى الَصْدَّري رفي غير الب الأمرية)‎ 3 
2O SA RS RR E قاعدة النقل إلى الَصلْدَّري وتنميط اللغات‎ 3 
A الصعود إلى المصدري في اللغات الجرمانية‎ 3 
Le CRESS الب الاستفهامية‎ 3 
DIRE SRS A OS الب الخبرية‎ 3 
DST a الصعود إلى البورَة ف الجمل الخبرية‎ 3 
AEE OO O OES الأمر والصعود إلى الملصدري‎ 3 
| 2 حخحصائص صرف تر كيبية وتوزيعية مختلفة‎ 3 
LAS eT EAE RE المصدري والتوزيع التكاملي‎ 3 
UR SEAS ASS Re الصعود إلى الوجه‎ 3 
ASS SSS ESASA Se. حلاصة‎ .4 
الفصل الرابع‎ 
SS E اوا‎ 
TOSSA SER ARERR المؤضع والفاعل المقدم‎ .1 
PHASE RRO Sta حصائص إحالية‎ 1 
BO RG ES SD RS RR الموضع وقيد التخصيص‎ 1 
LAO ERAS RS SS, الَعْريف زاتخمتص‎ 1 
ADR SSS حصائص توزيعية‎ 1 
TAA eS e الإفلات من القيود الْمحَليّة‎ 1 
LPO SSR E RSD الحساسية لقيد حزيرة اوضع‎ 1 
AS ERS SSeS RES موقع الفاعل‎ .2 
ASSES تو سيطات خختلفة‎ 2 


2 و سيط الرفع SSAA ea‏ 
2 ضد نقل الفاعل في الرتبة فا ف O‏ 
2 توزیع التطابق REE e SEE RRS‏ 
2 التنازع الإعراي ب E‏ 
3. الفاعلية المورعة: مبدأ الإسقاط الموسّع وإعراب الرفع E‏ 
4. تطابق الفاعل DASS SA RA E‏ 
4 تحليلان متنافسان: الدَمْح ضدٌ الفاعل الفارغ E‏ 
4 ضميرية الَّطابق EA E N a‏ 
4 الحجة الصرفية SL A N‏ 
4 نظرية الرّبط SSAA‏ 
4 التو کید EEE a ES AAAS‏ 


NESR r eS فضائل تحلیل الدمج‎ 3.4 


0 


EAE SS موقع الفاعل في اللغات الصاتية‎ .5 
O ES E 


الفصل الخامس 


بعض مظاهر التوازي بين بنية الجحملة وبنية الم ركب الحدي: 

إعراب الجر ونقل الاسم في بنية الإضافة A A E‏ 
1. أنماط الإضافة EA ES E‏ 
2. الإضافة الْحْضّة أو المعنوية e‏ 
2 بنية الإضافة الحضة الت ركيبية N‏ 
1.2 تاليل متنافسة RASD RSE aa‏ 
2 تليل المالك emega‏ 
2 غليل التضام SRE‏ 
2 ت ليل التضام المعحمي ata‏ 
2...2 تحليل التضام الصوقي ........... eRe‏ 
2 التحليل الأذنّوي AS SET o‏ 
2 الصعود إلى الخد وفخص المحرٌ CR o‏ 


2 الإحَالة NE E e‏ 
2 الصعود إلى الحد في العربية HC E ST‏ 
2 الد المكرّر وتَعَدّد المحصَصات E O‏ 
2 إعراب الحر: الحد والحرف والاسم AR SS‏ 


2 تسويغ إعراب الجر ONT DS‏ 
2 دور المضاف إليه المحوري O NESE‏ 


EOS aes: 


O N ON SL END AD بنيات وسيطة‎ 4 
2O7 SSE e aS EA aaa A خلاصة‎ .5 
DOS e SR SS E خلاصة عامة‎ 
1 O TE المراجع العربية‎ 


IDO SSS eA المراجع الأجنبية‎ 


"إن ما يجعل نظرية هامة وواردة [...] هو 
العلاقة المنطقية التي تقيمها مع المشاكل الي 
تواحهها [...] وعلاقتها مع النظريات 
السابقة والمنافسة هما وقدرتما على حل 
مشاكل موحودة واقتراح أخحرى جديدة." 
البحث غير المنتهي» كارل بوبر (1974) 


1. الإطار النظري 

نتب في البحث الذي نقدمه هنا البرنامج الأذر ي Minimalist ogi)‏ المقترح في 
شومسکكکي ر1992» 1995ء 1998 و1999 إطارا نظريا للعمل " وينب هذا البرنامج» مثل 
النماذج التوليدية السابقة» على الفرضية الفطرية العامة الي مفادها أن الانسان بعلك قدرة 
لغوية» وهذه القدرة مكون/قالب (عاسفهمي من قوالب الذهن/الدما غ ر«نوإط/فمنص البشري 
الست لةه ارت الل فسا رها خرن ساو نات غ الصركم الى رف الي 
البنيوي للعبارات. وتقوم الأنساق الخارحية أو أنساق performance systems) jiii!‏ 
باستعمال هذه المعلومات. ومن الناحية التقنيةء تبلغ الأنساق الخارحية المعلومات اللغوية من 
خلال مستويين وحيهيين (ام۷٥1ا‏ ٥4٤۲ه"):‏ مستوى وحيهة الصورة المنطقية الذي يتماس مع 
أنساق الفكر» ومستوى الصورة الصوتية الذي يتماس مع النسق النطقي الإدراكي أو الأنساق 
الحسية الح ركية بشكل عام. وضمن هذا الإطارء بعكن النظر إلى اللغة باعتبارها حهازا يولد 
العبارات في صورة: عبارة= <صوت» معى> ويقدم الصوت المعلومات الملائمة للأنساق 
الحسية الح ركية» ويقدم المعئ المعلومات الملائمة لأنساق الفكر. وتملك القدرة اللغوبة حالة أولى 


"يعد هذا العمل المنشور صيغة معدلة للبحث الذي تقدمنا به لنيل دكتوراه الدولة. 

1 نتقدم في هذه المقدمة المبادئ العامة والتنظيم الداحلي للنحو في البرنامج الأدنوي دون الدحول في 
التفاصيل الي سنعرضها بالستدريج في نايا هذا البحسث. ولزيد من التفاصيل بمكن الرحوع إلى 
الفاسي الفهري 1997 والمراجع الواردة هناك والواردة في شومسكي (1992. 1995ء 1998 ر1999. 

انظر الفاسي الفهري 1990 وغاليم رووو1 في مفهوم القالبية ي النحو وي العلوم المعرفية. 
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رstate )initial‏ تعبر عن الررّثات <«(genes)‏ و تخضع هذه الحالة لتطورات تستقر قي حالة هائية. 
احالة الأولى تحددها مبادئ النحو الكلي» والحالة النهائية هي ما يعرف بالنحو الخاص. والنحو 
الخاص اختيار معين لقيم و سيطية (sعں[ھv e‏ 46اه وللمعجم. 

سوغ البرنامج الأدنوي وعيزه من باقي ا ا ا اللغوية» بشكل 
عام سعیه للإحابة عن سوال هام وحدید» هو: کیف ينبغي ان يکون تصميم القدرة اللغوية 
بالنظر إلى وحود قيود عامة ينبغي أن يستجيب ها هذا التصميم على نحو أمثل؟ يفترض 
البرنامج الأدنوي أن اللغة مصممة على نر أمثل» أي أن "اللغة نسق تام" system‏ زperfec.‏ 
ويسعى هذا البرنامج إلى تحديد حصائص التصميم الأمثل للغة. 

لقد قلنا إن حهاز اللغة مصمم لكي تبلغه أنساق الإنجحاز الخارحية. ولكي تستعمل 
هذه الأنساق المعلومات الي يقدمها هذا الجهازء فعليه أن يستجيب للمواصفات الي تفرضها 
قيود المقروئية رئ 0نانف«هء بانانازعهل الموضوعة قي مستوى وجيهيّ الصوت والمعن.” وبناء 
على هذا» فإن العبارة اللغو ية تتقاطع (converges)‏ المستوى الوحيهي إذا كانت مقروءة قي 
هذا المستوى؛ أي إذا كانت تتضمن فقط العناصر الي تقدم معلومات تووها أنساق الإنجاز في 
هذا الملستوى الوحيهي» وتنتظم بشكل يجعل هذه الأنساق قادرة على استعماهاء وإلا فإن 
العبارة تسعط ركعطئوإ. ولا تعد الحرّسبة (ص0ناةاامصمم متقاطعة إلا إذا تقاطعت قي 
المستويين الوحيهيين المفترضين» الصورة الصوتية والصورة المنطقية. 

ويعكن إعطاء التقاطع معن محددا وضيقا. فالوحدات المعجمية تملك بحموعة من 
السمات المقسمة إلى قسمين: مات موولة وسمات غير مرولة . الأولى تؤوهما الأنساق الخارحية 
في المستوى الوحيهي» والثانية لا تؤوها هذه الأنساق» لذلك يحب أن تمحى أثناء الحوسبة. 
وعليه» فإن العبارة الي تتضمن فقط السمات الموولة قي المستوى الوحيهي هي الي تعد 


1 تصميم الخو 
يتبن البرنامج الأدنو ي المقاربة الاشتقاقية (طعدهإممة !همi0اةivه)‏ للغة. والنحو تي 
هذه ا اا يولد الاشتقاقات الت ركيبية عبر مراحل. وكل اشتقاق ينقل الوحدات 
المعجمية إلى زوج ممثيلي. . ويتضمن كل ثيل (10اة٤:#ءإمهء)‏ بجحموعة من "الأوامر" إلى 


تسمى هذه القيود في شومس کي (1995) بقيود الخرج العارية .(bare-output conditions)‏ 
وهي قيود حرج لأا موضوعة في مستوى وجيهي الصوت والمعن؛ وعارية لأا تختلف عن 
القيود الموضوعة على النسق الحاسوبي (صعادرء او تاماسوممت. ونقترح المقروئية مقابلا ل 
(رانانطتعهل» باعت بار أن المقصود من هذا الصطلح هر أن الموضوعات الت ركيبية يجب أن تكون 
قابلة لأن "تقرأها" الأنساق الخارحية لكي تستعملها. ولمزيد من التفاصيل عن هذه القيودء انظر 
الفصل الثاني من هذا الببحث. 


مقدمة 15 


الصورة الصوتية والصورة المنطقية. وتوحد اقتراحات أدنوية غير اشتقاقية» تتبن المقاربة التمثيلية 

»representationa1 approach)‏ الي تفترض أن العمليات الحاسوبية تن طبق على بنيات 

الخَرج امام لا على بنيات الدخل input)‏ 4 ويعتبر شومسكي أن مثل هذه المقاربات 

تطرح أسئلة غير حقيقية من قبيل: هل ثُنقل بنيات الدخحل إلى بنيات الخرج بواسطة التحويلات 

أم أن هناك فقط عمليات تنطبق على الخرج الذي ملك حصائص الدحل؟” فالمقاربة التمشيلية 

تستعمل نفس التصور ممعصطلحات متلفة» لذلك لا تعد بديلا حقيقيا للمقاربة الاشتقاقية. 
ويأحذ النحر في إطار المقاربة الاشتقاقية التصميم التالي: 


d‏ المعجم 


أ. السات 
ت عملیات تر کیب السمات 


انتق )Se16c6‏ را ت/الو حدات المعجمية) 


0 E e 
(Lexical Array/Numeratiom) المنظومة/التغدَاذ‎ 


۲ 


العمليات الحاسوبية 
. ضم (Merge)‏ 
ب. طابق (۵۴عA)‏ 


«(Spe1I-Out) التهجية‎ 


الصورة المنطقية الصورة الصوتية 


ˆ انظر مثلا برو دي (1996) پل8۲0. 
يعد شومسكي مثل هذه الأسعلة ماثلا للسؤال عما إذا كانت 25- 5 أو 5= ۷25 
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ينبي هذا التصميم على أن النحو الكلي يقدم ججموعة كلية من السمات» وتقوم اللغات e‏ 
مات معينة من هذه المجحموعة» فتكون معجما خاصا يها بواسطة ت ركيب السمات المنتقاة. 
وتقتضي اعتبارات التعقيد الإجحرائي (ران×عاممرهء ع۷ناهإممم أن ينطبق النسق الحاسوبي على 
منظومة معينة منتقاة من المعجم لا على المحجم مباشرة.” وتقوم العمليات الاشتقاقية بنقل 
اللنظومة إلى عبارة ذات صورة صوتية وصورة منطقية. وأثناء الحوسبة من المنظومة/التعداد في 
اتحاه الصورة المنطقية لا يجوز الرحوع إلى المعجم مرة أخحرى لانتقاء سمة حديدة باستفناء تلك 
الموحودة سلفا في المنظومة/التعداد. وبناء على أن الوحدات المعجمية تعبر عن العلاقة الاعتباطية 
بين الدال والمدلول بالمعن الموحود عند دي سوسير» فإن التهجية تقوم بعزل السّمات الصراتية 
(phonological features)‏ لکي يتقاطع الاشتقاق قي الصورة المنطقية. وبعد التهجية» تقوم 
العمليات الصواتية بإدراج السمات الصواتية وربطها بالوحدات امعجمية» على افتراض أن هذه 
الوحدات تفتقر إلى هذه السمات» كما هو مفترض ق الصرف الموزع. 


2.1 عملیات النسق الحاسوبي 

1 الضه 

تنطبق هذه العملية على موضوعين ت ركيبيين (أ» ب) وتكون منهما موضوعا حديدا 
م(أ» ب). وهذه العملية ماثلة للتحريلات ا generalized transformations)‏ الي تأحذ 
بنيتين شجريتين وتدججهما في بنية واحدة. ولتوضيح طريقة عمل هذه العملية» دعنا نأحذ 
التعداد الوارد قي (2): 


6 إل لتصميم المقترح هنا حسب شومسکي ر1998)» يترك جانبا القضايا المتحلقة بالتنظيم الداحلي 
للسمات الم ركبة في صورة وحدات معجحمية وكذا القضايا المتعلقة ما إذا كانت الوحدات 
المعجمية تركب بعملية واحدة أو على مراحل متعددة من الاشتقاق» كما في الصرف ال مور ع. غير 
أن شومسكي» مع ذلك ميل إلى أن ما يدحل الت ركيب هو الجذور وليس الكلمات التامة 
التخحصيص ما في ذلك عناوينها المقولية. وتقوم الخصائص الصرفية والشجرية» إلى حانب السمات 
المؤولة غير المقولية للجذر» بتحديد الخصائص البنيوية الملائمة للوحدة المعجمية. ويلزم عن هذا 
التصرر أن المقولات المعجمية الجوهرية لا ملك وحودا مستقلا داخل المعجم ولكن الت ركيب هو 
الذي يحددها. ونعثر على مثل هذا التحليل في معالحة الفاسي الفهري (1987 ر1990 ر1993) 
مجموعة من الظواهر»ء ومنها بنية المصدر في بى الإضافة» حيث يفترض أن الت ركيب لا المعجحم هو 
الذي يقوم بتحديد العنوان المقولي هذه الوحدة. 

تخفتلف المنظومة عن التعداد في أن المنظومة تنستج بتطبيق العملية انتق مرة واحدة على المحم 
لاحتيار الوحدات الي تدحل الحرسبةء أا الستعداد فهو مجحموعة تضم الوحدات المعجمية الي 
انطبققت عليها العملية انتق مرات عديدة. وسنترك جانبا هذا التمييز في هذا البحث وسنكتفي 
باستعمال مفهوم التعداد. 
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م تعدادد [الے رحلء امراق تروج» زمن‌رس) 


تنطبق العملية ضم على التعداد الوارد قي ر2» فتأحذ الورود الأول للحد ال وتضمه إلى امرأةء 
فتكون الموضوع الت ركيي ال امرأة). وتأحذ عملية الضم الموضوع الحديد وتضمه إلى 
الموضوع تروسي» فتكون الموضوع الحديد إتزوج» إال» امرأة) ). وتقوم عملية الضم بضم 
الورود الثاني للحد ال إلى الموضوع رحل» فتكون الموضوع الحديد إال» رحل). وتضم عملية 
الضم هذا الموضوع الحديد إلى الموضوع السابق» فنحصل على ل إال» رحل)ء إتروج» ال 
اسرأة))). وتقسوم عماية الضم في الأعير بضم الزمن إلى الموضوع السابق» فنحصل على 
موضوع يستنفذ جميع عناصر التعداد: 


3 زمن‌رہس» (الء رحل) (تروج ال امراة)))) 


وني إطار نظرية لر كات العارية (#باعباء ءام مو المقترحة في شرمسسكير1995» 
تشكل الوحدات المعحمية الي تنطبق عليها عملية الضم مكونات مركبية 
constituents)‏ لمطم ف ذاتها. ويلزم عن هذا التصور أنه يمكننا الاستغناء عن نظرية س- 
حط المركبية الي تفترض هندسة موحدة للمقولات الت ركيبية مستقلة عن الوحدات المعجمية. 
وبناء على هذا» فإن الحد ال يعد م ركبا حديا ل ال]ء ويعد الاسم امرأة م ركبا اميا كذلك 
[ ر امرأة]» وعد كذلك الفعل ترو م ركبا فعلیا [م ف تزوج] بغض النظر عما إذا كان 
ملك مخصصا أو فضلة. وفي إطار هذا التصورء فإن الوحدة المعجمية رأس وإسقاط أقصى قي 
الوقست نفسه. وانطلاقا من هذاء فإن موقعي المحصص والفضلة غير حددين سلفا ف إطار بنية 
م ركبية قارة وموحدة بل إن العمليات الت ركيبية هي ال أصبحت مسؤولة عن خحلق هذه 
المواقسع. فبضم الموضوع الت ركيي المرأة إلى روج نحصل على موقع الفضلة في البنية (4)» المعبر 
عنها قي (& بمصطلحات نظرية س-خحط: 
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والرأس الذي ينت بتي الوضوع الملضموم إليه هر الذي يحدد العنوان المقرلي للم رکب الحدیدے کہا 
يتجلى ذلك في ر۶ 


1 طابق 
تعد هذه العملية صياغة حديدة لعملية الفحص ر(عk)iعمط.‏ وتقوم هذه العملية بإقامة 
علاقة تطابق أو فحص إعرابي بين وحدة معجمية وسمة موافقة تة فا دال مال رطفي بسني 
جحال الفحص. ويعرّف هذا انجال في إطار نظرية س-خط بالعلاقة مخصص-رأس ر إهعط-ممم§ 
۳اع. وتنبيٰ نظرية الفحص أو العملية طابق على افتراض أن المقولات الروظيفية خصصة 
بنوعين من السمات الصرفية: مات فعلية» و “مات ا”مية. فالزمن قي البنية (3) يحمل ”مة فعلية 
ومة امية.. ويصعد الرأس الفعلي قي العربية إلى الزمن لحو السمة الفعلية الموافقة له. أما السمة 
الامية فإن الم ركب الحدي هو الذي يتكفل محوها إما بالصعود وإما بخلق علاقة تطابق على 
مسافة بعيدة حسب الخصائص الصرف تر كيبية للغة." وعمرماء فإن اللغات الطبيعية تختلف 
في الطريقة الي تعمل ها العملية طابق محو السمات» فعلية كانت أم اسمية» وذلك راحع إلى 
احتلاف وتنوع الأنساق الصرفية ذه اللغات. غير أن اللغات الطبيعية لا تختلف في الطريقة الي 
تعمل ها عملية الضم» لأن هذه العملية هتم ببناء ال ركبات قي استقلال عن الصرف. 


" العملية طابق.‎ iT Rl 
السمات الاسمية» مئل الفعلية» متنوعة فقد تكون مات إعرابية وقد تكون مات تطابقية» وقد‎ 
تكون مات أخحرى. انظر الفصلين الثاني والثالث في السمات الفعليةء والفصل الرابع في السمات‎ 


الاسمية. 
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1 ال 

O 
الفاعل الرحل في ر3 إلى خصص الزمن»"" تخلق علاقة تطابق بين الم ركب الحدي والزمن وتقوم‎ 
كذلك بضم هذا الم ركب الحدي إلى الزمن فينشاً موقع خصص الزمن. وكما تختلف اللغات‎ 
في العملية طابق» فإما تختلف في عملية النقل. فبعض اللغات تقوم بنقل وحداها المعجميةء أو‎ 
وبعض‎ »)0۷e۲١ :0۷ع۳ع۸٥( بعضا من هذه الوحدات» قبل التهجية» فيسمى النقل نقلا ظاهرا‎ 
اللغات تنقل وحداتهما المعجميةء أو بعضا من هذه الوحدات» بعد التهجية في الصورة المنطقية»‎ 
فيسمى النقل نحفيا ( ۴١ء0۷ 0۷e۲م). ويرحع كذلك هذا الاحتلاف في تطبيق عملية النقل‎ 
)1995( داحل أو عبر اللغات إلى احتلاف الأنساق الصرفية هذه اللغات. ونحد في شومسكي‎ 
)A؛!a)ار أن النقل الظاهر يجذب الوحدة المعجمية و ماتهاء في حين أن النقل الخفي يجذب‎ 
"۶ السمات فقط. وني إطار الاستغناء عن النقل الخفي لصالم العملية طابق على مسافة بعيدة‎ 
فقد أصبح من غير الممكن نقل السمات أو حذها قي الصورة المنطقية. والنقل عملية مكلفة من‎ 
الناحية الحاسوبيةء لذلك يلجا إليها باعتبارها "الملاذ الأخير" اإموم۸ ئو قي حالة وحود‎ 
ضرورة صرفية. وعليه» فإن العمليتين طابق وضم هما الأسبقية على النقل.‎ 


2. نظرة موجزة عن محتوى الفصول 

نحاول قي هذا العمل أن جيب في إطار البرنامج الأدنوي عن الأسئلة التالية: لماذا حتاج 
إلى الإععراب وما هي طبيعة السمات الإعرابية وما هو دور هذه السمات في التصميم العام 
للنحو؟ ونخصص الفصل الأول لدراسة الحوانب النظرية للأسئلة المطروحة وغخصص باقي 
الفصول لدراسة الأبعاد التجريبية ذه الأسعلة ودور الإعراب في تحديد الرتبة السطحية 
لمكونات الحملة وال ركب الحدي. 

ندافع قي الفصل الأول عن أن السمات الإعرابية ذات طبيعة صرف ت ركيبية لا دلالية 
ونفترض أن هذه السمات موولة ومسوغة في وحيهة الصوت وتقوم برصد الخصائص السطحية 
للموضوعات. والسمات الإعرابية مسوغة كذلك داحل التصميم الداخحلي للنحو بكوما تحرك 
الحوسبة الخاصة بتوزیع الم ركبات الحدية. 

ونقدم قي الفصل الثاني تصميم بنية الحملة الي سنرصد في إطارها التغييرات الرتبية الي 
يحركها الإععراب سواء كانت تمس الفعل أم الفاعل. وسنركز في هذا الفصل على توزيع 
المققولات الوظيفية باعتبار أها مل العناصر الحاملة للسمات الح ركة للعمليات الاشتقاقية. و 
إطار الأسعلة الي طرحناها في بداية هذه المقدمة عن ماهية التصميم الأمثل للغة وعن خحصائصه» 


أ" يهم هذا النقلء بالطبع» اللغفات الي تنقل الفاعل إلى مخصص الزمن قبل التهجية» كما لي 
الإنجليزية. 
انظر الفصل الأول. 
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الوظيفية الكلية هي المقولات الموولة وحيهياء وتحدد رتبتها حصائص الانتقاء الدلالي للرؤوس 
ساسا لا الاعتبارات الداخلية للحرسبةء أو علائق ايز (#ص0مى. 


ونخصص الفصل الثالث لدراسة موقع الفعل تي الحملة الفعلية قي اللغة العربية. وسنبین 
تبعا للفاسي الفهري (1987 و1993 أن الفعل قي الرتبة ف فا (مفع) يحتل موقع الصرفة لا 
الملصدري كما في اللغات الحرمانية. وسنقدم جملة من الأدلة الي تبرهن على أن الفعل قي الجمل 
الخحبرية والاستفهامية لا يصعد إلى المصدري» لكنه يصعد إلى هذا الموقع في بنية الأمر. ويرحع 
تفرد فعل الأمر بالصعود إلى المصدري إلى تفرده بت ركيب ذي حصائص ميزه من الفعل الماضي 
والمضارع من الناحية الصرفية والتوزيعية. ونبين قي هذا الفصل كذلك أن الإعراب لا يلعب 
أي دور في توزيع ونقل الفعلء خلافا لما يحصل للاسم. ونقدم بجحموعة من البراهين الي توضح 
ان ما يسمى إعرابا فعليا هو إسقاط للوحه» كما يقترح ذلك الفاسي الفهري (1990 و1993). 
وحلافا لما هو شائع في الأدبيات النحوية العربية القلرعة والحديثة» سنبين أن الفعل الماضي 
والأمر موسومان أيضا بالوحه (أو "الإعراب")» وسنوضح كيف أن السبب في عدم ظهور 
الوحه على الماضي صرف صرات لا تركيي. 

ونتفحص في الفصل الرابع موقع الفاعل وخحصائص هذا الموقع في الرتبة ف فا (مفع) 
(=فعا فاعل مفعول) والرتبة فا ف (مفع). وتبعا لاقتراح الفاسي الفهري 1981« سنقدم 
بحموعة من الأدلة النظرية والتجريبية الي تدعم الافتراض القاضي بأن الفاعل لا ينتقل إلى موقع 
سابق للفعل» وبأن الفاعل ف الرتبة فا ف (مفع) بعلك خحصائص الموضع. وسنقترح وسيطا 
إعرابيا نسمیه وسيط الرفع. ويضبط هذا الوسيط رتبة الفاعل السطحية قي العربية وفي اللغات 
الي تشا ركها نفس النصائص في الرتبة والتطابق» مل اللغات الصاتية. ونفترض قي إطار هذا 
الوسيط أن عدم امتلاك العربية للرتبة فا ف (مفع) يرحع إلى أن إعراب الرفع فيها بعحى 
بواسطة العملية طابق على مسافة بعيدة لا بالنقل» كما يحصل في اللغة الإنجليزية مثلا الي ملك 
الرتبة فا ف (مفع). وسندافع في هذا الفصل كذلك عن مفهوم الفاعلية الموزعة الي تعيْ آن 
حصائص الفاعل موزعة بين بجحموعة من المواقع البنيوية» ولا بعكن استخلاص هذه الخصائص 
1993 لمعالحة بنيات الفاعل الفارغ. 

وينسبي الفصل الخامس على التحليل الذي نحده قي الفاسي الفهري (1987 و1993) 
والذي يقوم على أن بنية الم ركب الحدي موازية لبنية الجحملة في كثيرٌ من الخصائص التر كيبية. 
وني إطار فكرة التوازي هذه» سندافع أولا عن أن تصميم بنية ال ركب الحدي يخضع لنفس 
القيود الي يخضع ها تصميم الحملة» وسندافع انيا عن أن إعراب الجر يلعب دورا هاما قي 
تحديد رتبة مكونات ال ركب الحدي في الإضافةء مثلما يلعب الرفع دورا هاما في تحديد الرتبة 
قي الجحملة الفعلية. وني هذا السياق» وعلى منوال وضيط الرفع» نقترح وسیطا نسمیه وسیط 
الجر. ويرصد هذا الوسيط الفرق بين الإضافة المحضة والإضافة الحرة. فعندما يتحقق الجر 
الجر بواسطة الحرف» فإننا محصل على الإضافة الحرة. 
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وإلى حانب الخصائص الإعرابية لبنية الإضافة» سنعالح بعض الخصائص الإحالية المتعلقة 
بالتعريف والتنكير» وسنوضح كيف أن اشتقاق هذه الخصائص يتم داحل بنية شجرية أدنوية 
ومحلية. وسنبين تبعا للفاسي الفهري (1998) أن الإضافة الحضة لا تقتضي بالضرورة توارثا ف 
السمات الإحاليةء كما تزعم ذلك كثير من التحاليل. 

ويسعدي قي الأحير أن أتقدم بامتناني الكبير وشكري الصادق لأستاذي الحليل الدكتور 
عبد القادر الفاسي الفهري لتفضله بالإشراف على هذا البحث الذي تابعه بالقراءة والتقوم 
والاقتراح والمناقشةء ولتفضله كذلك بنشره ضمن سلسلة المعرفة اللسانية الي يشرف عليها. 

وأتقدم إلى أستاذي الحليل الد كتور إدريس السغروشي بشكري وتقديري الخالصين 
لماأفدته منه من لطائف لغرية وأفكار نقدية في اللسانيات وفي غررهاء ولنصحه وتشجيعه 
المستمرين. 

وأشكر لأصاقائي الأساتذة الأفاضل محمد غاليم وأحمد عقال وحسن السوعلي 
ملاحظاهتم واقتراحاهم وتصويباهم لحوانب عديدة من هذا العمل. 

وأتوحه بشكري العميق والخاص إلى أصدقائي محمد بلبول ومحمد الحجوي ومحمد 
غاليم لأشياء عديدة حعلتي أعرف فيهم حزءا مي وأكتشف أسئلة حديدة وأطرح أخحرى 
عديدة. أشكر هم الأحواء العلمية والحياتية الى جمعتنا. وأشكر كذلك صديقي عبد النجيد 
ححفة لا أمدن به من كتب ومقالات ولاقتراحاته وللنقاش المغمر الذي كان ومازال يجمعناء 
كما أشكر صديقي وزميلي محمد ضامر لمساعدته المعنوية والمادية» سواء بالتشجيع والتحفيز 
أوبالكتب والمقالات وبتذليل ما صعب علي تي كثير من الأحيان. 

ويسعدن كثرا أن أشيد بروح الصداقة والتعاون العلمي مع كثير من الأصدقاء 
والزملاء سواء ف إطار لقاءات حاصة أو قي إطار الندوات وحلقات النقاش الي كانت 
ومازالت تنظمها جعية اللسانيات با مغرب» أحص من هولاء سام الرامي ومحمد الوادي وعبد 
القادر كنكاي وعبد اللطيف شوطا وأحمد بريسول وعبد الرزاق التورابي وخالد الأشهب 
اللصطفى حسري. 

لاشك أن هناك أناسا آحرين يستحقون الشكر» وهم عديدون وفضائلهم عديدة 
وإليهم جيعا أقدم عبارات فائق الاحترام والتقدير» وأحص منهم والدي وحدت» رحمهما الل 
ووالدن وإحوت وباقي أفراد عائليّ» وأصدقائي مصطفى سفيان وسعد شاوش وعبد المطلب 
الرحالي ومحسن عبد الله ومحمد عازب وحسن بومهراز والصباحي. 

ولا يفوتيٰ في النهاية أن أشكر المنظمة امولندية N۴۴1۲‏ على المنحة الدراسية الي 
حولتها لي لالإقامة بجامعة أمستردام في السنة الحامعية 1995-1994. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر 
الأستاذ بيتر موسكن لما قدمه لي من مساعدة مادية وعلمية» كما أشكر الأستاذ هانس 
بنیس وتون هوکستراء رحه الله على المساعدة المادية والجر العلمي الجميل الذي وفراه لي 
بقسم اللسانيات بجامعة ليدن. كما أشكر المنظمة الألمانية 0D‏ على المنحة الدراسية الي 
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استفدت منها لالاقامة بجامعة بوتسدام بألمانيا أثناء الو سم الحامعي 1997-1996. ويهذه المناسبة» 
أشكر الأستاذ حسبرت فتريلو وجميع الباحثين والعاملين بقسم اللسانيات بجامعة بوتسدام لروح 
التعاون العلمي والإنسان الذي نعمت به مدة إقامي بينهم. وأشكر كذلك شعبة اللغة العربية 
وآداها بالقنيطرة» الي مكنتي من التفر غ للاستفادة من المنح الدراسية المذكورة. 


الفصل الأو ل 
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نتفحص ف هذا الفصل الأبعاد النظرية والتجريبية للمقاربة الصرف تركيبية لالإعراب 
المتعلقة بتسويغ العمليات الاشتقاقية وبتحريك الحوسبة بشكل عام. وندافع تي هذا الإطار عن 
الافتراضين التاليين: 

1 أ. الإعراب سمة صرف-تر كيبية توول في الصورة الصوتية لا في الصورة المنطقية. 

ب. وظيفة الإعراب تسویغ العمليات الاشتقاقية الت ركيبية وتوزيع الم ركبات الحديةء لا 

معاينة الأدوار الدلالية. 

وبناء على هذين الافتراضين» سنقارن المقاربة الصرف تركيبية المتمثلة في مبداأ المصفاة الإعرابية 
بالمقاربة الحورية المتمغلة في قيد المنظورية الذي يربط الإعراب ببنية الموضوعات. وسنبين أن 
الإعراب» من الناحية التصورية مستقل عن التأويل الحرري في الصورة المنطقية» وسنبين كذلك 
أن كشيرا من حالات الإعراب الدلالي» مثل النصب الموحود قي تراكيب النسخ» بمكن إعادة 
صياغتها في إطار الإعراب البنيوي. 

الافتراض الوارد في (1ب) شائع في الأعمال التوليدية وني البرنامج الأدنوي» في حين 
أن الافتراض الوارد في (1) ليس كذلك. وبناء على هذا الافتراض» نبين أن السمات الإعرابية 
مات موولة» عكس ما هو شائع قي البرنامج الأدنوي. ونبين من خلال الافتراض الثاني أن 
السمات الإعرابية» من حيث كوها مات صرفية» لا تربطها علاقة مباشرة بالدلالة» وسنوضح 
كذلك أن دور هذه السمات ينحصر في رصد توزيع الم ركبات الحدية وتسويغ مواقعها 
الت ركيبية. وقبل القيام هذا» نقدم نظرية الإعراب اجرد الى تعد السمات الإعرابية أحد 
عناصرها. 


1. نظرية الإعراب الُجَرّد 

م بحظ الإاعراب بمكانة بارزة في بنية النحو التوليدي التحويلي إلا في نظرية المبادئ 
والوسائط. فققد أصبح الإعراب قالبا فرعيا مستقلا ضمن قوالب النحو الي تفترضها نظرية 
العاملية والربط المقترحة في شومسكي (1981). وقد حددت مهمة القالب الإعرابي في توزيع 
الم ركبات الحدية. 
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ويرحع شومسكي (1981) مفهوم الإعراب الذي تبنته نظرية المبادئ والوسائط إلى 
روفري وفرنيو (1980) dںھ٣عإء۷‏ ۸4ھ »۸R0u۷e٩۲‏ وهو مفهوم ينبي على افتراض أن الإعراب 
”مة صرفية بحردة تملكها جميع اللغات ١‏ لطبيعية» سواء أكانت أنسقتها الصرفية تحقق هذه السمة 
قي صورة صرفية بارزة تلتحق بآخر الكلمة» كما هو حال اللغة العربية في (2أ)ء أو لا تحققهاء 
كما هو الحال قي العربية المغربية قي (2ب): 
أ. يحب حال هنداً 
پا یی ن 
أحمد يحب الموز 


فرغم أن الإعراب لا يظهر على الفاعل حمد وعلى المفعول البنان في المغربية» كما يظهر على 
نظیريهما حال وهندا في العربيةء فإن نظرية الإعراب تفترض أن الفاعل والمفعول قي المغربية 
كذلك يملان إعراب الرفع والنصب» وهذا الإعراب جحرد. فجميع الأنساق الصرفية» سواء 
أحققت الإعراب أم لم تحققه» تملك الإعراب الجرد. وهذا يعي أن i‏ الإعراب مستقلة عن 
التحقق الصرق. فما يحدد إعراب المكون ليس ا الإعرابية الى يحملها ولكن 
موقعه الت ركيي» كما في نظرية المبادئ والوسائط أو السمة المعجمية البحردة الي تسند إليه في 
التعداد ›»)Numeration)‏ كما يقي البرنامج الأدنوي. ونحدد في الفقرة الفرعية الموالية طبيعة 
السمات الإعرابية المعجمية. 


1 السمات الإعرابية 

لقد أصبحت السمات قي البرنامج الأدنوي تحتل مكانا هاما في بنية النحو وف العمليات 
التركيبية. فهذا البرنامج يستند إلى اقتراح مفاده أن النحو الكلي يقدم شيئين: بحموعة (861) من 
السمات (أو الخصائص اللغوية) والعمليات الي تنطبق على هذه السمات لتوليد العبارات 
اللغوية." فمهمة النحو أو النسق الحاسوبي هي تحويل السمات اللغوية إلى عبارات لغوية. 
وتخزن هذه السمات في المعجم في مداحل معجمية. وتدحل السمات الإعرابية ضمن السمات 
الصف—ږررıة (features formal)‏ اللحصصة للمدحل المعجمي. وتنقسم السمات الإعرابية إلى 
قسمين: ”مات ا”مية و مات فعلية» نحددها فيما يلي. 


1 السمات الإعرابية الإهية 
تتمير السمات الإعرابية الاسمية بكوها مات احتيارية غير ملازمة للاسم» مثلها مثل 
5 ولك لا نحتاج إلى إدراحها بوصفها مة فرادية في المدحل المعجمي للاسم لأن 
الاسم يملكها بحكم انتمائه إلى مقولة الاسم» كما تتنباً بذلك مبادئ النحوء ومنها مبداً المصفاة 
الإعرابية. ولا شيء في المعجم يقول لنا إنه جب أن يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو بجرورا. 


ر انظر شومسکي )1998 . 
انظر شومسکي (1995. 
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فهده السمات تحددها مبادئ النحو بشكل مستقل. لذلك فإن السمات الإعرابية تسند إلى 
الاسم عند انتقائه ودحوله التعداد. فالإعراب ضروري للا“ ماء عوحب مبادئ النحو» وتكمن 
احتيارية الإعراب فقط قي أن الاسم يأحذ بشكل اعتباطي إحدى السمات الإعرابية تي التعداد 
وتقوم مبادئ النحو أثناء الحوسبة من التعداد إلى الصورة المنطقية بتحديد ما إذا كانت هذه 
النبية رفا او ضا او ايا ا 


1 السمات الإعرابية الفعلية 

تتميز السمات الإعرابية الفعلية بكوها مات صورية ملازمة» وذلك خلافا للسمات 
الإعرابية الامية. فالفعل كتب» مثلاء بعلك في المعجم السمة الفرادية الملازمة [+نصب]» أي 
أنه يمعلك القدرة على إسناد إعراب النصب» في حين أن الفعل حاء ملك السمة [-نصب]. 
وجب تخصيص مدخل الفعل المعحمي هذه السمات لأنه لا بعكن اشتقاقها من مبادئ نحوية 
مستقلة» كما يحصل ذلك بالنسبة للاسم. ومذا السبب تختلف السمات الصورية الإعرابية 
الملازمة عن السمات الانتقائية الى تحددها الخصائص الدلالية. فبحكم الطابع الدلالي ذه 
السمات» فإما تشتق من مبادئ النحو الكلي المستقلة والموضوعة على البنية الطقية أو البنية 
التصورية. وهذا الفرق يجعل الانتقاء الإعرابي بختلف عن الانتقاء الدلالي/امحر 


2. التأويلية 

تشترك السمات الإعرابية الامية والفعلية ق حاصية مشت ركة وهي أما تملك السمة 
[-موول] الى تعيٰ أن الإعراب لا يساهم في التأويل في الصورة المنطقية» ومذا يحب أن يحذف 
ليتقاطع الاشتقاق. ويذهب شومسكي (1996) إلى أن الإعراب لا يوول في أي مستوى من 
اللستويين الوحيهيين» سرواء أكان ذلك في وحيهة المعى أم وحيهة الصوت. وهذاء فعندما 
يفحص الإعراب فإنه حى ريحذف (لعاءاعف 4م لمءوإء)؛ .عع أنه جرد فحصه فإن 
الحوسبة أو العمليات الت ركيبية الاشتقاقية لا بعكن أن تبلغه مرة أحرى. أما السمات المؤولةه 
مثل السمة المقولية [اسم] أو سمة الحد الوظيفيةء فاا تكون مبلوغة (عاطتءءمممه) أثناء الحوسبة 
من التعداد إلى الصورة المنطقيةء سواء أفحصت أم م تفحص,» وف حالة فحصها فإفا تُمحى 
ولا تحذف لأما تعد مة منظررة (عاطنئزه) في الصورة المنطقية. لنتأمل المغالين الواردين ف (3) 
(المأحوذين عن مارتن (30:1996) مناج والمالين الواردين في (4): 


هناك حالات عكن أن يكرن فيها الإعراب ”مة ملازمة للمدحل المعحمي» مثل الضمي ر أنا الذي 
1 تلازمه سمة الرفع. 
رغم هذا الفرق الذي نقيمه هنا بين السمات الانتقائية الإعرابية والسمات الانتقائية الدلالية» فإن 
شومسكي يشر إلى أن بعض السمات الإعرابية ها انعكاس دلاليء مثل النصب الذي برتبط 
بالتعدية الي یعدها شومسکي مفهوما دلالیا. 
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John believes [Kim; to seem [t? to be [t; intelligent]]] .Î 3‏ 
ذکي کان[ سےرف) يبدو کیم یعتقد حون 
ٴُيظن حون ان کیم يبدو ذکيا 
*Kim; is believed [t; is intelligent] .Ç‏ 
ذکي کان[بسےرف] اعتقدَ كيم 
حرفیا: ظنْ کیم یکون ذکیاٴ 

4 أ. إن زیدا ظننته ذ كيا 

CASE 
فال ر كسب الحدي ”ا انتقل في (3أ) من عخصص الصفة المدجة إلى خصص زمن فعل الرابطة‎ 
Extended Projection ) zg) غر المتصرف عط ه] لفحص “مة الحد استجابة لبد الط‎ 
ثم صعد لفحص نفس السمة في مخصص زمن الفعل ”ءءء غير المتصرف. فنرى‎ 3 (Principle 
هنا أن سمة الحد رغم فحصها في المرحلة الاشتقاقية الأولى» فإما حضعت لعملية فحص ثانيةء‎ 
فلم تحذف بجحكم أا مة موولة ومنظورة في الصورة المنطقية. ما ی (3ب)» فان ۸ر لا عکنه‎ 
أن ينتقل من مخصص الزمن المتصرف في الحملة المدمَجة» حيث فحص إعراب الرفع» إلى‎ 
خصص زمن الحملة الدامجة لفحص نفس الإعراب لأن هذا الإعراب امحى وحذف في‎ 
الخطرة الاشتقاقية الأولى» ولذلك لم يعد مبلوغا للحوسبة مرة أحرى. ولنفس السبب تعد‎ 
الحملة (4ب) لاحنة لأن زيدا فحص إعراب النصب قي جحال الفعل ظن» فلم يعد مكنا بعد‎ 
حذف هذه السمة أن ينتقل إلى جحال المصدري لفحص ”مة النصب مرة أخحرى. فهذه المعطيات‎ 
تؤ كد التعميم الذي بنع النقل من موقع إعرابي.‎ 

إن إسناد خاصية عدم التأويل إلى الإعراب تحعل وضعه داحل النحو غير ملائم» فعدم 
التأويل يعي أن الإعراب غير مبرر بواسطة قيود الخرج العارية الي تفرضها أنساق الإنجاز 
الخارحية في مستوى وحيهة الصوت أو المعئ» ولذلك فإنه لا يستجيب لخصائص التصميم 
الأمسثل («عنعل معوسعمها1)» كما جدها في شرمسكي (1995 ر1998). ' وهذا يدل على أن 
وحود الإعراب في الحو ميرر فقط بحجج نظرية داخلية تتجلى قي كونه يقدم سببا صرفيا 
لتبرير بعض عمليات النقل لكي لا يخرق ا الأخحير (٤0۲ءه۸‏ .۶ فالخل الأمشل»› 


يشترط هذا المبدأ أن تكون للحمل فواعل رانظر شومسكي 1981 و1986/. 
° يرصد هذا التعميم المشتق من نظرية السمات ونظرية الفحص» بعض حالات تصارع الإعراب 
الي سنعالجها في الفصل الثالث. 
انظر الفصل الثاني من هذا الببحث. 
يصوغ شومسكي (1995: 280) هذا المبدأ كالآن: 
تقوم انقل س (-”مة) بتصعيد س إلى المدف ق فقط إذا دحلت س 
في علاقة فحص مع عنوان فرعي ل ق. 
وبصورة غير مُصورة» يعي هذا المبدا الاقتصادي أن النقل لا بعكن أن يتم إلا لفحص ”مة صرفية 
معينة. وهذا يعي بالطبع أن النقل ليس حرا. 
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إذن» هو أن نستغيٰ عن الإعراب. غير أن هذه النتيجة النظرية الخارحية تصطدم بحجج نظرية 
داحلية وتحريبية قوية تستدعي وحود الإعراب. فالنقل قي البرنامج الأدنوي يعتمد أساسا على 
السمات الصرفية باعتبارها قوة حر كة» والإعراب أهم هذه السمات. لذلك فإن الإعراب من 
الناحية النظرية يقدم دعما قويا للتصور الاقتصادي الذي أصبح ينبي عليه النحو والذي يقوم 
على أن العمليات ينبغي أن تكون مبررة صرفيا. 

ويتضمن البرنامج الأدنوي تناقضا واضحاء فمن حهة» يفترض أن الإعراب غير مؤول 
في مستوى وحهي الصوت رالعمئ؛ ومن حهة أحرى» يقدم شومسكي 
(1995/1992: 171-170) افتراضا عاما مفاده أن: "القيود على التمثيلات- قيود نظرية الربط 
ونظرية الإععراب والنظرية الحوريةء إخ- تنطبق فقط في الوحيهة ومبررة بواسطة خحصائص 
الوحيهة» ويعمكن فهمها بكوما صيغا للتأويل بواسطة أنساق الإ جار وللروج ناهذا 
التناقض ووفاقا للافتراض العام الذي ينسجم مع مفهوم التصميم الأمثل» نعُد الإعراب سمة 
موولة» ويتم هذا التأويل في مستوى الصورة الصوتية» ويخضع تأويل السمات الإعرابية في هذا 
الملستوى إلى ما يسميه بيكر (1988) إمkهع‏ بمبداً معاينة الصورة الصوتية ) Principle of PF‏ 
)1dentification‏ الذي نقدمه کالآني: 

5 كل علاقة قَرن إعرابي (ص0ناهاء۲ عمن×عفم:-مءa)‏ في البنية السطحية 

يجب أن توول بواسطة قواعد الصورة الصوتية 

عكن الاستغناء عن الحزء الخاص بالبنية السطحية قي (5) والاقتصار فقط في إطار أدنوي» على 
افتراض أن كل علاقة تطابق إعرابي يجب أن يكون ها تأثير في الصورة الصوتية. ‏ وعوحب 
المبدأ (5)» فإن السمات الإعرابية موولة وها تأثير في الخرج. ويعكن أن يتحقق هذا التأثير 
صرفيا ي صورة لاصقة إعرابية صرفية في لغات الإعراب الصرفي» أو في صورة تطابق 
(ree۸عه)‏ أو في صورة حرف" أو قد يأحذ صورا صرفية أخحرى. وينعكس هذا التأثير 
الصرفي للسمات الإعرابية على البنية التركيبية في الصورة الصوتية. فتقوم الأشكال الصرفية 
الإعرابية في هذا المستوى .معاينة الموضوعات (كا«ء"سعءه). ففي الصورة الصوتية لحملة مشل 
(6)» لا يوحد سبيل لربط الموضوع التقدم بالفعل إلا بواسطة إعراب النصب الذي يظهر 
صرفيا على الاسم المتقدم: 

6 الکتاب قرت هند 


* جد في شومسكي (1999) تصورا أكثر دقة للسمات غور المؤولة. فهذه السمات لا تعد نقائسص 
(كصfetioمip)‏ دال النحو إلا بشكل ظاهري» فيمكن أن تعد جزعا من حل أمثل لخصائص 
التصميم الأدنوي بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في حاصية النقل الي تملكها اللغات. وحلافا للنظرة 
الي سادت في صيغة البرنامج الأدنوي المقترحة لي (1992 و1995)» فقد اتضح أن حاصية النقل 
ملسك مبررا حارحيا معقولا يتمثل في أن البنيات الي تملك هذه الخاصية تتميز بأغاط مختلفة من 
ا يل الدلالي والمعالحة (عصنءوععهءم الحاسوبية. 
“ الطاب هنا مرادف للعملية مه۸ الي تعرض لي شرمسكي (1998) عملية الفحص. 
انظر علاقة الإعراب بالتطابق وبالحرف في الفصلين الرابع والخامس. 
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ويختلف هذا الربط الإعراي عن الربط الحوري الذي يتم في الصورة المنطقية. فالأول يعبر فقط 
عن العلاقسة البنيوية بين الموضوع والحمول» في حين أن الثاني يحدد المضمون الدلالي هذه 
العلاقة. معن آخحيء فإن التأويل الإعرابي ي (6) يقول إن الكتاب موضوع مربوط بنيويا 
بالفعلء أما التأويل الحوري فيقول إن هذا الموضوع يسند إليه المحمول المربوط به دور الحور. 

وينعكس كذلك التأثير الصرف للسمات الإعرابية على حرية رتبة المكونات في الصورة 
الصوتية. فنلاحظ أن اللغات» مثل العربيةء ال تملك صرفا غنيا للتعبير عن السمات الإعرابية 
المجحردة تملك رتبة مكوناما حرية أكبر. O‏ 
ممسنح رتبة المكونات حرية أكبر ما إحده في الإنجليزية الي ملك صرفا ضعيفا حدا للتعبير عن 
السمات الإعرابية. فشكل التأويل الصرف للسمات الإعرابية احردة يوثر في الخرج. 

يلاحظ عن نظرية الإعراب المجرد» كما نجحدها ف نظرية المبادئ والوسائط أو قي 
البرنامج الأدنوي» أا تنبي على أن الإعراب غير موول ولا تأثير له في الخرج» وبذلك فإما 
توحد نظريا اللغات الي تملك الإعراب الصرف واللغات الي لا ملكه؛ ومن ثمةء فاا تعجز عن 
تفسرر الوقائع التجريبية الي تبين أن مكونات الحملة في الصورة الصوتية قي لغات الإعراب 
الصرفي أكثرٌ حرية من مكونات الحملة قي اللغات الي لا تملك هذا الإعراب. التفسير في إطار 
افتراض تأويلية الإععراب يكمن ف أن اللغات الطبيعية موحدة قي الإعراب اجرد فقط في 
الحوسبة من التعداد إلى نقطة التهجيةء لكنها تختلف في التأويل الصرق هذا الإعراب في الصورة 
الصوتية وتختلف في التأثير الذي تحدثه الصور الصرفية لالإعراب في البنية التركيبية. وسنبين في 
الفصل الرابع كيف أن الصورة الصرفية الي يتحقَق ها إعراب الرفع» صورة التطابق الغي أو 
التطابق الفقيرء توثر في رتبة بنية المكونات وف التأويل الت ركيي هذه المكونات في الصورة 
الصوتية. وسنبين في الفصل الخامس كذلك كيف أن احتلاف الشكل الصرف الذي يتحقق به 
إعراب الجر في الإضافة تنتج عنه بنيات ت ركيبية مختلفة. 


3. فحص السمات الإعرابية 

تقوم نظرية الإعراب قي نظرية المبادئ والوسائط لمقدمة في شومسكي (1981) على 
مفهرم إسناد الإعراب (٤١ء‏ ”معنو مة)). ويعي هذا المفهوم أن المواقع الت ركيبية هي الي 
تحدد السمات الإعرابيةء وموحب حلول الأ ماء في هذه المواقع يسند إليها الإعراب. وبناء على 
هذاء تيز نظرية الإعراب بين نوعين من الإعراب: إعراب بيوي (عءه€ 41٣»اں٣اء)‏ وإعراب 
ملازم (1١#إعطمة)‏ أو دلالي. والمقصود بالإعراب البنيوي الإعراب الذي يسن داحل علاقة 
شجرية يحددها مفهوم العمل الذي ينبني على مفهوم التحكم الكون.” ودد شومسکي 
أنواع الإعراب البنيوي وعواملها کالآن: 


انظر تعريف هذه المفاهيم في شومسكي (1981) والفاسي الفهري (1990). 

لقند سبق لشومسكي (1980) أن اقترح أن عامل الرفع هو الزمن. وقد تبي هذا الاقتراح لاحقا 
كغرر من اللسانيين لي إطار افتراض تفكيك الصرفة (انظر الفاسي الفهري (1990) على 
الخصوص). وهذا الاقتراح هو الذي سيعمم لي البرنامج الأدنوي. 
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6 أ. الرفع» وعامله التطابق 
ب. النصب» وعامله الفعل 
ج. المائل (عںوناطه)» وعامله الحرف 
د. الجر (م۷نانمعع)ء ويسند قي السياق البنيوي التالي: 
E‏ 
تتميز العوامل المسندة للإعراب في (6أ-ج) بأها تشترك في السمة المعجمية [-س]» الى تعد 
مة فعلية. فالحرف ملك السمتين: [-ف» سس] والفعل بملك السمتين: [+ف -س].“ 
يستد الإعسراب الملازم إلى الم ركب الاسمي بناء على العلاقة الدلالية الى تربط هذا 
الم ركب بالعامل الذي يعمل فيه. وقد قدم شومسكي (1986: 194) تعريف الإعراب الملازم 
ضمن ما يسميه بقيد الأحادية )uniformity condition)‏ على النحو التالي: 
07 قيد ال حادية 
إذا كانت ١‏ واس ما للإعراب الملازم» فإن أ تسم إعرابيا مس إذا وفقط إذا 
كانت أ تسم محوريا السلسلة الى يرأسها م س. 
فالإعراب الملازم يقوم أساسا على العلاقة الحورية بين الواسم والموسوم ويشترط دائما وحود 
هذه العلاقةء كما أنه يسند ق البنية العميقة؛ أما الإعراب البنيوي» فمستقل عن هذه العلاقة 
ENS‏ 
وتتميز نظرية الإعراب قي البرنامج الأدنوي من مثيلتها في نظرية المبادئ والوسائط 
Cas)‏ عchecekin).‏ والاستغناء كليا عن مفهوم العمل في أي علاقة إعرابية. والانتقال من 
مفهوم الإسناد إلى مفهوم الفحص ليس انتقالا اصطلاحياء بل هر انتقال تصوري يتمثل في 
أن الاسماء لم تعد تدحل الت ركيب خالية من الإعراب الذي يسند إليها تي الموقع التركيي الذي 
يقتضيه العامل» بل أصبحت ثنتقى من التعداد حاملة لإعراها ويفحص هذا الإعراب في الموقع 
الت ركيي الملائم وفاقا لمبادئ النحر. 
لققد أدى الاستغناء عن العمل قي الوسم الإعرابي إلى اعتبار الإعراب البنيوي مسوغا 
بواسطة العلاقة الشجرية تطابق عخصص- راس .(Spec-head agreement)‏ وينبغي أن تتحقّق 


4 ولتفادي مشسكل ا" مية التطابق» اقسترح شومسكي (1981) أنه خصص بسمة إضافية هي الصرفة 
(حص): [-ف» +س» +ص]. وها أن الصرفة ذات طبيعة فعلية في تحليل شومسكي» فإها تمنح 
ي التطابق القدرة على إسناد الإعراب» مثل الفعل. 1 
لققد غير شومسكي (1986أ) بض اقتراحاته الإعرابية الواردة في (6) باقتراح أن إعراب الجر 
السذي يسنده الاسم والصفة في السياق الوارد في (6د) والإعراب الذي يسنده الحرف في (6ج) ها 
من قبيل الإعراب الملازم. انظر الفاسي الفهري (1990 في استدلاله على أن إعراب الجر إعراب 
بنيوي. 
لقد كانت نظرية الإعراب المققترحة في نظرية المبادئ والوسائط تيز بين نوعين من الإعراب 
البنيوي: إعراب يسند عوحب العلاقة الشجرية تطابق مخصص-رأس» وإعراب يسند بواسطة عمل 
الرأس في فضالته. الإععراب الأول هو إعراب اللرفع الذي يسند إلى الفاعل البنيوي» والثاني هو 
إعراب النصب الذي يسند إلى المفعول. 
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هذه العلاقة بشكل موحد في جيع اللغات في الصررم المنطقية. وال ركبات الحدية الي تصل 
مستوى الصورة المنطقية بسمة إعرابية غير مُسَوغة تعد موضوعا ت ركيبيا سيء التكوين» وينتج 
عن ذلك سقوط الاشتقاق. 
وتتضمن لائحة الإعراب البنيوي الخاصة بالأزساق الصرفية رفع-نصب المقترحة في 
شومسكي (1992) وشومسكي ولاسنيك (1993) إعراب الرفع والنصب والإعراب الفارغ 
(#ئة 1اسN)‏ الذي يأحذه الضمير الفار غ ضم الكبير P۸0‏ الذي يرد قي أبنية المراقبة. وتتوزع 
المقولات الى تفحص للم ركبات الحدية فيها هذه الإعرابات كالآني: 
8 أ. الزمن المتصرف يفحص إعراب الرفع. 
ب. الفعل يفحص إعراب النصب. 
ج“ الزرمن غير المتصرف يفحص الإعراب الفارغ. 
وتعد نظرية الإعراب في البرنامج الأدنوي تي صيغته المقترحة في شومسكي (1992) نظرية قائمة 
على التطابق (رعمعط1 4ءءوط-إعA)»‏ أي أن المقرلات الواردة في (8) تفحص إعراباها بواسطة 
مقولة التطابق في بنية جحردة مماثلة للبنية (9): 


تطن 


9 
ا 
خص تط ن 
EE‏ 
ا 
۴ ن 
03 
ر تطہن 
E‏ 
خص ‏ تط مف 
EE‏ 
[نصب] تط مف 
° 


يفحص الم ركب الحدي الفاعل إعراب الرفع في خصص تطابق الفاعل (م تطن) بعد أن يصعد 
الزمن إلى رأس تطابق الفاعل» ويفحص الر كب الحدي المفعول إعراب النصب في مخصص 
تطابق المفعول (م تطمن) بعد أن يصعد الفعل إلى رأس تطابق المفعول. ويفحص الضمر الفارغ 
ضم الإعراب الفار غ قي مخصص تطابق الفاعل كذلك بعد صعود الزمن غير المتصرف إلى رأس 
هذا التطابق. وقد بينت جحموعة من الأبحاث أن إعراب الجر في الم ركبات الحدية يفحص كذلك 
قي عخصص التطابق الذي يصعد الحد إلى رأسه. 


”" انظر الفصل الرابع من هذا البحث. 
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3 نظرية تعدد الُحَصَّصّات 
لقد قدم شومسكي (1995) نظرية للفحص يستَغْي فيها عن إسقاط التطابق وعن دوره 
في فحص الإعراب. فدور التطابق في (9) يكمن أساسا قي أنه وسيط يقدم المواقع البنيوية 
الملائمة للفحص. وقد أصبح من الممكن الاستغناء عن هذا الدور بالاعتماد على نظرية أورا 
(1994) ول القائمة على الفحص التعدد للسمات داحل نفس الإسقاط الأقصى الذي م يعد 
ع دد خصصاته محصورا ټٰ واحد. وبناء على هذا تصبح البنية الملائمة لفحص الإإعرابات 
الراردة ق )10< کالآن: 
10) مز 
\ / 
مخص ‏ ز 
N‏ 
[رفم] زفت 


6 


E 
فاعل ف م ف‎ 
/ ۱ 
ف مفعول‎ 
تتضمن البنية (10) إسقاطين للفعل: فعل معجمي يقع في أسفل البنية وينتمي إلى المقولات‎ 
الجوهريةء رول جيف بجار اافعل الي وبي إلى طبقة المقولات الوظيفية ويعثل رأس‎ 
بنيات التعدية.' ينتقي الفعل المعجمي المفعول» في حين ينتقي الفعل الخفيف الفاعل. وقي حال‎ 
صعود المفعول قي الت ركيب الظاهرء فإنه ينتقل إلى عخص1 فوق الفاعل ويكون السلسلة‎ 
(مفع» ث) وبذلك يصبح في بحال فحص الفعل المعجمي الذي يصعد للالتحاق بالفعل الخفيف‎ 
وهناك بعكن أن يفحص المفعول إعراب النصب. ويدمج الفاعل قبل انتقال المفعول قي خص2‎ 
بواسطة القاعدة ضم (#عإ)» ولا بمكنه في هذا الموقع أن ينافس المفعول في فحص ”مة‎ 
وبذلك فانه لا ينتمي الى جحال‎ .»)nontrivia1 النصب» لأنه لا يرأس سلسلة غير عبثية («نهطء‎ 
فحص الفعل الخفيف. وعليه» فإن الفاعل يصعد إلى خصص الزمن لفحص إعراب الرفع. وقي‎ 


توخا للاحتصار» سنغفل في فصول هذا البحث إسقاط الفعل الخفيف في التمثيلات التركيبيةء 
ولن ندرجه في البنية الشجرية إلا عندما يكون واردا في التحليل. 
الافستراض العام هسو أن الأفعال اللازمة لا تملك إسقاطا للفعسل الحفيف» لكن انظر بعض 
الاستثناءات الواردة في شومسكي (1998). 
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حال عدم صعود المفعول والفاعل قي الت ركيب الظاهرء فإن مات الفاعل الصررية تصعد قي 
الت ركيب الخفي وتلتحق بالزمن لفحص ”مة الرفع» وبعدها تصعد “مات المفعول الصورية لتلحق 
O OR‏ 
المي ر الل الف اي رن ويفحص الرفع قبل النصب ق الت ركيب الخفي بناء على 


مفهوم القرب (ءیع"مءه‌اء). 


4. من الفحص إلى طابق 
يذهب شومسكي (1998) إل أنه حكن الاستغناء عن العملية احذب (ا١۸1۴4)‏ وعملية 
فحص السمات واستخلاصهما من العملية الي يسميها طابق (ع#إعA)‏ (أو ما سنعير عنه 
بالتطابق عندما لا يلتبس الأمر بي(ا«۳#٠٠۲عه)).‏ وتقوم هذه العملية محو السمات غير 
الموولة للمسبار (#طهإم) والمدف (اممع)» الذين يعثلان قطي العملية. والمسبار هو العنصر 
المتطابق الذي بعلك السمات غير الموولة» وينبغي أن توافق ماته مات الهدف الموولة. ويقوم 
الإعراب قي إطار هذه العملية بدور هام يتمثل في 2 يجعل المدف نشيطا (active)‏ وقي أنه ينفذ 
العملية طابق عبر موافقة مات المدف بسمات المسبار وحذف هذا الأحير. وتخضع العملية 
طابق للشروط التالية: 
1 تنطبق العملية طابق بين مسبار م وهدف ه إذا 
أ. هم نشيطة بحكم امتلاكها لسمات غير موولة (وأساسها الإعراب في تحليل 
شومسکي (1998)) 
ت توافق مات م غير المؤولة ”مات هھ حيیث التوافق )matching)‏ هر التمائل 
(identity)‏ 
ج. حال السمة س مؤاخ ل 
هت مَحلسبة ا وتعي المححلية E‏ الك ي الأقرب" 
(closest 6‏ 


0 ا < 
نقدم مفهوم القرب بعد شومسكي (358:1995) كالآني: 
أ) تعد ب اقرب إلى ادف ق من أ إذا كانت ب تتحكم مكونيا في أ. 
يعد مفهوم الققرب تبسيطا لمفهوم تساوي البعد (عءصماىنفامجه) الموحود في شومسكي (1992 
و1995)» وقد اللجرء لفهوم تساوي البعد لتجاوز الحالات الي تبدو أا تخرق الأدنوية 
الملسبة (yناtivizedMinimaواهR)‏ (انظر الهامش 65 من الفصل الثالث) أو قيد الربط 
الأدنو )Minima! Link Condition)‏ (انظر الامش 57 من الفصل الثان). 
نستعمل التوافق هنا مقابلا للمصطلح چc۸:۸ا.‏ 
شیو شومتتکی (1998) إلى أن التماثل ينبغي أن يكسون في احتيار السمات لا في القيم الي 
تحملها. 
يعرف شومسكي (38:1998) التحكم المكون الأقرب كالآيٍ: 
يعد محال السمة س هر جال التحكم المكرن ل س» وتعد السمة الموافقة هد أقرب إلى س إذا 
م توحد داحل جال س سمة أحرى ه' توافق س» توحد ه في ججال ه'. 
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ويضم التمشيل المقدم في (10) مسبارين: الزمن والفعل الخفيف» وهدفين: الفاعل والمفعول. 
والسمة الي تحرك عملية التطابق بين العناصر المذكورة هي الإعراب والسمات التطابقية.» ويتم 
فحص السمات الإعرابية قي (10) بواسطة النقل» إذا كان الفاعل والمفعول ينتقلان في الت ركيب 
الظاهر» ويتم الفحص الإعرابي بواسطة العملية طابق في حال إمكان الاستغناء عن النقل. وبعد 
التطابق يمحي المسبار بعد توافق السمات. ويلزم عن هذا التحليل أن عملية الحذب الي تقتضي 
نقل السمات ل تعد واردة لأا أصبحت مشتقة من مفهوم التوافق الذي يعي نماثل السمات 
الخاضعة للتطابق. أما عملية الفحص» فيمكن إرحاعها في إطار هذه المقاربة إلى حذف المسبار 
وسماته بناء على التوافق مع هدف سحلي نشيط وإلى حذف السمات غير المؤولة الي بحعل 
ادف نشيطا. 

يتضح مما سبق أن فحص الإعراب البنيوي» بشكل عام يتم إما بواسطة النقل» في 
إطار سلسلة غير عبثية» وإما بواسطة العملية طابق. وقد واكب هذه العملية الأحيرة تحول هام 
في نظرية الإعراب الي أصبحت “مات المسبار الإعرابية تلعب الدور الام فيها (الرفع بالنسبة 
للزمن المتصرف والنصب بالنسبة للفعل الخفيف والإعراب الفارغ بالنسبة للزمن غير 
المتصرف). فهذه السمات تقوم بمعاية العنصر المرشح للضم في الموقع الملائم (الفاعل قي 
خصص الزمن والمفعول في مخصص الفعل الخفيف)» وتقوم كذلك بتحريك الحوسبة عن طريق 
تنشيط الموقع المدف. فهاته الخصائص الي بملكها الإعراب تبين حاحة النظرية اللغوية إليهه 
واسستجابته لأحد الشروط الأدنوية الي يقترحها شومسكي (27:1998)» كالآ: "العلاقات 
الي تدحل النسق الحاسوبي للغة البشرية» (أ) تفرضها قيود المقروئية» أو (ب) تنتج بصورة 
طبيعسية عن العملية الحاسوبية." وبينا في الفقرة الثالثة استجابة الإعراب للجزء الأول من هذا 
الشرط وبينا قي هذه الفقرة استجابته للجزء الثاني. 

وإلى حاب الإعرابات الواردة في (8» الي تخضع لعملية الفحص ف البنية الجردة 
اللمثل ها ب10 بحد إعراب التجرد والإعراب الملازم أو الدلالي» وها إعرابان لا بعلكان 
وضعا واضحا في إطار البرنامج الأدنوي. وسنقوم لاحقا بتفحص هذين الإعرايين. ‏ ` 


5. التسويغ الإغراببي 

تلعب النظرية الإعرابية دورا هاما في توزيع الم ركبات الحدية» كما أا تعد آلية التسوية 
هذه ال ركبات المسقطة أو المنتقاة من المعجم وآلية أيضا لتسويغ البنية الحورية ت ركيبيا. 
فاللاحظ أن جميع المواقع الحورية تحتاج إلى الإعراب ف الت ركيب. لنتأمل مثلا البنيات التالية: 


بعض الأعمال الي اهتمست ممشكل الربط بين البنية الحملية المعجمية والبنية الت ركيبية اعتمرت أن 
الإعراب هو الذي يسوغ البنية الحملية تركيبيا بواسطة مبدأً الإسقاط (انظر مثلا بزتسكي 
.(Massam (1985) play Pesesetsky (1982)‏ 
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2 أ فح المفتاح الباب 
ب. فتح الباب 
ج "فح البابُ المفتاح 
د. فتح الباب بالمفتاح 
فالملاحظ عن الجحملة )12ج( ها لا تقبل وجحود الموضوع المحرري المفتاح» رغم اننا نفهمها 
على أَما غير ختلفة عن الحملة (12/). لكن بالنظر إلى الخصائص الصرف ت ركيبية» فإن الفعل 
في (12ج) مب لغير الفاعل» وهذا البناء يجعله قاصرا عن إسناد الإعراب» وإعراب الرفع الوحيد 
الموحود في الحملة يفحصه الموضوع الباب» فبقي الموضوع 2 غير مسوغ إعرابياء ولا 
سو غ إعرابيا بواسطة الحرف قي (12د) أصبحت الحملة سليمة.“ ورغم أن الإعراب يلعب 
دورا أساسيا في تسويغ المواقع الحورية» فإنه لا توحد علاقة تناظر بين الإعراب والأدوار 
الدلالية. فإذا كان كل دور حوري يتاج إلى إعراب» فليس كل مركب حدي يحمل إعرابا 
يعد موضوعا محوريا. فقد برهن الفاسي الفهري (1990 و1993) على أن الإعراب هو الذي 
يسو غ الضمائر المبهمة قي الت ركيب» كما يحصل ذلك في الحملتين أسفله: 
3 أ. إنه من غير المعقول أن تستمر المغاوضات 
ب. ظننته انسحب الرحل 
فالضمر المبهم المتصل ه في (13) لا مسوغ تركيي له فهو لا يعلك محتوى دلاليا ولا تربطه 
أي علاقة محورية مع المصدري إن والفعل ظن. وما أن المبهم يحتاج إلى أن يسو غ مثل أي 
عنصر ت ركيي» فإن الذي يقوم هذا الدور هو الإعراب الذي يسند إليه عوحب مبداأ الضفاة 
الإعرابيةء الذي يأحذ التعريف الوارد في (14). وبناء على هذاء فإن الضمير المبهم المحتصل في 
(13) مسو غ بإعراب النصب الذي يسنده المصدري إن والفعل ظن. 
ويلعب مبداً المصفاة الإعرابية (٣عاات؟‏ مءه)) دورا هاما في تسويغ وتوزيع الم ركبات 
الحدية. ونقدم في الفقرتين الفرعيتين المواليتين تصورين محتلفين هذا المبدأ» تصور صرفي وتصور 
محوري» وسندافع عن التصور الأول. 


5 المصفاة الإعرابية 

5 المقاربة الصرف صوتية 

تنبي النظرية الإعرابية على ما يعرف .بدا المصفاة الإعرابية الي تأحذ الصياغة الواردة 
قي (14) : 

4 المصفاة الإعرابية (شومسكي 49:1981) 

*م س إذا كان م س ملك محتوى صوتيا ولا يحمل الإعراب. 

وح في حال عدم تحقق الموضوعات الحورية معجميا في موقع ت ركيي» فإن الإعراب يقوم بتسويغ هذا 
الموقع» كما برهن على ذلك ردزي 1986 في دراسته للمفعول الفار غ في الإيطالية. انظر كذلك في الفصل 
الثالث من هذا البحث الدور الذي يقوم به الإعراب في تسويغ موقع الفاعل: 
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وتدل صياغة هذا المبدأً على أنه قيد وحيهي» فهو لا يسمح بتسويغ المركبات الاسمية والحدية 
العجمية في الصورة الصوتية إلا إذا كانت تحمل إعرابا معينا. 
تقضي المقاربة الصرف صوتية للمصفاة الإعرابية نوعين من المقولات التركيبية: الأثر 
وضم الكبير بحكم أما لا لكان صورة صوتية» كما في (15) ور16» تباعا:6” 
5 . ظننت [,, زیدا عالا] 
ب. ظننت زیدا [م و ثري عالا] 
6 أ. حاول الرحل [ضم كتابة الشعر] 
ب. *حاول الرحل إهند كتابة الشعر] 
ينتقل فاعل الصفة تي (15/) إلى ججال فحص الفعل ظن قي (15ب)»ء لأن الم ركب الوصفي لا 
يعد بحالا لفحص ”مة النصب» ويقوم الأثر باحتلال موقع الاسم المنتقل في المر كب الوصفي غير 
موسوم إعرابيا. وتبين الحملة (16/) كذلك أن ضم لا يحتاج إلى الإعراب بدليل حلوله في موقع 
خصص البنية المدجة الذي هو موقع غير موسوم إعرابياء ولذلك فإن المركبات الاسمية ذات 
امحتوى المعجمي لا تحل بذلك الموقع» كما يدل على ذلك لحن (16ب). 
أول تمديد للمقاربة الصرف صوتية» نبحده في شومسكي ولاسنيك (1993 اللذين بينا 
أن ضم يحتاج إلى الإعراب. لنتأمل الزوج الحملي التالي: 
6أ John wants [to be respected PRO]‏ 
ضم محترم یکون یرید حون 
یرید حون أن يون ترما 
John wants [PRO to be respected tpro] .‏ 
ففي (16ب)› انتقل ضم من موقع الفضلة ی خصص الزمن غير المتصرف. وټ إطار البرنامج 
الأدنري» فإن نقل الموضرعات (ا١ء٠ء۷ه-4)‏ يجب أن يخضع لمبدا الملاذ الأحير. ولاحترام 
هذا بدأ اقترح شومسكي ولاسنيك أن ضم ينتقل لفحص الإعراب الفارغ. وخلافا للمبداً 
(14)» أصبح من الممكن إعراب المقولات الفارغة صوتياء وهذا الاقتراح يضعف بالطبع المصفاة 
الإعرابية في صيغتها المقدمة في (14). 
ثا مديد للمقاربة الصرف صوتية للمصفاة الإعرابية تقدمه أمثلة نحدها في شومسكي 
(95:11986)» حيت تعد الحملة (17أ) مشتقة من البنية (17ب): 
*Who does it seem [tya to be intelligent]? .Î (17‏ 
ذکي يکون اثر يبدو ضم-مبهم فعل عر من 
۴ 0 وی27 
من انه ييدو ذ کي 


It seems [who to be intelligent] ب.‎ 


6 الحرف ث في (15ب) احتصار لمقولة الأثر وبدل القرينة السفلى نستعمل نسخة من العنصر 
هذه اللحملة لاحنة بتأويل الضمير المحتصل على الإهام. 
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تعد الحملة (17|) لاحنةء لأن الم ركب الاستفهامي غير موسوم إعرابيا في البنية السطحية. 
وتعجحز المصفاة الإعرابية عن تفسير هذا اللحن» لاما لا تنطبق على الأثر الذي يربط ال ركب 
اللنقول ويوحد في موقع غير موسوم إعرابيا في الحملة المديحة. ولا يكن حل المشكل المطروح 
ف (17|) بافتراض أن الذي يخضع للمصفاة الإعرابية هو ال ركب الاستفهامي» لأن مصدر 
انتقاله في الحملة المدجحة غير المتصرفة غير موسوم إعرابياء كما تمل ذلك البنية (17ب). 

لتجاوز المشاكل الي تطرحها المصفاة الإعرابية في صياغتها الموحودة قي (14» اقترح 
شومسكي (1981) ربط المصفاة الإعرابية بالوسم المحوري في إطار ما يعرف بقيد المنظورية 
Condition‏ yااsibi).‏ ونسمي هذا الاقتراح بالمقاربة الحورية للمصفاة الإعرابية» ونناقشها 
قي الفقرة الفرعية الموالية. 


5 المقاربة المحوّرية 

تبي المقاربة الحورية على إعادة صياغة مبداً المصفاة الإعرابية في إطار قيد المنظورية. 
ومفاد هذا القيد أن الموضوعات يجب أن تكون موسومة إعرابيا لكي تتمكن من أن توسم 
محوريا. ويفترض هذا القيد أن الإعراب والأدوار المحررية حصائص للسلسلة. ونقدم صياغة هذا 
القيد الذي ينسبه (شومسكي 1986]) إلى يوسف عون كالآني: 

8 يعد الموقع م منظورا للوسم الحوري داحل سلسلة» 

إذا كانت السلسلة تضم موقعا موسوما إعرابيا. 

يتضسمن قيد المنظورية حاصيتين هامتين بالنسبة للإعراب. تتمشل الأولى في أن المصفاة الإعرابية 
أصبحت قيدا على السلاسل الت ركيبية» وبذلك أصبحت الققولات-الموضوعات الفارغة 
والممعجمة كلها تخضع للمصفاة الإعرابية. ومن لمةء يكن إرحاع لحن (17/) إلى أن السلسلة 
)«١, ©‏ غير منظورة للوسم الحرري» لأا غير موسومة إعرابيا. وتتمثل الخاصية الثانية في أن 
مبداً المصفاة الإعرابية لم يعد قيدا صرفيا على سلامة المركبات الحدية في الصورة الصوتية» بل 
أصسبح مرتبطا ببنية الموضوعات باعتباره قيد سلامة على تأويل الموضوعات محوريا في الصورة 
المنطقية. والربط بين الإعراب والأدوار الدلالية» كما هو مقترح في (18» اعتباطيء فأي 
إعراب يمكنه أن يأحذ آي دور دلالي والعكس صحيح. 

يطرح هذا التأويل المحوري للمصفاة الإعرابية جحموعة من القضايا النظرية والتجريبية. 
فمن الناحية النظرية» لا شيء يستوحب بالضرورة هذا الربط بين الأدوار الدلالية والإعراب. 
وإذا نقلنا النقاش إلى البرنامج الأدنوي» يصبح المشكل أكبر. فالأدوار الدلالية معلومات موولة 
في مستوى الصورة المنطقية» في حين أن الإعراب غير موول قي هذا المستوى. ولذلك فإن 
ربط التأويل امحوري للموضوعات بالإعراب يبدو غير مبرر. 
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الشكل النظري الثاني الذي تطرحه صياغة قيد المنظورية المقدمة ف (18) في إطار 
اليرنامج الأدنوي هو أن الإعراب أصبح سمة مستقلة عن الأدوار الدلالية. فلم يعد يسند 
الإععراب إلى الاسماء في الت ركيب» كما أشرنا إلى ذلك» بل أصبح ”مة صرفية يأخذها الاسم 
أثناء تكوين التعداد. والدور الذي تقوم به هذه السمة في الت ركيب هو اها تفسر حزئيا لماذا 
تورحد نقيصة (م0ناءءإمممسن النقل في اللغةء أي لاذا بعض الم ركبات الحدية لا تظهر في 
الصورة الصوتية في المكان الذي من المفروض أن توول فيه. ويكمن التفسير الحزئي الذي تقدمه 
نظرية الإاعراب قي أن بعض هذه ال ركبات ينتقل لفحص الإعراب. وبذلك فإن الإعراب 
يساهم في تبرير المقاربة الاشتقاقية الي يدافع عنها شومسكي قي البرنامج الأدنوي. أما ما يقوله 
قيد المنظورية فهو أن الاماء يحب أن تأحذ الإعراب لكي توول محورياء وهذا الحواب لا يجيب 
عن أي سوال ادنوي. 

الشكل النظري الثالث والمرتبط بالثاني هو أن قيد المنظورية قائم على أن الوسم 
الإعرابي والوسم الحوري يتم في نفس السلسلةء غير أن البرنامج الأدنوي يقوم على التمييز بين 
الوسم الحرري وفحص الإعراب. فبحكم أن الإعراب ”مة صرفيةء فإنه يفحص في سلسلة غير 
عبشية» وبحكم أن الأدوار الدلالية ليست “مات» فما لا تسند في سلسلة» ولذلك لا تخضع 
للفحص. فالوسم المحوري وفحص الإعراب إحراءان مختلفان ومنفصلان. فهذه القضايا تظهر 
أن المقاربة الحورية للمصفاة الإعرابية المقدمة في إطار قيد المنظورية في 18 مقاربة غير ملائمة 
في إطار الرنامج الأدنوي. ونقدم في الفقرة الفرعية الموالية مشكلا تجحريبيا تقدمه معطيات 
الضمائر المبهمة أمام قيد المنظورية. 


5 البَهَمَّات 
يلاحظ عن التأويل الحوري للمصفاة الإعرابية أنه ينطبق في اتجاه واحد. فال ركبات 
الحدية الموسومة محوريا تحتاج بالضرورة إلى الإعراب» لكن المركبات الحدية غر الموسومسة 
محوريا لا تحتاج بالضرورة إلى الإعراب. وبناء على هذاء فإن ال ركبين الاين اية وأسستاذ 
(19)» بمكنهما أن لا بحملا إعرابا: 
وا اية أسبوع موفقة أتمناها لکم 
ب. *فاية آسبوع موفقة أيمناها لكم 
ج زیڈ اأستاذٍ 
د. ”زیڈ أستاذا 
لكن حلافا لقيد المنظوريةء فإن المعطيات تبين أن الم ركبين الا ميين المذكورين يحتاحان إلى 
إعراب وأن هذا الإعراب يجب أن يكون الرفع» كما يدل على ذلك حن الحماتين (19ب) 
و(19د) اللتين يحمل فيهما الم ركبان الاسميان إعراب النصب. لاحظ أن المصفاة الإعرابية في 
صورها المقدمة في (14) تستوحب حل فاية وأستاذ لالإعراب. 
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وتطرح المبهمات نفس المشكل الذي يعترض قيد المنظورية في (19)» لكن بشكل أكثر 
حدة. فالمبهمات لا تظهر إلا قي المواقع الإعرابية ولا تظهر في المواقع المحورية» لاما ليست 
موضوعات ذات خحتوی دلالي» رغم ها كن أن تظهر فی موقع موضو ع (٥٥ازsمم-A)»‏ کما 
ف (21. لنتأمل احمل التالة٠28‏ 
0 أ. مستحیل أن نتفق یوما 
ب. ؟؟هو مستحیل أن نتفق یوما 
ج. إنه مستحيل أن نتفق يوما 
1@ ا It seems [there is a man in the room}‏ 
غرفة الل قي رحل يكون مبهم يبدو مبهم 
ييدو أن هناك رحلا قي الغرفة 
It seems *[there to be a man in the room] .Ç‏ 
کا[ سرن 
تبن الحمل العربية أن الضمير المبهم مر لا يأ في سياق الحمل الاميةء كما تدل على ذلك 
مقبولية الجملة (20ب) المتدنية. ويبدو أن سبب المقبولية المتدنية إعرابي. فلما سوغ الضمير 
إعرابياء كما في (20ج)» أصبحت الحملة سليمة. ولنفس السبب تعد الحملة (21ب) لاحنة. 
فخلافا للجملة (21/)» يوحد الضمرر المبهم ٤٣٠‏ في (21أ) في موقع فاعل الحملة غير المتصرفة» 
وهر موقع غير موسوم إعرابياء وغياب الإعراب يودي إلى عدم تسويغ الضمير. وهذا السلوك 
الذي تسلكه المبهمات يجعل المصفاة الإعرابية المربوطة بالوسم الحوري عاحزة عن تفسير حن 
المعطيات الواردة في (20) ور21). 
لتجاوز المشكل الذي تطرحه الأمثلة المماثلة ل(21ب)» اقترح شومسكي (1986 
و1992) أن البهم there‏ وشريكه ۵۸" ۾ يكونان سلسلة ت ركيبية» وبذلك يخضعان لقيد 
السلسلة CHAN Condition)‏ الذي يقول: 
2 قيد السلسلة (رشومسكي 137:11986) 
إذا کانت س= (ع1» ...۰ عن) سلسلة کبری» فان عن تحتل 
موقعها حوري الوحيدء وتحتل ع1 موقعها الإعرابي الوحيد. 
وبناء على (22» فإن المبهم في (21أ) سيكون مسوغا في السلسلة («هس ۾ ,ءإ٥#)).‏ ويحتل 
اللبهم قي هذه السلسة الموقع الإعرابي» قي حين يحتل الشريك الموقع احوري. وقي هذا التحليل 
يقوم المبهم بتسويغ الشريك الذي يحتاج إلى الإعراب ليكون منظورا في الصورة المنطقية. لذلك 
ينتقل الشريك قي الصورة المنطقية ليلتحق بالمبهم» فيحذف المبهم ويعوضه الشريك. وبناء على 
هذاء تأحذ الحملة (21/) التمثيل الرارد في (23 قي الصورة المنطقية: 


It seems [a man is in the room] (23 


المعطيات العربية مأحوذة من الفاسي الفهري (1993: 8-56ى. 
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يصطدم الحل للمقترح للأمثلة الإنجليزية بأمثلة مضادة» كتلك الي نجحدها في الفاسي الفهري 
(58:1993) قي مثل: 
4 حسبته حاء أخحوك 


يقترح الفاسي الفهري أن اشتقاق هذه الحملة يتم وفاقا للتمثيل الآني: 


5 مص 


ففي هذه البنية لا بعكن أن يكوّن المبهم ه وشريكه الحوري الفتر ضأحوك سلسلة» 
لأن المبهم يحمل إعراب النصب بينما يحمل الشريك إعراب الرفع. فنحن أمام سلسلة بإعرايين» 
وهذا بالطبع يخرق قيد السلسلة الموضوع في (22) الذي يشرط أن تضم السلسلة موقعا إعرابيا 
واحدا. 

ويعكن أن نقترح تحليلا آحر للجملة (24) غير ذلك المقدم قي (25. وينبيْ هذا التحليل 
على أن المبهم لا يحتل موقع عخصص الصرفة السفلى» بل يحتل موقعا حارج إسقاطهاء بدلیل ان 
موقع مخصص الصرفة بعكن أن يكون مملوءا بالفاعل المتقدم أو الموضع» كما في (26: 

6 حسبته أحوك جاء 


وبناء على هذا» يكون شريك الضمير هو الحملة أو القضية جا ء أحوك الي تعد فضلة للفعل 
حسب» وموقع الفضلة موقع حوري بالتعريف (انظر شومسكي 1986 و1992). ومن هناء 
يكون رأس السلسلة هو الموقع الإعرابي الوحيد الذي يحتله المبهم» ويكون قدمها هو الجملة الي 
تحتل الموقع الحوري الوحيد. وهكذا» على غرار ما يحدث في الإنجليزية في (21) و (23» 
سيستبدل الشريك جا ء أحوك بالمبهم قي الصورة المنطقية وسنحصل على البنية التالية: 
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7 [حسبت حاء أخحوك] 

إن هذا التحليل الذي قدمناه للمبهم في اللغة العربية ينقذ قيد المنظورية حزئيا فقط. فإذا سلمنا 
بان ريك المبهم قي البئ المماثلة لر4ع2 جملي» فإن جملا مثل (20ج) ر مهددة لتحليل 
شومسکي للمبهمات القائم على قيد المنظورية الصوغ سلسليا قي (18). فرغم ن البهم في 
(20ج) يحتل الموقع الإعرابي الوحيد فإن شريكه الحملي لا يحتل موقعا حوريا. فالسلسلة (هوء 
مستحيل أن نتمق) الموحودة في (20ج) تخرق قيد السلسلةء لأا لا تضم موقعا حورياء وقي 
هذا إضعاف لتحليل شومسكي للمبهمات الى يستفاد منه أننا نحتاج إلى هذه العناصر الت ر كيبية 
باعتبارها إحراء إعرابيا لتسويغ شريك يحتاج إلى الإعراب لكي يوول دلاليا تي الصورة 
المنطقية. وبغض النظر عن ما هو التحليل الملائم لت ركيب المبهمات المقارن» فإن ما يبينه المعطى 
الوارد في (20ج) هو أن التسويغ الإعرابي لا يرتبط بالضرورة بالوسم الحوري. وهذا يبين أيضا 
أنه لا يممكن الاستغناء عن المصفاة الإعرابية لصاح قيد المنظورية» كما يذهب إلى ذلك 
شومسكي (1986/)» وإلا لما استطعنا أن نوصد الفرق بين (20ب) و(20ج). 


توكد المشاكل النظرية والتجريبية الي أثرناها أعلاه أن التأويل احوري للمصفاة 
الإعرابية في صورة قيد المنظورية تأويل غير ملائم نظريا وغير كاف تحريبيا. وبناء على هذاء 
نعتبر أن النظرية الإعرابية تحتاج إلى المصفاة الإعرابية. لكن ليس في صورقًا المقدمة في (14). 
إن الأساس الذي بي عليه المبدأ ر14 يتمثل قي أن الم ركبات الاسمية عارية من الإعراب» 
ويسند إليها الإعراب عندما تنطبق عليها العمليات الت ركيبية. غير أن التأويل الصوني لر14) 
يبدو متناقضا مع البرنامج الأدنوي. فشومسكي (ر1992) يذهب إلى أن المبدأً ر14 ينطبق في 
الصورة المنطقية» أي ف الت ركيب الخفي» لا ق الصورة الصوتية. وهذا امذهب الحديد يتفق مع 
الافتراض القاضي بأن المر كبات الاسمية أصبحت تدخل الت ركيب معربة وأن العمليات الت ركيبية 
م تعد تتكفل بإسناد الإعراب» بل بفحصه. وتي هذا الإطار» أصبح مبدأً المصفاة الإعرابية يعي 
أن الإعراب الذي تحمله ال ركبات الاسمية ينبغي أن يسوغ ويفحص بواسطة العلاقة الشجرية 
خصص-رأس الواردة في (10) أثناء الحوسبة من التعداد إلى الصورة المنطقية» والسمات 
الإعرابية غر المسوغة في الصورة المنطقية لا تعد مشروعة» ‏ وتودي بالتالي إلى سقوط 
الاشتقاق. والواضح أن هذا التأويل الذي أصبحت تأحذه المصفاة الإعرابية بجعلها تكرر نظرية 
الفحص» لان هذه النظرية» في استقلال عن نظرية الإعراب» تشترط فحص جيع السمات 
الصرفية» .ما فيها السمات الإعرابية» الي تدحل الت ركيب. وتعد السمات غير المفحوصة عناصر 
غير شرعية في الصورة المنطقية» ونع الاشتقاق من التقاطع (ع٥«ععإ٠۷١٠ء).‏ وبناء على هذاء 
فإن حال المصفاة الإعرابية يحب أن يبقى محصورا في كوا قيدا على ضرورة هل ال ركبات 
الاسمية للإعراب ويشترط للمبدأ ر أن يول هذا الإعراب ف الصورة الصوتية. وتحدد مبادئ 


انظر الفاسى الفهري 1993-1991 في دراسة وافية عن المبهمات في اللغة العربية» ونشور هنا إلى 
أننا سنحيل على المرجحع المذكور فيما سيأ من فصول هذا البحث بالفاسي الفهري ر1993. 
اظ للاسنيك (1993). 
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النظرية الإعرابية مواقع التسويغ الإعرابي المرسومة في (10). أما ضرورة فحص السمات 
العامة» في استقلال عن المصفاة الإعرابية أو النظرية الإعرابية. 


وتصطدم نظرية الفحص بعشكل معالحة بعض السمات الإعرابية الي تفترض النظرية 
الإإعرابية وحودهاء ويتعلق الأمر بإعراب التجرد والإعراب الدلالي. ویتمثل امشكل الذي 
یطرحه هذان الإعرابان في كوشما إعرابين لا بخضعان للعمليات التركيبية. 


6> إعرابات غير مَفحُوصة 
6. إعراب اجرد 
لقد افترض جحموعة من الباحثين أن اللغات الطبيعية تملك» إلى حانب الإعراب البنيوي 
أو الإعراب الموسوم» إعراب التجرد (معة٣‏ السوعل. ونحد هذا الإعراب في الب غير الموسومة 
إعرابيا. ” وبتعبير آحر»ء فإن هذا الإعراب غير مسوغ داحل علاقة شجرية من العلاقات القائمة 
في (10» ومعن هذا أنه لا بخضع للفحص أثناء العمليات الحاسوبية المنطبقة في اتحاه الصورة 
امنطقية. وعدم فحص هذا الإعراب في الصورة المنطقية يسقط الاشتقاق وعدم تسويغه خخرق 
مبدا التأويل اتام Interpretation Principle)‏ اا۴» الذي نقدمه بعد شومسکي (98:11986)» 
کالا: 
8 مبداً التاويل التام 
كل عنصر من عناصر وحيهة الصورة الصوتية والصورة المنطقية 
يجب أن یکون له تأویل» أي أن یکون مسوغا. 


فا لميشكل الذي يطرحه إعراب التجرد يتمشل في أن هذا الإعراب يستجيب» من حهة» للمصفاة 
الإعرابية الي تقضي بضرورة حمل ال ركبات الا“مية للإعراب وف أنه خرق المبدأ (28) ومبادئ 
نظرية الفحص أو طابق» كما في (11)» من حهة أحرى. ولتجاوز هذا المشكل» نفترض أن 
إعراب التجر د لا جخضع للفحص”” بناء على الافتراض العام الذي ندافع عنه في الفصل الثالث 
والقاضي بأن السمات المتجردة لا تخضع للفحص. 


3 يعرف الفاسي الفهري (68:1990) إعراب التجرد» کالآي: ”فهو إعراب يتيح لعدد من الم ركبات 


الاسمية والوصفية الي لا يعمل فيها عامل بنيري أن تحمل إعرابا غير معمول فيه» كإعراب "آخر 
جظة" لإنقاذ البنية من المصفاة الإعرابية." 
وحود هذا الإعراب في الصورة الصوتية لن بطرح أي مشكل لأننا نعد الإعراب مؤولا في هذا 
المستوى. 
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ټ گل , 

6 توزيع إعراب اجرد في العربية 

يعد اعرا الرفع ق اللغة العربية إعراب تجرد» كما بين ذلك الففاسي 
الفهري (1990. 'ويعد الإعراب الذي محمله المبتدا قي ر29) إعراب تحرد» رغم أن الحملة 
الاسمية تملك بنية وظيفية تتضمن إسقاطا للرمن: 

29 هند ا 
ويتميز هذا الإعراب بكرنه يزول بدخحول العوامل البنيوية» كما في (30) الي يأحذ فيها المبتداً 
إعراب النصب بواسطة إن : 

1 ا إن هنداً ية‎ G0 


ويذهب الفاسي الفهري (1990) إلى أن إعراب الخبر في (29) و(30) إعراب تجرد كذلك. 
ويعتبر بالمققابل أن النصب الذي تحمله الصفة الحملية في (30ب) إعرابا حورياء وهو إعراب 
ښجده مع ليس كذلك في (1ق: 

ق لست هند رة 
ونتبى في هذا البحث افتراض الفاسي الفهري القاضي بأن إعراب الرفع قي العربية إعراب تجرد 
كما سندافع قي الفصل الرابع عن افتراضه القاضي بأن إعراب الاسم المتقدم في (32 إعراب 
تجرد كذلك: 

2 هنڈ حاءت 
ونفترض أن هذا الإعراب لا تنطبق عليه عمليات الفحص» كما سنيرز ذلك ق الفصل اللاي 
غير أننا سنبين أن إعراب النصب الذي تحمله الصفة ي (30ب) ور31» ليس إعرابا دلاليا. 


6 الإعراب الدلالي 

6 إعراب النصب وتراكيب الْسّخ 

لققد رأينا سابقا أن هم ما بميز الإعراب الملازم/الدلالي أنه يسند في البنية العميقة 
ويشترط وحود علاقة دلالية بين الواسم الإعرابي وام ركب الاسمي الموسوم. فلنتأمل في ضوء 
هذا التحديد المعطيات الي تقدمھها تراکیب النسخ الواردة قي (30ب) رراق» ‏ إلى حانب 
المغال الوارد قي (33: 


الظاهر أن اللغفات تختلف في تحديد ما هو إعراب التحرد» حى وإن كانت تشترك في نفس النسق 
الإعرابي. فرغم أن النسق الإعرابي ي الإنجليزية يشبه نسق العربية في كونه نسق رفع-نصب» فقد 
بين بعض اللسانيين أن إعسراب التجرد في الإنجليزية هو الممنوح وليس الرفع» كما زعم ذلك 
السبعض الآحر (انظضر في هذا الأمر دي هوب (1992) مه٥‏ ۸ه 0. وقد استدل کلیما (1964) 
× على أن إعراب التجرد في الضمائر في الإنحليزية قد انتقل من الرفع إلى النصب. 

* يشير الفاسي الفهري 1993 إلى أنذليس وكان تسندان النصب إلى فضاتهما الحمليةء وهذا 
يوحي بأن إعراب الفضلة الحملية بنيوي» كما سندافع عن ذلك في الفقرة الموالية. 

35 نقصد بتراكيب النسخ البنيات الي يدخل فيها ناسخ إعرابي ينسخ إعراب المبتدأ والخبر» كما يبين 
ذلل النحاة العرب القدماء. 
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5 کا ا ا 


أول ما يلاحظ عن هذه المعطيات أن الصفة حزينة فيها لا تربطها أي علاقة وسم حوري مع 
ظن أو ليس أو كان أو ما SS‏ 
نظرية بزتسكي (1982) الي نجحدها متبناة قي شومسكي (1986).؟“ وتقوم هذه النظرية على 
الاستغناء عن الانتقاء القرل («0ناءاعء إمiاoعمat»‏ وإر ا إلى الانتقاء الدلالي 
election‏ icاnمemي‏ وإلى النظرية الإعرابية. ويْوّول الوسم الإعرابي تي إطار نظرية بزتسكي 
على أنه سمة معجمية ترتبط بالأفعال قي المعجم. وبناء على هذاء تخصص الأفعال بكوما تحمل 
السمة [+إع(راب)] أو لا تحملهاء وامتلاكها ذه السمة هو الذي جعلها تنتقي م ركبا حديا 
يحقق السمة. 

لنعد الآن إلى المثال (30ب). فالفعل ظن ينتقي دلاليا قضية (۸هنانوممهإ تأحذ مثيلها 
البنيري الاعتيادي structural representation)‏ اcanonica)»‏ .عصطلحات کرعشر 
»Grimshaw 1981‏ ف صورة م رکب مصدري» کما قي (34)» وقد لا یتحقَق معجمیا هذا 
الصدري» كما في (30ب): 

4 ظننت أن هند حزينة 
وعلك الفعل ظن كذلك السمة [+إع]ء لذلك يسمح بتوارد الم ركبات الحدية معه في جمل مثل 
(35: 

5ق أ. ظننت ذلك 
ويتبين من تله الواردة في (34 ور35 الفعل ظن لا ينتقي دلاليا صفة» وبناء على ذلك 
فإن اة ر في الأمثلة الي مرت لا تمثل حصائصه الانتقائيةء كما أنه لا بعكنه أن يسمها 
إعرابيا لأنه خصص في المعجم بسمة إعرابية واحدة هي الي تظهر على ال ركبين الحديين» ذلك 
والفدر قي (35. والذي يدل كذلك على أن موقع الصفة ليس موقعا إعرابيا هو إمكان ظهور 
بعض الم ركبات الي لا تحتاج إلى إعراب في موقعهاء مثل الفعل وال ركب الحرني» كما في (36|) 
و(36ب)» تباعا: 

6 أً. ظننت هندا قرأت الكتاب 

ب. ظننت هندا قي البيت 

فلا توحد إذن» لا علاقة انتقائية ولا حورية لتبرير نصب الصفة حزينة في المعطيات السابقة. 
ونفس الشيء ينطبق على باقي الأمثلة الي ترد فيها الصفة. فالفعل كان في (33) فعل صرتي 
مساعد لا بعلك بنية حمليةء ومن مة لا بعلك انتقاء دلاليا بالمعى المبين أعلاه. وحرف النفي 
التصرف ليس في ر31 لا بعلك كذلك بنية حمليةء ولذلك لا ملك حاصية الانتقاء الدلالي» 


انظر كذلك الفصل الثان في شأن الانتقاء الدلالي. 
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ومن نمة لا بعكنه إلى جانب» الفعل كان أن يسند إعرابا دلاليا إلى الصفة. وتبين المعطيات أيضا 
أن موقع الصفة في (31) ور33 ليس موقع إعراب ملازم» بدليل أن موقع الصفة بعكن أن يحتله 
الفعل أو الم ركب الحرفي» كما في (37 ور38» بشكل مال لما رأيناه في (77: 
7 أ. کانت هند قرات الکتاب 
8 أ. لست تقول هذا 
ب. ليست هند في البيت 


ونلاحظ أن الأفعال الي تنتقي سمة إعرابية لا تقبل أن تتحقق متها الإعرابية في صورة فعل أو 
مركب حريي» مثل الفعل منح في (39): 
9ق ا. منح زيد هندا الاحتيار 
ب. *منح زيد هندا في البيت 
د 
ج. "منح زید هندا تکتب 
فخصائص ظن وليس وكان الإعرابية والدلالية» تبين أن هذه العناصر لا بمكنها أن تسند إعرابا 
دلاليا إلى الصفة في (30) و(31) ور33)» تباعا. وإذا صحت هذه النتيجة» فإنه يتحتم علينا تحدید 
مصدر نصب الصفة في الأمثلة المقدمة أعلاه. لتبيان ذلك» نقترح بعد بزتسكي (1993) 
أنه ينبغي التمييز بين نوعين من السمات الإعرابية» مات تسند إلى الموضوعات وسمات تسند 
إلى غير الموضوعات. والمقصود بغير الموضوعات الم ر كبات الي ليست جزءا من البنية الحملية 
للفغعل وليست من الملحقات. فالفعل (IK) to complain‏ في الإنجليزية يقبل عادة الم ركب 
المصدري فضلة له» ولا يقبل مر كبا اسمياء كما يتضح ذلك من لحن اللحملة «40): 
*He complained their leaving (40‏ 
رحیل هم اشتکی هو 
اشتکی من رحیلهم 
لكسن هذا الفغعل يقبل م ركبا اميا يسند إليه النصب ف التراكيب الدالة على النتيجة 
›)resultative)‏ كما قي ر41): 
He complained himself hoarse about the bad coffee (41‏ 
القهوة رديغة ال حول مبحوحا نفسه اشت هو 


” يلىزم عن اقتراح بزتسكي أنه لا توحد علاقة مباشرة بين إسناد الإعراب وبنية الموضوعات» كما 
يفعل ذلك بورزيو )1986 0زعإں8 لي تعميمه المعروف بتعميم بورزيو» الذي نقدمه كالآتي : 
أ) الفعل الذي لا ملك موضوعا خارجيا لا يسند إعراب النصب 
ب) الفعل الذي لا يسند إعراب النصب لا يسم حوريا موضوعا حارجيا 
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وتعميما ذا الاقتراح» نفترض أن ظن وكان وليس تسند إعرابا بنيويا إلى الصفة حزينة التي لا 
تعد موضوعا حوريا هذه العناصر. ويتصرف هذا اعرا ل إعراب المفعول قي (42) من 
حيت قبول المكون المنصوب للنقل» كما يظهر ذلك في (43: 
2 أ. ألف الرحل رواية 
ب. رواية ألف الرحل 
3 |أ. حزينة ظننت هندا 


ومن المعروف أن المكونات الي تحمل الإعراب الدلالي لا تقبل النقل. و إطار التعريف الذي 
قدمناه لالإعراب الدلاليء فإن امتناع النقل متوقع بحكم أن هذا الإعراب يسند في البنية العميقة» 
حلافا لالإعراب البنيوي الذي يسند بعد انتقال المركبات الحدية قي البنية السطحية. وإذا انتقلت 
الكونات الي تحمل عادة الإعراب الدلاليء فإن ذلك يكون لضرورة إعرابية» مثل حالة الفاعل 
المتمنع (اععزطنء ونس في الإسلندية» وإعراب التبعيض (عءه٣‏ ۷#اناهم في الإيطاليةء 
وتصبح هذه الإعرابات بعد النقل بنيوية.” وإذا تأملنا المعطيات الراردة قي (43» فإننا لا جد 
أي مبرر إعرابي لانتقال الصفة المنصوبة. 


وتقدم العربية معطيات أخحرى تبين أن النصب في غير الملحقات لا يكون دائما إلى 
الموضوعات. فالمصدري إن يعلك قي المعجم السمة [+ع]ء 4 وتتحقق هذه السمة قي صورة 
م ركب حدي» كما يتضح ذلك في الحملة (30أ)» الي نعيدها هنا في (44)» حيث تسند إن 
النصب دون أن يكون المنصوب موضوعا حوريا ها: 


* لا يجوز في المثال (43ج) أن تنستقل الصفة إلى صدر الجملة› ويرحع هذا الأمر إلى أن بعض 
الأدوات الوظيفية تممنع السنقل فوقها. فمقولة المصدري الوظيفية إن» مثلها مثل أداة النفي المتصرفة 
في (43ج)» ت تسمح بالخفقء کہا في (ج)» ولا تسمح بالنقل فوقهاء كما في (ب): 

أ) إن في الدارَ 
ب) *زیدا إن في الدار 
ج( إن في الدار زيدا 
لكن خلافا لأداة النفي» فإن المصسدري إن لا سمح بالخفق إلا مع الم كبات الحرفيةء كما 
يدل على ذلك لحن الحملة (ه): 
د) إن حالدا مریض 
ھے )إن مریض حالدا 
ويبقى تفسير هذا السلوك الت ركيي للمصدري إن حارج دائرة اهتمامنا في هذا المكان. 

9 انظر في هذا سکردسن (1991 ہ0یل مان8 وبللييّ 1988 نثااە8» ودي هوب (1992. 

* إن التفاعل السذي يقيمه بزرتسكي (1982 بين الانتقاء الدلالي والتحصيص الإعرابي ينسحب أساسا 
على الأفعال»ء ونذهب لي هذا الببحث إلى أن التحصيص الإعرايي ينسحب على عناصر غير فعلية» 
مثل المصدريات. وبناء على هذاء مكنا الحديسث عن نوعين من الانتقاء انتقاء دلالي بخص 
المرضوعات التركيبية الي هابنية حملية والانتقاء الإعراي الذي یشمل العناصر الي ها القدرة 
O as‏ 1 
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4 إن هندا حزينة 
وتقدم هذه الحملة حجة أحرى على أن إعراب الصفة قي الجحمل (30ب) و( و33 لیس 
اکر اک کلت کل ان عدا اغ ات تی ال إل اف فاته 
امحورية بين الصفة وعواملها ي احمل السالفة الذكر» وغياب معن معجمي خاص بيز موقعا 
في هذه الجحمل من موقعها قي الحملة (44» وتعاقب الإعرابات المختلفة عليهاء يبين أن إعراجا 
بنيوي» كما اقترحناء وليس إعرابا دلاليا أو معجميا. 


علاوة على الحجج التجريبية الي قدمناها ضد دلالية النصب الموحود قي البى الممائلة 
لر(30ب) فإن مقتضيات البرنامج الأدنوي النظرية تجعل الإعراب الدلالي بالشكل امحدد به 
في شومسكي (1986/) مفهوما غير ملائم. فقد أشرنا إلى أن الإعراب الدلالي يسند في البنية 
العميقة عبر علاقة عمل وعلاقة حورية تحمع العامل .معموله. وأهم ما أصبح بيز نظرية 
الإإععراب في البرنامج الأدنوي أمُا استغنت عن مفهوم العمل» كما رأيناء لصاح مفهوم 
الفحص. بالإضافة إلى هذاء فإن التمييز بين إعراب بنيوي في البنية السطحية وإعراب دلالي ي 
البنية العميقة م يعد وارداء لأن مفهومي البنية العميقة والسطحية لم يعودا واردين باعتبار ها 
مسستتویین نحويين مستقلين داحل التصميم الداحلي للنحو. وتتميز النظرية الإعرابية كذلك قي 
البرنامج الأدنوي بأها تنظر إلى الإعراب بوصفه “مة صرفية» كما رأيناء تدحل التعداد وتخضع 
للعمليات الحسابية قي الت ركيب. وبناء على هذاء يصعب افتراض وحود إعراب آخر لا يرتبط 
مخصائص الاسم الصرفية ولكن بالدور الحوري الذي يحمله هذا الاسم في موقع قار وحدد. 
وحلافا للاعراب البنيوي» لن يخضع هذا الإعراب للعمليات الحسابية اليّ تنطبق في الت ركيب في 
صورة عملية فحص. فعلى النظرية أن تميز إذن بين نوعين من الإعراب: إعراب بنيوي محوسب 
وإعراب دلالي غير محوسب.”“ ومشل هذا التمييز سيحدث تناقضا واضحا في تصور 
الإعسراب. فالسمات الإإعرابية مات غير مؤولة في وحيهة العن وتحذف بعد الفحص ق ااه 
الصورة الصوتيةء كما رأينا. غير أن الإعراب الدلالي يجعل السمات الإعرابية مات مؤولة. 
فهذا الإعراب يعي أن هناك تأويلا دلاليا حددا يلازم م ركبا معينا ف موقع ثابت» وبحكم ذلك 
يأخذ إعرابا ثابتا لتبيان هذا التلازم. وعليه فمثل هذا الإعراب لا عكن أن تحذفه أو تمحوه 
العمليات الحاسوبية وإلا لن يتمكن ال ركب المقصود من أن يؤول في الصورة المنطقية. وهكذا 


يبدو أن السبب في انستقال النصب من الصفة إلى فاعلها في (44» حلافا لما نجده في الأمثلة 
المتضننة لكان وليس وظن» راحع إلى الخاصية الي تتميز بها لن والمتمثلة في أا تشترط المحاحمة في 
إسناد الإعراب بدليل لحن الحملة () في الامش 38 أما إمكان الفصل بين إن ومنصوجا بالم ركب 
الحرفي فيرحع إلى الخصوصية الي تتمتع بجا الم كبات الحرفية وال تتمثل في كوم تملك حرية أكبر 
في رتبة المكونات في اللغة العربية. والكشنف عن أسباب هذه الحرية حارج عن اهتمامنا في هذا 
المقام. 

لا يشبه الإعراب الدلالي إعراب التجرد قي هذه الخاصية لأن إعراب التجرد نسقي» .عع أن 
الأنساق الصرفية تلجاً إليه لإنققاذ البنيةء كما أن السمات المحتجردة متنباً بها حاسوبياء في حين أن 
الإعراب الدلالي لا ملك هذه الخصائص» ومن ثمة فإن وحوده داحل النظرية يبدو غير مبرر 
نظریا. 
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تمسبي النظرية متضمنة لإعرابين: إعراب مؤول في الصورة المنطقية وآخر غير مؤول. وهذا 
بالطبع يحدث تناقضا قي النظرية الإعرابية القائمة على عدم تأويلية السمات الإعرابيةء كما قي 
شومسكي (1995» ويضعف كذلك افتراض تأويلية الإعراب في الصورة الصوتية» الذي نتبناه 
هناء لأنه جخرق للمبدا الأدنوي القائم على عدم وحود علاقة مباشرة بين الصورة الصوتية 
والصورة المنطقية؛ وعليه» فالسمات الموؤرلة في إحدى الوحيهتين لا بمكن أن تؤول قي الوحيهة 
الأحرى. 

لقد برهنت كذلك كثير من الأبحاث على أن كثيرا من الإعرابات الي عدت في السابق 
إعرابات دلالية هي إعرابات بنيوية. فخلافا لشومسكي (1981)› بين لارسن (1988) 140٩‏ 
أن إعراب المفعول الثاني قي تراكيب المفعول المزدوج إعراب بنيوي لا دلالي. وقد استدل 
الفاسي الفهري (1997) على أن إعراب الظروف إعراب بنيوي. وقد بينت دي هوب (1992) 
أن إعراب التبعيض إعراب بنيوي كذلك خلافا لما ذهبت إليه بللييَ (1988. فهاته الأعمال 
تبن أن المراحعة الدقيقة لما يبدو إعرابا دلاليا تفضي إلى أنه إعراب بنيوي» وعليه فلا يبدو أن 
هناك مكانا قي البرنامج الأدنوي لالإعراب الدلالي بالمعى الموحود في شومسكي (1986). 


7. خلاصة 

لقد بينا في هذا الفصل أن السمات الإعرابية ها تأويل صرني في وحيهة الصوت وتوثر 
تي بنية المكونات قي هذا المستوى» وذلك خلافا لما هو شائع قي البرنامج الأدنوي. وبناء على 
هذا الافتراض» أبرزنا أن الإعراب مستقل عن الأدوار الدلاليةء سواء قي إطار قيد المنظورية أو 
قي إطار الإععراب الدلالي. ولذلك دافعنا عن مقاربة صرف تر كيبية لمبداً المصفاة الإعرابية» 
وأوضحنا أن ربط المصفاة الإعرابية بالأدوار الدلالية في إطار قيد المنظورية يطرح جحموعة من 
لمشاكل النظرية. ويفشل هذا الربط كذلك تجريبيا في رصد بعض تراكيب الضمائر المبهمة في 
اللغة العربية» علما بأن هذه التراكيب كانت من بين الحجج التجريبية المقدمة لصا قيد 
المنظورية. ومن حلال دراستنا لبعض تراكيب النسخ» برهنا على أن إعراب النصب الذي تحمله 
الصفة في هذه التراكيب إعراب بنيوي لا دلالي» وأوضحنا كذلك أن مفهوم الإعراب الدلالي» 
كما يعرفه شومسكي (11986)» لا ينسجم مع مبادئ البرنامج الأدنوي» وهذا يدعونا إلى 
الاستغناء عن هذا الإعراب. 


الفصل الشاني 


ص تصميم بنية الجملة وتوزیع المقولات الوظيفية 


منذ بداية السنوات الثمانين وعلى امتدادهاء تسارعت» مع عمل شومسكي (1981› 
11986 و1988) والفاسي الفهري (1982. 1987) وبولوك (1989) kمماام۴)‏ الأبمحاث الي بدأت 
تعيد النظر في هندسة بنية الحملة وقي الدور الذي تلعبه المقولات الروظيفية في هذه المندسة. وقي 
هذا الإطار» اهتمت أبحاث عديدة بنوع وطبيعة المقولات الوظيفية المسقطة داحل الجحملة 
وعحتوى هذه المقولات وسماتما وعددها ورتبتها وتنوعها عير اللغات واهتمت بالسمات 
الإعرابية حذه المقرلات ودورها في تحديد رتبة الفاعل والمفعول» سواء داحل الحملة أو داحل 
ال ركب اکن غير أن هذا الاهتمام أحذ قي البرنامج الأدنوي بعدا آخحر حيث أصبحت 
المقولات الوظيفية تحتل مكانة متميزة في النحو. فبحكم أن هذه المقولات تعد تمثيلا بجردا, 
للسمات الصورية» فقد أصبحت تشكل الحرك الأساس لعمليات النقل وللحوسبة بشكل عام. 
وننطلق في هذا الفصل من افتراض الفاسي الفهري (1990) القاضي بأن بنية الحملة في اللغة 
العربية تتضمن للمقولات الوظيفية التالية: مصدري> موحه> نفي> وحه> تطابق> زمن- 
بناء-جحهة. وسن رکز اهتمامنا ق هذه البنية على تفحص الزمن والمقولات الي تعلوه. 

وننطلق في هذا الفصل كذلك من فكرة عامة مفادها أن د تصميم الحملة» ضمن تصميم 
اللغة العام» ينبغي أن یکون أدنويا «minimal)‏ أو آمثل (optimal)‏ على الأصح؛ .حع انه جب 
أن يجخضع للقيود الأدنوية الي تنتج عن ما يسميه شومسكي (1998: 9 بالأطروحة الأدنوية 
القرية (زیعطt the strongest minimalist‏ الي تقول: 

الأدنوية القوبة 

اللغة حل آمثل لشروط المقروئية 

وقي هذا الإطار» سنجيب عن ثلاثة أسعلة تتعلق بكلية المقولات الوظيفية وبوحودها وبرتبتها. 
وسندافع عن افتراضين أساسين؛ الأول هو أن طبقة المقولات الوظيفية كلية ومحدودة. لكن» 
خحلافا لأطروحة شينكوي (1997) مسو«٣‏ الصارمة عن إسقاط المقولات الوظيفية ورتبتهاء 
سنبين أن رتبة وإسقاط هذه المقولات عبر اللغات وداحل اللغة نفسها ليس موحدا» فرتبة 


انظر الفاسي الفهري (1993 و1997 والفصل الثالث والفصل الرابع من هذا البحث. 
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الوحه والموحه في متوالية المقولات للمقدمة أعلاه ليست قارةء والققار هو فققط ما يسميه 
شومسكي (1998) بالمقولات الوظيفية الجوهرية المتمثلة في المصدري والزمن والفعل الخفيف. 
والافتراض الثاني الذي سندافع عنه يكمن في أن رتبة المقولات الوظيفية يحددها ساسا مفهوم 
الانتقاء الدلالي بالمعن الموحود في كرعشو (1981) وبزتسكي (1982). ووفاقا للأطروحة 
الأدنوية الواردة في (1) نعد المبادئ الي تحدد وحود المقولات الوظيفية ورتبتها مبادئ موضوعة 
على الخرج (أي على وحيهي الصوت والمعئ)» بالدرحة الأولى» أما القيود الي يفرضها النسق 
الحاسوبي فتلعب دورا انويا بعد القيود الأولى. ولذلك فإن مبداً مثل مبداً المرآة لن نعتمده 
أساسا لترتيب المقولات الوظيفيةء” لأنه مبرر باعتبارات نظرية داحلية تقتضيها فقط الحوسبة. 
فوحود المصدري ورتبته مثلا تحددها القيود الموضوعة في مستوى التماس مع وحيهة المعى لا 
القيود الموضوعة على الاشتقاقات الصرف-ت ر كيبية. 


1. بنية الجملة 

تتفق الأعمال التوليدية الي اهتمت ببنية الحملة وبالإسقاطات الوظيفية ر اهمهناعمس؟ 
كصi0اءەزهم‏ داحلهاء سواء الأعمال المذكورة أعلاه أو غيرهاء على أن بنية الجملة تنقسم إلى 
قسمين» قسم تسقط فيه المقولات الحوهرية الي يصطلح عليها كذلك بالمقولات المعجمية» 
وعټله )1" <« وقسم تسمَّط فيه المقرلات الوظيفية» ویمثله (1'ب): 


1( أ إسقاط معجمي 


ويعكن التمثيل للإسقاطين كالآن: 
2 4 
/ 
٥‏ وظ 
\ / 
وظ مس 
\ / 


(وظ = مقولة وظيفة» و ص = مقولة معجمية) 
الإسقاط الأول (أو الأسفل) جحال للوسم الحوري» والإسقاط الثاني (أو الأعلى) محال للصرف 
والتوسيط. 

ومن ضمن المقولات الوظيفية ما يعد توسيعا لإسقاط الم ركب الفعلي (انظر كربمشو 
1991))ء ومنها ما ليس كذلك مثل النفي. وتتفق حل الأعمال التوليدية العاملة قي إطار 


انظر تعريف هذا المبدأ في الققرة الرابعة. 
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نظرية المبادئ والوسائط على أن الإسقاط الوظيفي يتضمن إسقاطا للمصدري وآحر للزمنء 
لكنها تختلف في عدد ونوع ورتبة المقولات الوظيفية الموحودة في ربض الزمن الأبعن وق ربضه 
الأيسر (انظر الفاسي الفهري (1990 و1993 وأوحلا (1991) وردزي (1997) zz‏ 
وشينكوي (1997)» من بین باحثین آخحرین)» كما في التمشيل الآني: 
3 [ممص [... [مز [... [م س 
فقد اقترح الفاسي الفهري (1990 و1993 وشومسكي (1988 أن التطابق يحل بين المصدري 
والزمن»› واقترح بولوك (1989 أن التطابق يسفل الح وقد بین شومسکي )1995 
أن التطابق غير موحود بوصفه إسقاطا ت ركيبيا مستقلا. وبين الفاسي الفهري 1990 أنه توحد 
مقولات وظيفية أحرى تي الربض الأيسر للزمن» إلى حانب التطابق» مثل الوحه ممصم 
والموحه راهلم والنفي» واقترح مقولات وظيفية أحرى في الربض الأعن للزمن» مثل الحهة 
راءمpي‏ والبناء (عإم. وي إطار تفكيك مقولة المصدري» بين ردزي 1997 أن الربض 
الأيسر للمصدري يضم مقولة القوة والموضع والبورة والتصرف (كوعدمعانصتم. وتثير هذه 
الاحتلافات الأسعلة التالية: 
4 أ. هل المقولات الوظيفية كلية أم لا“ 
ب. ما هي المبادئ الي تحكم وحود بعضها وغياب بعضها الآحر من النحو؟ 
ج. ما هو المبداأً أو المبادئ الي تحكم رتبتها؟ 
ونخصص فقرات هذا الفصل للإحابة عن هذه الأسغلة. 


2. افتراضات عن كلَيّة المقولات الوظيفية 
بحيب عن السوال (4) المطروح أعلاه من خلال الإمكانات الافتراضية التالية: 
ى أ. كل المقرلات الوظيفة كلية 
ج. بعض المقولات الوظيفية كلي وبعضها الآحر غير كلي 


2 كلية المقولات الوظيفية والحجة الصرفية 

يعي الافتراض (5|) أن مبادئ النحو الكلي هي الي تحدد وحود المقولات الوظيفية. 
وعليه» فإن بنية الحملة الوظيفية موحدة عبر اللغات ولا تخضع للتوسيط ويڪون التو سيط فقط 
في القيم المسندة إلى هذه المقولات. وإذا استعملنا مصطلحات البرنامج الأدنوي في صيغته 
الموحودة في (1995» فإن التوسيط يكون ق احتيار إحدى السمتين» سمة القوة أو الضعف› 


لقد تبى هذا الافتراض بالنسبة للغة العربية أوحلا (1988) وبنمامون (1992). 
هذا السؤال كان مثار نقاش في أعمال عديدة نذكر منها إياتريدو (1990 uمفاعاه]‏ وترينسون 
"sso )1996(‏ من بین آخحرین. 
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المسندتين إلى المقولة الوظيفية المعنية. فإذا أحذنا مقولة الوحه مثلاء وليكن الوحه المعرر عنه 
بالحزم في العربية» كما في (6» فإنناء حسب (5/) نتوقع أن نحده كذلك في الحملة الإنجليزية 7) 
المشاهة بنيويا ل (6): 


6 م يفهم زيد اللسانيات 

John does not like linguistics (7 

لسانيات حب نفي فعل ی حون 

لا بحب حون اللسانيات؟ 
ولن يكون الفرق بين العربية والإنجليزية إلا في كون الفعل في الإنجليزية يفحص سمة الوحه في 
الت ركيب الخفي» لأنه لا ينتقل في الت ركيب الظاهر بحكم أن “ماته الصرفية ضعيفةء* في حين أن 
الفعل في العربية سيفحص “مة الوحه قي مرحلة اشتقاقية متقدمة على ما يحدث في الإبجليزية» 
لأن مات الفعل الصرفية» أو على الأقل» بعض “ماته الصرفية E‏ 

يلزم عن الافتراض (5/) أنه لا يهمنا ما إذا كانت هناك حجة صرفية على وحود المقولة 
الصرفية في جميع اللغات أو في بعضها فقط. .معن آخر» يكفي أن توحد الحجة الصرفية على 
وحود قي لغة معينة لکي نعممها على باقي اللغات»ء مثلما هو الحال قي (6) ور. 
فامتلاك بعض اللغات لتطابق المفعول مثلا يكفي لتعميمه على باقي اللغات» ومنها العربية» حى 
وإن كان المفعول لا يطابق الفعل قي العربية. نحد هذا الموقف مضمنا قي عمل شومسكي (1988 
ر1992»” وښحده بشکل صریح وقوي عند شینکوي (1997. ومفاد تحلیل شینکوي أنه توحد 
جحموعة محدودة من المقولات الوظيفية الي تنتظم في صورة سلمية مرحدة عبر اللغات» نقدمها 
کالآن (انظر شینکوي (1997: 119): 


سنحتفظ في هذا البحث لأغراض وصفية عفهومي القوة والضعف ولا تممنا كثيرا مسألة إمكان 
الاستغناء عن المفهومين واشتقاقهما من بعض العمليات النحوية المبررة بشكل مستقل مثل العملية 
طابق. 

° انظسر الرحالي والسوعلي ر997 في شأن نقل الفعل في العربية. لا يهمنا في هذه المرحلة من العرض 
أن نستدل على التحليل الصحيح للوحه في العربية والإنجليزيةء ولذلك يجب أحذ ما نقدمه هنا 
لی آنه جرد لیل اتتمال ما قد مکی آذ یکوت فرظا ن العرية وال صایزیةء 
إن حشر شومسكي إلى حاب شينكوي لي إطار نفس الافتراض (5أ) فيه شيء من التعميم» لأن 
إنعام النظر في كل تصور على حدة يبين بعض الاحتلافات الدقيقة. فتصور شينكوي يقوم على 
أساس أن هناك علاقة مباشرة بين الصرف الظاهر والبنية الت ركيبية» ويعبر عن هذه العلاقة ميدأ 
المرآة الذي يتبناه شينكوي» في حنن أن تصور شومسكي الأدنوي يقوم على أن علاقة الت ركيب 
بالصرف الظاهر ليست علاقة مباشضرة فالت ركيب عمليات فحص جردة للسمات الصرفية وهاته 
العمليات لا تعكس بالضرورة العمليات الصرفية ولا تحيل بالضرورة على مواد صرفية متحقَقَة. 
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8 وجانږږي> وجاږري > وجهرى > هوجهررږ> زهن (ماض)> زهن (مستقبل)> 
وجا رمي > هو ج نري“ جھةىر> زهن (سابق)> جھقی > جھ ری > 
جھقرہ> جھاررے> جھڈرںں> بناء> جھة > جھقں> جھقری> 
جه رار 

يعد شينكوي هذه المقولات الوظيفية كلية ويقدم الدليل على وحودها من خلال بعض اللغات 
الي تعبر عنها بلواصق صرف-تركيبية. وتوافق السلمية (8 سلمية الظروف الي يفترض 
شينكوي أها تولد في خصصات هذه المقولات. واللغات الي لا ملك صرفيات تمق المقرلات 
الوظيفية المذكورة» تملك الظروف الي ال ومعن هذا أن اللغات لا تحتاج بالضرورة 
إلى حجة صرفية داحلية على وحود كل المقولات الوظيفية. 

يعد هذا التصور قويا حداء لأنه يفترض وحود رؤوس وظيفية بجردة بسمات جردة 
دون أن يكون ذه الرؤوس نشاط تركيي يجعلها منظورة. وقد تكون المقولة الوظيفية أحيانا 
إسقاطا أسمة بحر دة ۷ صورة معجمية فا مل الزمن ق )۰9 حیت لا تحمل صورة الفعل 
المتصرفة قي الماضي أي لاصقَة تدل على هذه المقولة:” 

John’s brothers hit themselves (9 

أنفسهم ضرب[ر] إخوة حون 

أضرب إخحوة حون أنفسهم 
لکن› ومع ذلك فإن الحملة ر تضم إسقاطا للزمن. والذي يدل على وحود هذا الإسقاط هو 
نشاطه الت ركيي» بحيث يقوم بإسناد الإعراب ويساهم تي نقل الفعل وف التأويل الإحالي للجملة 
في الصورة المنطقية» ويدحل في علاقة انتقاء مع مقولة المصدري. وبناء على هذاء يصعب 
افتراض رؤوس تركيبية بجردة بدون نشاط ت ركيي» مثل افتراض الوحه التقوعي ف العربية أو 
الحزم في الإنجليزية في (7. فباتباعنا للفكرة الي تقوم عليها اللائحة الوصفية الموحودة قي (8» 
نتوقع أن تزداد المقولات الوظيفية المفترضة .عدار اكتشافنا للواصق صرفية أو ظروف حديدة 
في لغة من اللغات غير الموصوفة بشكل حيد أو غير الموصوفة مطلقا. وهذا يصبح النحو الكلي 
تعميمات وصفية أكثر من كونه مبادئ تفسيرية. 


يعتبر شينكوي 1997 أن الظروف تخضع لسلمية محددة مشتقة من سلمية المقولات الوظيفية الي 
تقدم مواقسع ت ركيبية مختلفة لرصد التأويلات المختلفة للظروف. ولذلك فإن المقولات الواردة لي 
ر8 ذات أساس صرف-ت ركيي وأساس دلالي أيضا. وهذا الأساس الأحرر هو الذي يسمح 
لاظروف بأن توول في مخصصافها. وعليه» ففي غياب الحجة الصرفية على وحود الرأس الوظيفي» 
يقوم الظرف الملائم بتقدع الحجة الدلالية على حضور هذا الرأس. غرر أن هذا التحليل لا ييدو 
مقنعا ما يكفسي» لأن التر كيب غر ملزم بالضرورة بأن يعكس الاحتلافات التأويلية لمكوناته عبر 
حلق مواقع تركيبية موافقة ها. فنعرف مثلا أن الحروف تختلف من حيث تأويلها الدلالي» لكن 
هذا لا يلزمنا بأن نخلق لكل معن أو تأويل مقولة وظيفية توافقه. 

لاحظ أن صورة الفعل ۸:۲ المتصرفة لا تختلف عن صورته غير المتصرفة اط 10. 
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يستلزم الافتراض (5أ) وحود بنية قارة وموحدة» مثل للموحودة قي (8)» سواء عبر 
اللغات أو داحل نفس اللغة. وإذا سلمنا بهذاء فإن جملة بسيطة مثل (10) تحتاج إلى جميع 
الإسقاطات الموحودة قي (8): 

0 قراً الرحل الرواية 
وهذا يعن أنه لا يوحد احتلاف بين بنية الحملة في (10 وبنية الحملة في ر1٠"‏ 

1 الروايةء ظاهرياء ...» سيقرأها الرحل ... عمدا) ... 
في حين أن البنيتين مختلفتان تركيبيا وتأويلياء" وليس هناك من ميبرر ت ركيي بحعلهما متلكان 
نفس البنية الموحودة قي (8). ومن وحهة نظر أدنوية» يبدو هذا الاقتراح مکلفا. فإذا أحذنا مثالا 
الجملة (10» فإن العمليات الت ركيبية ستكون ملزمة معالحة عناصر لا تأثير ها في مستوى 
وحيهة الصورة الصوتية أو وحيهة الصورة المنطقية. فحسب السلمية (8› فإن بنية الجملتين 
(10) ور11 ستضمان ثلاثة إسقاطات للزمن» نأخذ اثنان منهما فقط للتمثيل» الزمن الماضي 
والزمن المستقبل. الفرق بين البنيتين سيكون فقط في أن الزمنين في (10) ستسند إليهماء تباعاء 
السمتان التاليتان: [+ماض] و-[+مستقبل]ء بينما ستسند للزمنين قي (11» تباعاء السمتان 
التاليتان: -[+ماض] و[+مستقبل]» وفي الحالتين معا نلاحظ أن السمة السالبة لا تأثير ها لا في 
الصوت ولا في المعئ» لأن السمة الموحبة هي الي تحدد التأويل الزمي للجملة بغض النظر عن 


شينكوي (1997» مثلاء يرفض الاقتراح الداعصي إلى وحود أغاط جلية مختلفة تضم جحموعة من 

المقرلات الوظيفية المختلفة. 

تدل نقط الحذف في ر11 على مواقع لظروف أحرى متملة. انظر في هذا الشأن الدراسة الي 

قدمها الفاسي الفهري (1997ب) للظروف ف اللغة العربية. 

لتجاوز مشكل الفرق الت ركيي والتأويلي في مثل هذه الحالة» يذهب شينكوي (1997: 18-217 
إلى أن المقسولات الروظيفية تملك نوعسين من القيم» قيم موسومة وقيم متجردة (اادعف أو غير 
موسسومة» ولي غياب القيمة الموسومة توحد القيمة غير الموسومة. ومن هناء لن يكون الفرق بين 
(10 ور11 في بنية المققولات الوظيفية ولكن في القيم المسندة إلى هذه المقولات. فبينما الوحه 
البرهان في (11» سيكون مخصصا بالسمة [+برهاي]ء باعتبار أن الظرف ظاهريا ينتمي إلى طبة 
الظروف البرهانيةء فإنه في (10) سيكون مخصصا بالسمة -[+برهاي]. لكن هذا التحليل لا يبدو 
مقنعاء لأن القيمة -[+برهان] من الناحية التصورية تعن أن مقولة الوحه البرهان غير مخصصة 
أو تحمل تخصيصا آحر غر البرهان. ففي حالة عدم التخحصيص,» فإن الافتراض الفار غ والأبسط 
هو أن نقول إن الوحه البرهان غير موحود؛ وفي حالة تخصيص المقولة بسمة لا تملكهاء سينهار 
الاشتقاق بسبب عدم توافق السمات. لاحظ أن هذا الأمر بختلف عن أن نفترض في مقولة البناء 
مثلا أن البناء للفاعل هو السمة الجحردة/غير الموسومة والبناء لغير الفاعل هو السمة الموسومة» 
لأنسه في حالة إسناد القيمة -[+غر فاعل] سيخصص البناء بالسمة [+فاعل]. معن آحرء فإن 
القيمة -[+غير فاعل] تقابلها القسيمة [+فاعل]ء في حن أن القيمة -[+برهان] لا يقابلها 


8 


سي ۰.۶ 
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السمة الأحرى» وهذا بالطبع يخرق مبداً الاقتصاد الذي مک تستبیته بقيد التأثمر قي الخرج 
Have an Efect on Output Condition)‏ الذي يقول ما يلي: 

2 قيد التأثير في الخرج (شومسكي 1995: 294) 

لا تدحل أ التعداد إلا إذا كان ها تأثير في الخرج 
يطرح افتراض وحود بنية موحدة لحميع الأنماط الحملية مشكلا آخر يرتبط .عفهوم تصميم اللغة 
الأمثلء کما حدده كوليتر (1997) وشومسكي (1998). ينبي هذا التصميم على قيد اساسي 
هو المحَلية. ومن القيود الحلية» ينبغي أن لا تملك العمليات التركيبية (أو النسق الحاسويي) 
حاصية النظر إلى الأمام. غير أن الاقتراح الذي تنبي عليه السلمية الواردة في (8) يجعل العمليات 
التركيبية تحدد (أو "ترى") أولا البنية المتقاطعة» وبعد ذلك تنطبق عمليات الحوسبة الي تأحذ 
في حسامها البنية احددة سلفا. وهذا النوع من المعالحة يجعل النسق الحاسوبي يعمل بشكل غير 
محلي» لأن الحلية تقتضي أن لا تدحل الحوسبة سوى العناصر الي تحتاحها العمليات قي مرحلة 
من مراحل الاشتقاق؛ .معن أن البنية المتقاطعة بنية مرحلية (أي محلية). ويحسّب التقاطع في 
مستوی كل مرحلة اشتقاقية ولا یحسب بشکل شامل (اوطه‌اع. فالتصور الأدنوي القائم على 
مبداً الحلية يجعل تبي الافتراض (5أ) وما يترتب عنه من اقتراحات مكلفا. 

فضلا عن ما سبق» فان الافتراض (5أ) يقوم على خلفية أن الأنساق الصرفية للغات 
موحدة» وأن الفرق بين اللغات لا يكمن في وحود هذه السمة الصرفية أو تلك» بل يتمثل فقط 
في أن هذه اللغة تحقق هذه السمة أو لا تحققها. فالفرق إذن حاصل في ملء الثغرات. لكن من 
الناحية التجريبية هناك من المعطيات ما يضعف هذا الموقف. فإذا وسعنا بحال الاستدلال إلى بنية 
الم ركبات الاسمية» وأحذنا مثلا صرفية العدد في حالة الرفع في العربية المعيار وقارناها عا يوحد 
ف العربية المغربيةء جد ما يلي: 


(12 


فمن خلال الحدول (12)» نلاحظ أن العربية المعيار تملك مة الى وتعير عنها بصرفية مستقلة 
هي ان في حالة الرفع» ونلاحظ أن العربية المغربية لا تملك إلا المفرد والحمع» أما المثى فما 
تعامله معاملة الحمع وتخصصه بالسور العددي حوج (اثنان). ومن هتاء لا يبدو الفرق بين 
العربية المعيار والعربية المغربية فرقا في تحقيق ”مة المثئ» بافتراض أن العربية المغربية لا تحقق هذه 


المقصسود هذا القيد أنه لا بعكن لعنصر أن عخضع للعمليات التركيبية إلا إذا كان له تأثير في إحدى 
الوحيهتين» وجيهة الصوت أو وحيهة المعن. 
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السمة صرفيا بل تحققها بواسطة العده“" ولكن الفرق بين اللغتين يكمن في ت ركيب بنية الئن. 
فالعربية المعيار تكرّن الى بالصرف فقط في حين أن العربية المغربية تكونه بالصرف والت ركيب 
العددي. فنحن مام بنیتین ختلفتین ت ركيبيا ولسنا مام نفس البنية بتحقيق معجمي عختلف. 
يضاف إلى هذا الاحتلاف أن اللغات غير موحدة قي تعاملها مع اللواصق الصرفية. فإذا تأملنا 
مقولة البناءى فإن اللغة العربية تتعامل معها باعتبارها صرفية تدحل في تكوين الكلمة» كما هر 
واضح من الفرق بين البناء للفاعل والبناء لغير الفاعل قي صيغة الماضي في (13ب). وهذا بين 
أن صرفية البناء تنتمي إلى حال الصرف الاشتقاقي؛ في حين أن اللغة الكورية تتعامل مع مقولة 
البناء باعتبارها لاصقة ربضية» كما تبين ذلك لاصقة البناء لغير الفاعل قي (14) (نقلا ن 
شينكوي 1997: 87). وهذا يعي أن مقولة البناء ني هذه اللغة تتتمي إلى حال الصرف الصرفي 
:(inflectional morphology)‏ 


3 . ضَرّب 
با. ضرب 
Ku pwun-i cap — hi si— ess — ess — keyss - sup ti— kk? (14‏ 
EE LTE‏ فاعل-قبض رفع-شخحص ال 
هل تشعر أنه قبض علیه؟“ 


والسوال الذي يطرح تي هذا الصدد هو التالي: إلى أي حد بمكن للت ركيب أن يعالح ظواهر 
الصرف الاشتقاقي؟ معن آحر» هل بعکن للت ركيب أن ينظر تحت مستوى س ؟ وهل تكفي 
ا لحجة التجريبية على أن مقولة صَرفية معينة ها وضع صرف في لغة معينة لنعمم هذا الوضع على 
باقي اللغات على الرغم من أن ذه المقولة وضع اشتقاقي في لغة أو لغات أحرى؟؟" الجواب 
الذي بعكن تقديعه عن السوالين الأولين قي إطار البرنامج الأدنوي هو أن عمليات تكوين 


إذا افترضنا أن بية الم ركب الاسمي تضم إسقاطا وظيفيا للعدد وتحققه العربية المعيار بواسطة 
الالاصقة ان» فإن جوج لا بمكنها أن تحتل هذا الموقع لأن اللاصقة ين الدالة على جع المذكر 
السالم في العربية المغربية هسي المرشحة لاحتلاله. فتوزيع أسوار العدد يختلف عن توزيع اللواصق 
الصرفية الدالة على العدد. 
أ يدل الوحه الأول في المققابلات العربية للجملة الكورية (14 على الوحه المعرفي ويدل الثان على 
الوحه البرهاي» ويدل سابق على زمن سابق. 
بمكن اقترا اح حل هذه المسالة بافتراض أن المقولات الصرفية ذات الوضع الاشتقاقي ها إسقاط 
وظيفي بحسرد» وبذلك تخضع لعملية الفحص الذي تخضع له اللواصق الصرفية غور الاشتقاقية. 
غير أن هذا الحل محرد حل تقي و لا جيب عن المشكل الرئيس المتعلق بتحديد الأساس الذي 
يجعل الت ركيب يسنظر إلى البنية الداحلية للكلمة ويفصل داحل السمات الصرف-صواتية الي 
تسند إلى المحذر العاري بين ماعكن أن يدحل الت ركيب وبين ما بخص التكوين الخالص هذه 
الحذور. لمزيد من التفاصيل عن هذه القضايا الي م العلاقة بين الت ركيب والصرف» انظر 
الفاسي الفهر ي (1990. 1993 و1996 وانظر كذلك شومسكي (1998 والإحالات الواردة هناك. 
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الكلمة ال تعد أساس الصرف الاشتقاقي تتم حارج التركيب» ويهتم الت ركيب فقط بفحص 
السمات الصرفية. الط يدحل هذا التصور 9 إطار الفرضية المعجمية المقترحة في 
شومسكي (1970." واحواب عن السوال الأحير يقتضي التدقيق في الوضع المقولي للمقولات 
الصرفية» وهو أمر حارج عن دائرة E‏ 

نخلص من هذه الفقرة الفرعية إلى أن افتراض بنية وظيفية كلية وموحدة لحميع 
الأنغاط الحملية في جميع اللغات الطبيعية لا يستجيب للقيود الأدنويةء كما أن الحجة الصرفية 
المقدمة لصاح هذا الافتراض غير قوية عا يكفي. 


2 الأنحاء الخاصة واختيار اللمقولات الوظيفية 

لنتأمل الآن الافتراض (5ب) الذي يقول إن المقولات الوظيفية ليست كلية. يعي هذا 
الافتراض أن الأنحاء الخاصة هي الى تحدد وحود المقولات الوظيفية؛ أي أن بنية الحملة الوظيفية 
تختلف باحتلاف الأنساق الصرفية» ولذلك فهي بنية غير ثابتة وغير موحدة عبر اللغات. وني 
إطار هذا الافتراض» لن يكون التوسيط بالنظر إلى مات المقولات الوظيفية» رغم أن هذا 
إمكان وارد» ولكن بالنظر إلى وحود هذه المقولات نفسها أو عدمه. وإذا أحذنا مثال التطابق 
فإن لغة مثل اليابانية الي تملك نظام تطابق ضعيف› سواء مع الفاعل أو مع المفعول (انظر سبيز 
4 ءهممS)»‏ لن تسقط مقرلة التطابق في الت ركيب» في حين أن لغة مثل العربية ستسقط هذه 
المقولة» على الأقل في حالة تطابق الفاعل الذي هو تطابق غي في الرتبة فاعل فعل (انظر الفاسي 
الفهري 1990 و1993). وقي حالة تطابق المفعول» فإن بنية الحملة في العربية لن تضم إسقاطا 
لتطابق المفعول» لأنه لا دليل صرفي عليه. وفي حالة الفعل اللازم لن يكون هناك إسقاط لتطابق 
المفعول» لا بحكم الصرف ولكن بحكم أنه لن تكون له الوظيفة الت ركيبية المرتبطة به الي تتمثل 
في إسناد النصب إلى المفعول. فهذا الافتراض الذي ينفي كلية المقولات الوظيفية يبدو طبيعيا 
بعكم أن اللغات تختلف فيما بينها في الأنساق الصرفية» لكنه افتراض قوي حداء مثل سابقه» 
لأنه لا يأحذ بعين الاعتبار كون هندسة الحملة في اللغات الطبيعية تشترك في امتلاكها لبعض 
المقرلات الوظيفية فية الي قد تتحقق صرفيا بطريقة أو بأحرى» مثل الزمن والمصدري والحد. 


2 الكُلَيّة والمبادى الوجيهية 

يعن الافتراض (5ج) أن حزءا من ألقولات الوظيفية يحدده النحو الكلي» وحزءا آخر 
تحدده الأنحاء الخاصة بناء على ما يتميز به نسقها الصرفي من خصائص خاصة. معن آخر» يعي 
هذا الافتراض أن بنية الحملة موحدة حزئيا عبر اللغات. فاللغات مشلا موحدة تي امتلاكها 


يبن شومسكي (1992) في البرنامج الأدنوي الفرضية المعجمية القوية ال تقوم على أن عمليات 
الصرف الاشتقاقي والصرف الصرفي تتم في المعحم»ء وتدحل الكلمة العمليات الت ركيبية تامة 
التصرف. 
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لإسقاط الزمن والمصدري والحدء كما أسلفناء لكنها تختلف قي إسقاط مقولة التطابق أو مقولة 
وظيفية أحرى. إن هذا الافتراض يجعل الأنحاء الخاصة تلحاً إلى افتراض موضوعات تر كيبية 
مصممة فقط لأغراض وصفية تقتضيها الأنساق الصرفية المتنوعة. فهذه الموضوعات (أو 
المقولات الوظيفية) غير مبررة بشكل مستقل عن الأنساق الصرفية» في حين أن الموضوعات 
الت ركيبية الى تعد حزءا من التصميم الأمثل للغة يجب أن تكون مبررة بواسطة المبادئ الموضوعة 
في مستوى التماس مع أنساق الإنجاز الى تبلغ التصميم الأمثل وتستعمله. ونبين في الفقرة 
الموالية بعض هذه المبادئ الي تحكم وحود بعض للمقولات الوظيفية وغياب بعضها الآحر» 
جيبين بذلك عن السوال (4ب). كما سندافع عن الافتراض (5أ)» بعد أن نعيد صياغته قي إطار 
الافتراضات الأدنو ية. 


2 لَسويغ المقولات الوظيفية 

رر وحود القولات الوظيفية في النحو كونما تقدم وسيلة للتمثيل للصرف دال 
الت ركيب. وعا أن الصرف جال لاحتلاف اللغات» فإما تقدم وسيلة للتوسيط. ‏ ومن خلال 
هذا التبرير يبدو أن الأساس الصرني كاف لإاسقاط مقولة معينة ف الت ركيب» كما رأينا. لكن 
بعودتنا إلى بعض الأعمال الي اهتمت بالمقولات الوظيفية وهندسة الحملة بشكل عام نحد أا 
تقدم أساسين خحتلفين لوحود المقولات الوظيفية. فبتأملنا لاقتراح الفاسي الفهري (1982) 
الداعي إلى تفكيك بنية المصدري وإحضاعها لنظرية س-حط نلاحظ أن الأساس الذي يقوم 
عليه هذا الاقتراح تأويلي من حهة أن إسقاط المصدري ثل لبعض السمات التأويلية مثل 
التعريف قي بنيات الصلة» ويز بين أنماط متعددة من الحملء مثل الصلات رالاستفهام وغیرها. 
وتقترح كرعشو (1993) أن إسقاط المقولات الوظيفية مشروط بأن توول. وقي نفس الاججا 
یقترح ردزي )1997 جحموعة من المقرلات الوظيفية الي تنتمي ى نسق لر كب الميدري» 
مثل الاستفهام والموضع والبورة» إلخ» ويعتبر أن أساسها تأويلي أو دلالي لا صري. “ لكن 
المتمعن في اقتراح شومسكي (1981) لإسقاط الصرفة يلاحظ أن ساس هذا الاقتراح صرفي لا 


انظر عمل أوحلا (ا199» عن المقولات الوظيفية ونظريات التوسيط. وانظر كذلك الفاسي 
الفهري (1997أ) في انستقاده لنظريات التوسيط المتداولة واقستراحه لنظرية توسيط تقوم على ما 
يسميه بالتنميط المتعدد. 

تصوغ كريمشر اقتراحها هذا في صورة مبدأً تسميه الإسقاط الأدنري Projedtion Minimal)‏ 
الذي نقدمه بعدها كالآن: 

الإسقاط الأدنوي 

الإسقاط الوظيفي يجب أن يؤول وظيفيا. 

ويلزم عن هذا الافتراض» في تحليل كرعشيوء أن بنية اللحملة ليست موحدة» كما رأينا في 
السلمية (8» بل يعكن أن تكون إسقاطا للم ركب المصدري ويعمكن أن تكون إسقاطا 
للم ركب الصرفي فقطء إذا لم يكن للمصدري تأويل. 

لهذا السبب يعتر أا تخضع لمقياس التسويغ التبادل وليس لعمليات الفحص» كما هي مقترحة في 
البرنامج الأدنري في صيغته المقترحة في شومسكي (1992» لأن الفحص محر السمات 
امفحوصة» والحال أن مات المقولات الوظيفية المقترحة أعلاه ذات محتوى تأويلي» ومحوها يجحعل 
SE‏ انظضر شومسكي (1995 ر1998) في تصور آخر لنظرية الفحص وللسمات 
المفحوصة. 
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تأويلي. فالصرفة ثيل للتطابق وللزمن الصرف لا الدلالي. وقد دافعت بعض الأعمال المتأخحرة 
عن هذا التصور. فتراينسون (1996: 269) مثلاء يعد إسقاط المقولات الوظيفية حاضعا ها 
يسميه بالمبداً الأدنوي الحقيقي (ءامذعم؛؟ امصنمنM‏ اه۴ م۳1  .‏ ويقوم هذا المبدأ على أن 
إسقاط المقولات الوظيفية يخضع للحجة الصرفية الي تقدمها اللغة على هذه المقولة أو تلك. 
ومن خلال هذه المواقف» نرى أن افتراض المقولات الوظيفية يتأرحح بين الحجة التأويلية 
والحجة الصرفية. ويقدم البرنامج الأدنوي تصورا للمقولات الوظيفية يتب الحجة التأويلية» 
لكنه يعيد صياغتها في إطار عام يهتم بتحديد حصائص التصميم الأمثل للغة الطبيعية وتحديد 
المبادئ الي يخضع هما. وفي هذا الإطار» بميز شومسكي (1995) بين نوعين من المقولات 
الوظيفية. يضم النوع الأول مقولات وظيفية ذات مات موولة» وهي الزمن والمصدري والحد. 
وتقدم هذه السمات أوامر (instructions)‏ لروحيهة الصوت أو وحيهة المعى أو فما معا 
لتقرأها وتستعملها أنساق الفكر والعمل (انظر شومسكي 1998). ويضم النوع الثاني 
مقولات وظيفية ذات ”مات غير موولة مثل الإعراب والتطابق. النوع الأول مبرر موحب قيود 
الخرج العارية (أو التأويل الدلالي و/أو الصرن عنام هام)» والثاني ميرر بعوحب الحجج 
النظرية الداخلية (ئامعصسعءة اهمإعاما-رعمعطم. فوحود الزمن» مثلاء يبرره دوره في تحديد 
التأويل الزمي للجحملة في الصورة المنطقية وتحديد بنية الحدث» بغض النظر عن الاعتبار النظري 
الداحلي المتمثل في كونه يسند إعراب الرفع للفاعل. أما التطابق فوحوده يستند إلى حجة 
نظرية داحلية صرف. فعلى افتراض أن مقولة التطابق تفتقر إلى مات التطابق ر٣‏ بإوم؟-) 
وإلى حاصية إسناد الإعراب الى تأتيها إما من إلحاق الزمن ما وإما من إلحاق الفعل اء فما 
تصبح دون محتوى وينحصر وحودها فقط في كوها تخلق موقعا ت ركيبيا للإلحاق ولفحص ”مة 
قوية قبل التهجية» كإعراب الرفع مثلا. ‏ لذلك» لا الاعتبارات الصوتية ولا الاعتبارات 
الدلالية تفرض وحودهاء ومن مة يكن الاستغناء عنها. فوحود المقولات الوظيفية إذن يحب أن 
يخضع لقيد التأويلية (رانطةاءمءعامن الوارد في (15) والذي يعد قيدا عاما على الوحدات 
المعجمية الى تدحل الحوسبة: 
5 قيد التأويلية (شومسكي 1998: 27) 

لا تملك الوحدات المعجمية مات غير تلك الي توول في الوحيهة» أي خحصائص 

الصوت والمعى. 


يقدم تراينسون للمبداأ الأدنوي الحقيقي الصياغة التالية: 

المبداً الأدنوي ال حقيقي 

افترض فقط المقولات الوظيفية الي لديك برهان علها. 

البرهان في الصياغة أعلاه غير واضح» لكن تحليل تراينسون يبون أن البرهان صرفي. 
ينبي هذا الافتراض على أن مات التطابق لا تخصص في المعحم بل تدخل التعداد وترتبط 
.عحمول معین داحله. 
التطابق عند كين (1994) ء«ره× مثلا لا علك مضمونا حدداء بقدر ما يعبر عن ضرورة نظرية 
داحلية. فنظرية كين ال ركبية لا تسمح بالإلحاق المزدوج إلى نفس الإسقاط» لذلك يلجأ إلى 
التطابق ليتم النقل إلى خصصه. 
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ويدحل هذا القيد ضمن قيرد الَقَرويّة (ك«0نانكمهء yانانطنعهل‏ الي يحب 
أن يحترمها التصميم الأمثل للغة. وما أن اللغات الطبيعية تشترك في امتلاكها لنفس التصميم» 
نتوقع كذلك أن تشترك ف امتلاكها لنفس المقولات الوظيفية. وبتاء على هذا يمكننا أن نصوغ 
التعميم التالي: 

6 المقرلات الوظيفية الي تحترم قيد التأويلية كلية 


فالمقولات الوظيفية إذن كلية بالمعن الموحود في (16» لا با لمعن الذي رأيناه عند شينكوي 
1997 والذي ينبي على توزيع الظروف وعلى الحجة الصرفية الي تقدمها الرؤرس الوظيفية في 
بعض اللغات. الحجة الصرفية في التصور الأدنوي لا تلعب دورا (أو لنقل دورا مباشرا على 
الأقل) في تحديد وحود المقولات الوظيفية الي ترتبط بصرف جرد لا جيل على مواد معجمية 
متحققة» حاصة أثناء عملية الحوسبة من التعداد (أو المنظرمة «روععه) إلى التهجية. ومن الأشياء 
المامة الي تنتج عن (15)» وبعدها (16)» هو أن الحجة اللغوية المباشرة لا تلعب دورا مباشرا تي 
تحديد هندسة اللغة وتصميمهاء بل الذي يلعب هذا الدور هو مفهوم الاستجابة لقيود 
الوحاق 24 

يثير التعميم (16) السوال التالي: هل تسقط جميع اللغات الطبيعية جميع المقولات 
الوظيفية بحكم أن هذه المقولات كلية؟ من بين الأحوبة الممكنة» حكن القول إن مبادئ النحو 
الكلي تحدد طبقة محدودة من المقولات الوظيفية الى تستجيب لقيود المقروئية» غير أن اللغات 
الخاصة لا تستعمل بالضرورة جميع عناصر هذه الطبقة. فإذا عدنا إلى المثالين السابقين (6) ور7)» 
نحد أنه لا يوحد مبرر لإسقاط وحه الحزم في الإنجليزية في حالة النفيء لأن هذه خحاصية انتقائية 
معجمية تختص ها بعض أدوات النفي ف العربية دون الإنجليزية. غير أن الإبجليزية تسقط أنواعا 
أحرى من الوحه» مثل الشرط وغيره. إن هذا الاحتلاف ف إسقاط بعض المقولات الوظيفية 
يشمل أيضا اللغة نفسها الي قد تختار عنصرا معينا في نمط جملي وتستغي عنه في مط آخر. 
لنتأمل الحملتين الآتيتين: 

7 . م يوقع المفاوضون 

ب. انسحب المفاوضون 
فلاشك أن بنية (17/) تتضمن إسقاطا للنفي تحققه الأداة ىء لأن له تأثيرا في تأويل الحملة» غير 
أن بنية (17ب) لن تتضمن إسقاط النفي بحكم أنه لا تأثير له في تأويل الحملة ف الصورة 


4 يعد شومسکي (1998) مفهوم الاستجابة لقيود الوحائه المفهوم الدال وهو الذي يعوض المفهوم الغامض 
الذي درج اللسانيون على تسميته ب_"الحجة اللغوية" الي تفهم بشكل عام على أما تنبيٰ على الأحكام 
الي يقدمها المتكلم عن الصوت والمعن وعن العلاقة بينهما. وهذه الصياغة الحديدة لمفهوم الحجة اللغوية 
ضرورية في إطار الأطروحة الأدنوية القوية. 
نتحدث هنا عن إسقاط الوحه باعتباره يشكل مقرلة وظيفية مستقلة في البنية الشجرية» كما بين 
ذلك الفاسي الفهري (1990» لا باعتباره مة من مات المصدري» كما في شومسكي (1995. 
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النطقية 26 فالمسألة إذن مرتبطة بالتأويل قي إحدى الوحيهتينء لا بالتحقق المعجمي للمقولة أو 
عدمه كما قد يتبادر إلى الذهن من المقارنة بين الحملتين الواردتين في (17. فالزمن» مثلاء رغم 
انه غير متحقق معجميا في (18» فإنه سيسقط تي البنية لأننا نحتاج إليه لتحديد التأويل الزمي 
للحدث داحل الجملة: 


8 الرحل بخيل 
والمصدري» مثل الزمن» رغم أنه غير متحقق في (17) أو 18 فإنه سيسقط لأنه بحدد الحتوى 
القضر ي (ا١ا١هء‏ ا0aنازءمممع‏ للجحملة ولأنه يتضمن مات تأويلية أحرى (انظر ردزي 
(1997)). فحاحتنا إلى ا إذن آتية من كونه يقع قي مستوى التماس بين النسق الحاسوي 
وأنساق الفكر والتصور.*”” لذلك سيتضمن المصدري ف (17) ور18 السمة [+تصريح 
deca‏ ]»” وموحب هذه السمة ستوول الحملة على أهما تصريية وليست استفهامية 
تعجبية. فبنية الحملة من هذا الحانب موحدة» لكن حزئيا فقط. فقد بينت المقارنة بين (17/) 
و(17ب) أن الجمل غير موحدة قي إسقاط جيع المقولات الوظيفية» لا عبر اللغات فقط بل 
وداحل اللغة نفسهاء غير أن إمكانات الاحتيار من طبقة المقولات الى يحددها النحو الكلي 
محدودة بحكم محدودية الطبقة وبحكم القيود الي تفرضها المبادئ الموضوعة على التمثيلات 
الت ركيبيةء مثل المبدأ الوارد قي (15). وهذا التنوع النمطي ف البنية الوظيفية للجملة يشمل أيضا 
الم ركبات غير الحمليةء مثل الم ركبات الا“مية. فقد برهن الفاسي الفهري (1998) على أن بنيات 
الإضافة لا تملك بنية وظيفية موحدة. فبعضها يملك إسقاطين للحد» واحد للإعراب والآحر 


* لاحظ أن تحليل شينكوي مضطر إلى إسقاط النفي في (17ب) وإسناد السمة الجردة -[+نفي] 
إليه» رغم أنه لا تأثير ها في التأويل. وهذا التحليل» بالطبع» يثير حملة مشاكل رأيناها في الفقرة 
السابقة. 

7 انظر الفاسي الفهري (1982 في حصوص الافتراض الرابطي في الحمل الاسمية ووحود إسقاط 
للزمن في هذه الجحمل. قد يبدو أن افتراض وجود الزمن في (18) لسبب تصوري غير كاف في 
غياب ححة صرف تركييبية. لكن إذا سلمنا بأن حساب التأويل الدلالي للزمن داحل الحملة 
تحدده البنية الت ركيبية» فان افتراض وحود مقولة الزمن يصبح ضروريا هذا الحساب. انظر في 
شأن هذا التصور سطول (1998» من بین آخرين. 

انظر شومسكي 1995 وانظر كذلك ردزي (1997. 

يدعم هذا الطسرح اقتراح الفاسي الفهري (1981 و1990 القاضي بأن ابلحسلة م ركب مصدري 
يرأسه المصدري. : 
يبدو أن هناك بعض احمل الي تدحض مثل هذا الافتراض» كما في (أ): 

(i‏ إن ا لخر يعرفه الحميع 

ففي آلحملة (أ) يبدو أن المصدري إن يحقق مة التصريح اللي من المغترض أن يمخصص ها 
الصدري. لكن الحرف المصدري لي (أ) يفحص ل الواقع “مة التوكيد الي يسم ها الحملة. 
والذي يبين أن الحملة (أ) جملة تصريحية موسومة هو ضرورة توارد الحرف المصدري مع البؤرة 
وإلا ا ا لاحنةء كما في (ب): 

ب) إن يعرف الخبرً الحميع 
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لتوارث السمات الإحاليةء كما في (19)» وبعضها الآحر يتضمن إسقاطا واحدا للحد يحمل ”مة 
الإعراب» كما ق (20: 

9 أخ زید 

0 هذا أحي وهذا (أيضا) أحي (الفاسي الفهري 1998: 38) 
ويرحع السبب في هذا الاحتلاف إلى أن بنية الإضافة في (20) ليس فيها توارث للسمات 
الإحالية بين المضاف والمضاف إليهء كما أن المضاف غير معرف ويتصرف مثل محمول. 
ولذلك فإن الحد الممثل للسمات الإحالية لن يسقط لأنه بدون محتوى» وبالتالي لن يكون له 
أي تأثير في التأويل الدلالي للم ركب الذي يشرف عليه. وقد بين شومسكي (1998) كذلك أن 
بعض الأنماط من الم ركبات الامية غير المعرفة وغير المخصوصة (اڳذeمء«0ه)»‏ مثل ع0۸ع«s0o‏ 
رeاeop‌p of‏ ها ۾ م رکبات عارية من الحد. 

لاحظ أن ما يجمع الم ركبات الا-مية الواردة أعلاه أا نكرة» فهل يعي هذا أن النكرة ya‏ 
تحتاج إلى إسقاط الحد لتوول متهاء علما أن الحد هو موقع تأويل الاسم؟ لاحظ كذلك أن 
الحد يشبه المصدري في أمما معا يخلقان موقعا للتأويل» الحد لتأويل ال ركب الاسمي والمصدري 
لتأويل الحملة. والحدء مثل المصدري كذلك يقع في مستوى التماس مع أنساق افر وضور 
باعتبار أن الحد هر مكان التمثيل للحصائص الإحالية للم ركب الذي يشرف عليه. E‏ 
رغم هذاء فان الواردة أعلاه تقصي وحود إسقاط جرد للحد في الم ركبات الاسمية 
السالفة الذكر. بمكن أن نرحع هذا إلى افتراض أن “مة التنكير في الاسماء سمة غير موسومة أو 
حاضرة بالتحرد (eإںاه؟‏ ااسوfمل)»‏ .معن أن الاسم يصبح موسوما إما بالتعريف وإما 
بالتخحصيص» وفي غياب الحالتين يكون نكرة. ولذلك لن تكون هذه السمة في حاحة إلى أن 
تسقط تحت مقولة الحد لفحصهاء لأن هذا لن يوثر قي التأويل الإحالي للم ركب» باعتبار أنه ف 
حالة غياب السمات الموسومة يأحذ الم ركب تأويل التجرد الذي هو التنكير. وتعميما هذا 
التحليلء فإن المصدري عندما بخصص بالسمة [+تصريح]» فاإننا لن نحتاج إلى إسقاطه تركيبيا 
كذلك. لأن هذه السمة الي يحملها تعد غير موسومة. ع او ا 
مثل الاستفهام أو غيره» فإن الحملة توول على التصريح» باعتبار أن القصريح يعبر ع ¿ موقف 
المتكلم الحايد ما يقول. وإذا صح هذا التحليلء » فإنه يمكتنا أن نصو غ الافتراض التالي:” 

1 السمات المتجردة (غير الموسومة) لا تنطبق عليها العمليات الحاسوبية. 
ونعرف السمة المتجردة كالتالي: 

2 تعد س ”مة متجردة إذا م تدحل في علاقة فحص بالعملية انقل أو طابق. 


انظر الفصل الخامس لمزيد من التفاصيل عن بنية الم ركب الحدي. 
BE E‏ 
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ومن فضائل الافتراض الوارد في (21» أنه يجعلنا نستغنيي عن الحالة الاستفنائية للضم الخفي 
cover mer)‏ ف الصورة المنطقية الذي يضطر إليه شرمسكي (1995). وتتعلق هذه الحالة 
الاستثنائية بوحدة معجمية ملك ”مة قوية ولا تملك ”مات صوتية. ومثال هذه الوحدة المقولة 
الجذرء أي المصدري الذي يتم ضمه قي الصورة المنطقية في الحمل التصريحية لتأويل نط الحملة 
أو قوهًا التكليمية force)‏ ocutionaryا.‏ وبتبنینا للافتراض (21)» لن نعتاج إلى هذا الف لأن 
سمة التصريح غير موسومة» وع لن نحتاج إلى إسقاط المصدري لفحصها بحكم أن تأويل 
الحملة على التصريح يتم بالتجرد. وهذا لا يعي أن جميع احمل التصريية لا تتضمن إسقاطا 
للمصدري. فقد نحد في بعض اللغات مات أحرى» غير “مة القرة التكليميةء تتطلب إسقاط 
الملصدري» كما هو الحال قي اللغات الحرمانية الي ملك فيها الملصدري “مة الزمن. 

خلص من هذا السلوك الذي تسلكه اللغات ف شأن استعمال المقولات الوظيفية إلى 
وحوب التمييز بين شيعين في هذا الاستعمال: الضرورة التصورية أو التأويليةء بشكل عام» 
ودخحول العمليات الحاسوبية. فالنفي والحد مقولتان ذواتا محتوى تأويلي وتصوري» لكن 
إسقاطهما وحضوعهما للعمليات الت ركيبية ليس دائما ضروريا إذا م يتم انتقاؤهما وإدخافما 
إلى التعداد أو. إسناد مات موسومة إليهما داحل التعداد. ونلاحظ هنا أن القيد (15) الموضوع 
على التمثيلات الوحيهية» إلى حانب القيد (21) الذي ينطبق على العمليات التر كيبية» يتفاعلان 
قي تنظيم وضبط استعمال المقولات الوظيفية بة. فالأول» نع وحود المقولات الي لا تأويل هاء 
مثل التطابق؛ أما الثا» فيقصي إسقاط امقرلات الوظيفية ذات الحتوى غير الموسوم» رغم أن 
هذه المقولات قابلة للتأويل» مثل الحد والمصدري» كما رأينا. لكن هناك حالة تبقى خارج 
جال القيدين» تتعلق بضبط إسقاط المقولات الفارغة من الحتوى المعجمي» كافتراض إسقاط 
النفي مثلا في (17ب). لقد أوضحنا أن انتقاء هذه المقولة وإدحاها التعداد لن يكون له تأثير في 
تأويل الحملة في الصورة المنطقية. فالمسألة إذن مرتبطة بالتأثير قي الخرج. وبناء على هذاء فإن 
مثل هذه ANE SOS RET‏ أن 
تخضع لعمليات الحوسبة. “* تي تفاعل القيود (12) ور15 ور21 من أا تنتمي إلى طبقة قيو 
"امجهرد الأقإ " NESE‏ باقصاء أي شيء غير ضروري؛ 8 


ف كان لامد من إسقاط اللصدري في ابلنمسل التصرمية فرن ذلك لن يعود إلى سنه القوية 
[+تصريح] الي تفحص استفناء في الصورة المنطقية» ولكسن عوحب “مات أخرى بملكها 
اللصدري» مش التصرف كما يدث ذلك في اللغات الحرمانية الي يصعد الفعل فيها في الت ركيب 
الظاهر إلى المصدري لفحص ”مة الزمن. وفي هذه الحالة» سيكون المصدري ممعجما بالفعل» وليس 
يدون مات صوتية» كما نحد ذلك لي الحالة الاستنالية الي يتحدث عنها شومسكي. 
لاح ظ هنا أن ضبط إسقاط المقولات الوظيفية من خلال القيود العامة والمستقلة ر12 وركل ورام 

يجعل من النافل اللجوء ء إلى وضع قيود ومبادئ خحاصة ببنية الحملة وبالإسقاطات الوظيفية 
داحلهاء كتلك المبادئ المقسترحة لي كرعشو (1993 (انظر الامش 19) وسبيز (1994) وردزي 
(1997» وغیرهم. 
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أها تقوم أ) بإقصاء العناصر النافلة قي التمثيلات» ب) وبإقصاء الخطوات النافلة قي الاشتقاقات 
الت ركيبية (انظر شرمسكي (1998)). 

تعد الاقتراحات الأدنوية الي قدمناها أعلاه في شأن إسقاط المقولات الروظيفية إحابة 
عن السوال (هب)» ونحيب تي الفقرة الموالية عن السوال (4ج) المتعلق معرفة ما إذا كانت 
المقرلات الي تخضع للقيود المذكورة أعلاه تخضع لرتبة حددة» ومعرفة ما إذا كان هناك مبداً أو 
مبادئ تضبط هذه الرتبة. 


3. رتبة المقولات الوظيفية 

حل الأبحاث الي اهتمت بالإسقاطات الصرفية أو الوظيفية داحل الحملة تذهب إما 
صراحة وإما ضمناء إلى أن رتبة هذه الإسقاطات قارة» على الأقل داحل الأنحاء الخاصة. 
فالبنسبة للغة العربيةء يذهب الفاسي الفهري (1990)» كما بينا سابقاء إلى أن رتبة المقولات 
الوظيفية تنتظم على الشكل الآن:“ 
وبإغفال إسقاط المصدري» نمثل هذه الرتبة بالحملة (24|)» الي تأحذ التمثيل الوارد في (24ج)› 
مع عدم أحذ إسقاط المصدري الأعلى بعين الاعتبار» والجحملة (24ب) الي يحتل فيها الموحه قد 
الموقع الفارغ في (24ج): 


35 تنأحذ هذه البنية بشي ء من التصرف عن الفاسي الفهري (1990: 54-52. وتدل الط الأفقية 
الرابطة بين الزمن والبناء والحجهة على أن رتبة هذه المقولات غير واضحة جحكم أا تذوب في 
بعضها البعض في صورة دوامسج جام تشمكل الصررة النغمية الي ترتبط بمذر أو حذع 
الكلمة. 
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وقد أشرنا إلى أن شينكوي (1997) يعد السلمية الواردة في (8) سلمية قارة الرتبة» وهي رتبة 
كلية وليست خاصة بلغة بعينها. ويلزم عن هذا أن التوسيط عبر اللغات لا يكن أن يكون في 
رتبة المقولات الوظيفية.“” ويرحع الأساس» الضمن أو الصريح» الذي تنبي عليه الرتب 


* بخالف هذا السزعم زعم أوحلا ر1988 القاضي بأن الفرق بين رتبة مكونات الحملة في اللغات الي 
ملسك نط الرتبة في اللغة الإنحليزيةء أي فا ف مف وبين رتبة مكونات الحملة في اللغات الي 
ملسك نمط الرتبة في اللغسة العربية المعحيار» أي ف فا مسف» يرحع إلى فرق لي رتبة المقولات 
الوظيفية في النمطن المذكوريسن. ففي العربية يعلو الزمن التطابقء ولي الإنجليزية بحصل العكس 
بحيسث يعلو التطابق السزمن. وقد بين الفاسي الفهري (1997) عدم كفاية مثل هذه الطروحات» 
الي تلتقي مسع طروحات أحرى في أا تنطلق من تصور حاطى مفاده أن هناك رتبة أساسية لكل 
اللضات. غر أن المعطيات تيين أن اللغة الواحدة بعمكن أن تحقق رتبا متعددة. فالعربية تملك 
مبدئيا كسل الرتب: فاف مف» ف فا مف» ف مف فاء إخ. لذلك يقترح الفاسي الفهري أن 
نظطرية التنمسيط السئ نحتاج إليها تقوم على ما يسميه بالتنميط المتعدد. رتنبن هذه النظرية على أن 
السنمط الواحد من اللغات يمكنه أن بختار قيما متعددة للوسائط المقترحةء وبذلك يتم جاوز 
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المقترحة» سواء أكانت كلية أم خحاصةء إلى ملاحظة بيكر (1985) إ#kه8‏ الي بينت أن رتبة 
اللواصق الي ترتبط صرفيا بالرأس الحامل ها تعكس رتبة العمليات الت ركيبية الي ينتقل هذا 
الرأس بموحبها للالتحاق هذه اللواصق في التركيب. وقد صاغ بيكر هذه الملاحظة تي صورة 
تعمیم ”ماه مبداً ارآ (امنعمنع۴ إهعمنM.‏ يقول المبداً: 

5 مبداً المرآة 

ينبغي أن تعكس الاشتقاقات الصرفية الاشتقاقات الت ركيبية بشكل مباشر 
(رالعکس صحیح) 

وبقدر ما تدعم كثير من اللغات هذا التعميم جد أن هناك من الصعوبات التجريبية والنظرية 
ما يكفي للاستغناء عن (25» أو على الأقل عدم اعتماده أساسا لترتيب للمقولات الوظيفية. 
فمن الناحية التجريبيةء نلاحظ أن التعميم (25 ينطبق فقط على اللواصق الي ها وضع الصرفية 
المربوطة (عmعطمإمص‏ 4صسمط» مثل التطابق في اللغة العربية. وينتج عن هذا أن المقولات 
الوظيفية الحرة (أي غير المربوطة صرفيا)» مثل المصدريات والنفي وبعض الموحهات» تبقى 
حارج جحاله. وإلى حانب ذلك نحد أن بعض المقولات الوظيفية تذوب في بعضها بعض في 
الجذر» كما هو حال الزمن والبناء والجهة في (23)» حيث الترتيب الصرثي هذه المقولات غير 
واضح. 

ومن الناحية النظرية» ينبي التعميم ر25 على أن الصرف الصرقي تحكمه المبادئ 
الت ر كيبية» وينبني كذلك على أن اللواصق الصرفية الي تنطبق عليها العمليات التر كيبية مواد 
معجمية متحققة. غير أن هذا التصور الصرف تركيي يصعب الاحتفاظ به قي إطار البرنامج 
الأدنوي» وذلك بسبب أن هذا البرنامج يعد العناصر المعجمية التي تدخحل العمليات التركيبية 
عبارة عن حزمة من السمات الجردة. وفي إطار الفرضية المعجمية القوية الي يتبناها البرنامج 
الأدنوي» تأي الكلمات من المعجم تامة التصرف والتكوين» وتخضع السمات الصرفية ابجردة 
والمكونة ذه الكلمات. لعمليات فحص جحردة تشكل أساس الاشتقاق التر کا وئسقط 
السمات الحردة في المقولات الوظيفية الملائمة. فالمقولات الوظيفية إذن لا تتضمن اللراصق 
الصرفية المتحققة. وعليه» مسي الحجة الصرفية الي ينبي عليها ترتيب المقولات الوظيفية الخطي 
حجة غير قائمة. 

ويمكن الاحتفاظ بصلاحية مبدأ المرآة وإعادة تأويله قي إطار البرنامج الأدنوي» بافتراض 
أن رتبة فحص السمات قي الت ركيب تحترم رتبة العمليات الصرفية الي تربط اللواصق المعبرة عن 


التصسور الأحادي الذي يقوم على أن التوسيط ينحصر في أن اللغة تختار قيمة واحدة من القيمتين 
(السالبة أو الموجحبة) المسندتين إلى الوسيط. 

” تلف هذا التصور للاشتقاق الت ركيي عن تصور بيكر بشكل كبير. فالغن الصرفي عند بيكر 
يوازيه بالضرورة غن النشاط الت ركيي للسرؤوس» غر أن هذا التلازم ليس ضروريا في التصور 
الأدنوي بحكم أن عمليات الفحص جردة. 
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هذه السمات بالكلمة.*” غير أن هذا التأويل يثير جملة من المشاكل. فمن الناحية المبدئية لا 
شيء يلزمنا نظريا بضرورة هذا الربط بين العمليات الصرفية والعمليات الت ركيبية» خاصة أن 
العلاقة بين الصرف والت ركيب في البرنامج الأدنوي علاقة غير مباشرة. بالإضافة إلى هذاء يلزم 
عن هذا التأويل أن العمليات التركيبية تبلغ العمليات الصرفية الي تتم في القالب الصرقي» وهذا 
غير مكن بحكم أن الحوسبة محلية وقصررة النظر» فلا ترى إلا ما يقع ي ججاها. فإذن» لا بعكن 
إرحاع ترتيب المقولات الوظيفية الخطي إلى ترتيب اللواصق الصرفية الخطي» خحاصة وأن 
الترتيب الخطي gÎ dinear orden‏ الزميي داحل الحملة ينطبق» حسب شومسکي (1998)» على 
حرج المكون الصرق الذي يأني بعد التهجية (اس11-0ءم6. فهذا المكون هو المسؤول عن تحديد 
الرتبة الخطية للعناصر الي تدحل جحال عملياته. والافتراض العام الذي يضبط علاقة الت ركيب 
بالصرف يكمن في أن الحرسبة من التعداد إلى الصورة المنطقيةء الي بعكن التمثيل ها كالآني: 
تعداد حوسبة سس4 ص م» لا يوحد فيها ترتيب خحطي» وبحكم ذلك فما لا 
تبلغ المكون الصرن. وبناء على هذا الافتراض» فإن المقولات الوظيفية بمكن أن تترتب بشكل 
حر داحل الحملة وأن تقيم فيما بينها علاقات تحكم مكون مختلفة سواء داحل لغة معينة أو عير 
اللغات. ” لكن» مع ذلك هناك مبادئ مستقلة بمكنها أن تفرض رتبة معينة وعلاقة تحكم 
مكون كلية قارة بين المقولات الوظيفية عبر اللغات. من هذه المبادئ ما يرتبط بأنساق التصور 
والقصد. فالمصدري» مثلا يتحکم في جميع الإسقاطات الوظيفية في جميع اللغات» كما أن 
ا لحد يتحكم في جميع الإسقاطات الوظيفية داحل المركبات الاسميةء وذلك بحكم أن المصدري 
والحد يقعان معاء كما بيناء في مستوى التماس مع الأنساق المذكورة. 

وإلى حانب القيود الي تفرضها أنساق الخرج على ترتيب المقولات الوظيفيةء نحد أن 
هناك حصائص أخرى تحدد هذا الترتيب» يمكن إجماطما في ا علاقة الانتتقاء الدلالي 
›semantic selection)‏ للرؤوس› وعلاقة الحيز («هناهاء٣‏ مصم0٠ء).‏ ونوضح في الفقرتين المواليتين 
العلاقتين المذكورتين. 


3 الانتقاء ءالألالي 

عندما نتأمُل حيدا حصائص المقرلات الوظيفية في (23)» نلحظ أن رتب بعضها تحددها 
الخصائص الانتقائية للرأس الذي يعلوهاء قي الال غ العلاقة الإلصاقية الي تربط اللواصق› 
المعبر عنها ذه المقولات الوظيفية» بالفعل الحامل ها. فترتيب المصدري قبل الزمن لا يحدده 
٠مبدأً‏ المرآة ولكن يحدده محتوى المصدري المعجمي. وضمن هذا الحتوى» ند أن اللصدري ملك 
حصائص انتقائية زمنية تستوحب أن يكون إسقاط الزمن الفضلة الحققة هذه الخصائص. .عع 


انظر شينکوي 97و في هذا التأويل. 
انظر الرحالي والسوعلي (1997. 
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آحر» ينتقي المصدري ازمن دلالياء“ لذلك یعلوه ویتحكم فيه مکونيا. وقد بينت إنش 
1982 £4 في إطار نظريتها عن شروط نمكين الزمن أن الرتبة الصارمة بين المصدري 
والزمن» حيث يتحكم الأول مكونيا في الثاني في احمل البسيطة أو في احمل الرئيسية» ترحع 
إلى أن المصدري بعكن أن يحمل اختياريا قرينة زمنية تدل على الزمن الإحالي للجملة. وإذا 
RSS‏ الصدري» فإنه ينبغي أن يعمل في الصرفةء أو الزمن داحل الصرفة 
على الأصح» وهذا يقتضي بالطبع أن E‏ فيه مكونيا. وملك هذا الافتراض ما يدعمه في 
اللغات الطبيعية. ففي العربية المعيار والعربية المغربية نلاحظ أن المصدريات تراقب الزمن 
الموحود ف الصرفة الفعلية» كما يتبين ذلك من الأمغلة التالية: 
26( ا ن [خفف وزنه] مفيد لصحته 
ان ع رة مد القت 
7 أ. ماشي معقول باش [یکذب علینا] 
لیس معقولا أن يکذب علینا 
ب. ماشي معقول باش *[كذب علينا] 
لیس معقولا أن كذب علینا 
فالمصدريا ن/ن في العربية المعيار وباش في العربية المغربية يتطلبان معا أن تكون القيمة المخصصة 
ae‏ الزمنية [-ماض] الي تعد ”مة غبر موسومة وتتحقق صرفيا في صورة صيغة المضارع» 
كما تدل على ذلك الحملتان السليمتان في (26/) و(27ب)» في مقابل الحملتين اللاحتتين 
(26) و(27ب) اللتين تحمل صرفتاهما الزمنية السمة [+ماض].“ وتوحد في الإنجليزية بعسض 


0 نستعمل الانتقاء السدلالي هنا بالمعئ الموحود في شومسكي (1986ب و1998). ويعتمد شومسكي 
في هذا المعنى على عمل بزتسكي (1982 الذي ينبي على أفكار معمدلة موحودة في كرمشو 
(1979. ومفاد تصور بزتسکي أن الانتقاء المققسولي حشوي وعکن استخلاصه من الانتقاء الدلالي 
الذي يتحقق في صورة ما تسميه كريمشو (1981) بالتمثيل البنيوي الاعتيادي. ويشرر هذا التمثيل 
إلى المقولة الت ركيبية الي تتحقق بواسطتها عادة السمة الدلالية المنتقاة. فالانتقاء الدلالي لعنصر مثل 
"الاستفهام" يتحقق تمشيله البنيوي الاعتيادي لي صورة الم ركب المصدري. وتحدر الإشارة إلى أن 
كريمشو (1979» حلافا لبزتسصسكي» تعتر أن الانستقاء السدلالي والانتقاء الت ركيي ينبغي استيفاؤ ها 

2 e 

نستعمل التمييز السزمي [خماض] تبعا لعمل للفاسي الفهري (1990. انظر كذلك الفاسي الفهري 

ا و2000 في توزيع الزمن وعلاقته بالحهة والنفي وعناصر وظيفية أحرى. 
إن اللثال المققدم في (26 لا يغسي أن المصدري أن يقتضي دائما الزمن [-ماض]» فيمكن أن لا يرد 
بعده إلا الاضي»› أو الاضي والمضارع» أو المضارع دون الماضي»› کما يتضح ذلك في احمل 0 
و(ب) و(ج)» تباعا: 

(i‏ أ سبق أن [قال هذا] 

ب. سبق أن *[يقول هذا] 

ب) أ. سرن أن [قال هذا] 
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الصدريات الي ملك حصائص انتقائية زمنية تستوحب تحققها قي إسقاط الزمن الذي تتحكم 
فيه مكونيا. فالمصدري إه)» مثلاء يتطلب أن يكون الزمن الذي يسفله متصرفا» كما يتبين 
ذلك من (28/) في مقابل (28ب)» في حين أن المصدري ٣هر‏ يتطلب أن يكون الزمن الذي 
يسفله غير متصرف» كما يتضح ذلك من المقارنة بين (29أ) و(29ب): 
I believe that [John is intelligent] .Î 28‏ 
ذکي يکون حون أن أعتقد أنا 
”أعتقد ان حون ذ کي“ 
پ. I believe that *[John to be intelligent]‏ 
کان[ ستمرف] 
It was impossible for [John to meet him] . 29‏ 
یاه قابل[ ہے رن حون مص مستحیل کان 
كان من المستحيل أن يقابله حون؛ 
It was impossible for *[John met him] .Ç‏ 
قابل[4ىتمرف] 


ب. سرن أن [یقول هذا] 
ج) أ. يريد أن [رب) 
ب. بريد أن *[جرب)] 
ونلاحظ من هذه الأمثلة أن السسمة الزمنية للحملة الدمَجة بعد أن تتأثر بدلالة الفعل الرئيس. 
فبما أن الفغعل سبش يدل محستواه المعحمي على المضي» فإنه يوحه زمن الحملة المدجة نحو المضي. 
وعا أن صيغة المضارع في العربية صيغة غور موسومة وتحمل اعتياديا السمة [-ماض]ء فإما لا 
عکسن أن تسرد بعد أن الي ترث ”مة التوحيه. ونفس الشيء غخده في (ج)» حيث ملك الفعل اراد 
حاصية التوحيه نهر المستقبل اللي يرثها المصدري» لذلك يتعذر مججيء الماضي في الحملة المدجة 
كما يتضح من لحن (ج.ب). ونلاحظ من خلال الحملتين الواردتين في (ب)» أنه عندما يكون 
الفعسل غير حامل لسمة المورحه» فن المصدري يصبح عايدا بالنسبة لزمن الحملة المدجة. وقد 
يفهسم من هذا أن المصدري أنء حلافا لزعمنا المقدم أعلاه» يحمل مة الموجه لا الزمنء وأن هذه 
السمة ليست معجمية ولكنها موروثة من السياق الت ركيي فقط. لكن هذا يبدو غرر صحيح»› 
لأن حصائص المصدري الزمنية و/أو الموحهية لا بحددها السياق الت ركيي في «26» كما توضح 
ذلك الحملتان الواردتان في (د)» حيث لا يتأثر المصدري بزمن الرابطة كان الي تعد فعلا صرفيا 
لا حتوی دلالي له: 
2( أ. كان مفيدا لصحته أن يخفف وزنه 
ب. سیکون مفيدا لصحته أن يخفف وزنه 
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علارة على هذه المعطيات»› فقد بینت جحموعة من الدراسات الي اهتمت باللغات ال حرمانية 
رانظر دين بسطن (1989› ”ء¦86s‏ "ء0 وبلاطزاك (1986› kھچاھا1»‏ رغيرما) أن الصدري 
عندما يكون فارغا ملك سمة الزمن» ولذلك ين ينتقل الفعل من الصرفة إليه. ° 

وتجعل كذلك الخصائص الانتقائية بعض للمقولات الوظيفية تغبر موقعها أو رتبتها 
الت ر كيبية استجابة للحصائص الانتقائية للرأس الذي ينتقيها. ففي (23» نلاحظ أن الوحه يحتل 
موقع فضلة المصدري» وتکون بذلك الرتبة تبة هي: : مصدري> وحه» كما يتضح ذلك في الجحملة 
(30) حيث ينتقي المصدري إن الوحه الذي يتحقق في صورة الجزم: 

0 إن تدخل .. 
وقد يكون الوحه فضلة للنفي» كما في (31ب)» حيث ينتقي حرف النفي م مقولة الوحه الي 
a E e E AE‏ وحه: 

a1‏ ا 

ب. م يدل 

ويقع الزمن أيضا فضلة للنفي» لأنه يخضع لخصائصه الانتقائية. فحرف النفي لن ينتقي السمة 
الزمنية [-ماض]» وبحكم أن صيغة المضارع غير موسومة زمنياء فما المرشحة الوحيدة للتوارد 
مع لن» بدليل صحة الحملة (32)» في مقابل لحن (32ب) الي ترتبط فيها صيغة الفعل بزمن 
موسوم هو الماضي: 

2 |. لن يصمت 

ب لو مت 

وكنا قد افترضنا في الرحالي (2000 أن بنية (32/) تملك إسقاطين للزمن: زمن جلي أو إحالي 
يرتبط بالنفي ويعلوه» وزمن غير موسوم يعلو الفعل المضارع. ويراقب الزمن الأعلى الزمن 
الأسفل ويسرب إليه حصائصه في بنية مل (33: 


لاحظ هنا أن الزمن الذي يقتضيه المصدري لا يتأثر بالزمن الذي تققه الرابطة روااومم كان. 
فهذه المعطيات تبين أنه يجب أن نميز بين نوعين من المصدري أن» أن المدجة غور المخحصصة 
بالزمن» كما في (أ-ج)» وأن غر المدجة والمحصصة معجميا بالرمن» كما في (د). 
بناء على هذه الخصائص» اعتر باحثون عديدون أن المصدري ثل المقولة الحذر امي في بنية 
الحملة الوظيفية. وهذا يدعسم افتراض الفاسي الفهري (1982 الذي يقضي بأن اللحملة إسقاط 
للمصدري لا للم ركب الصرنفي. انظر كذلك الرحالي والسوعلي ,1997 وردزي (1997) 
وشومسکي (1995 و1998 
لمسزيد من التفاصيل عن حصائص النفي في اللغة العربيةء انظر الفاسي الفهري 1993 الذي بين أن 
النفي ملك ”مات انتقائسية» وهذه السمات هي الي جعله ينتقي ال ركب الصرفي لا الم ركب 
الفعلي. وقد بينست زنوتيي (1990) نصناامه2 كذلك أن عامل النفي امه وه برتبط بعامل 
الزمن. 


]]]]]] مز متي في لن ا موحه اھ وحه ا يصمت‎ G3 


ويبدو من الناحية النظرية أنه لا شيء نع أن يكون للنفي إسقاط للزمن خاصة وأن شومسكي 
1995 يعد ”مة الزمن ”مة جردة احتيارية تضاف إلى الفعل قي التعداد. لكن رغم ذلك يبدو 
الافتراض الممثل له في ر33 افتراضا ضعيفا. فكون حرف النفي ينتقي ”مة زمنية لا يعني 
بالضرورة أن الزمن ينبغي أن يعلو النفي. بالإضافة إلى هذاء اعتبار الزمن ”مة اختيارية غير 
مربوطة بالفعل في المعجم لا يستدعي بالضرورة صعود النفي إلى الزمن لفحصه» لأنه لا يوحد 
ما يبرر هذا الصعودء على الأقل في مستوى الصورة المنطقية. فمعلوم أن الزمن ”مة موولة 
ويصعد الفعل إلى فحصها لكي يأحذ الحدث الذي يعبر عنه الفعل تأويلا إحالياء غير أن صعود 
النفي لن يحقق هذا المدف لأنه لا يعبر عن الحدث. لذلك فإن صعود النفي لفحص الزمن 
الإحالي سيترك الحدث دون تأويل. وبناء على ذلك» نفترض أن البئ المماثلة لر3ق ملك 
إسقاطا واحدا للزمن» ول هذا الإسقاط السمة الزمنية الي ينتقيها النفي» وتسند هذه السمة 
إلى الفعل داحل التعدادء ويصعد الفعل إلى فحصها. 

وينطبق التحليل القترح لِلْنٌ على الحرف ب في الحملة (31ب)» الي تضم بنيتها 
الصرفية كذلك إسقاطا واحدا لازمن» يسفل حرف النفي. لك حلافا للحرف لن» فإن حرف 
النفي م ينتقي السمة [+ماض]. “ وحکم أن الفعل المضارع هو الصورة غير الموسومة زمنياء 

فهو المرشح كذلك لاصعود لفحص السمة المنتقاة . لذلك لا يوارد حرف النفي م صيغة اللاضي 

الموسومة زمنياء كما يدل على ذلك لحن الحملة «84: 

4 * م دحل 
في حين أن حروف النفي غير الموسومة زمنيا تقبل التوارد مع الماضي ومع المضارع» كما هو 
حال الحرف ما في (35: 

5 أ. ما فعل هذا أحد 

ب. ما يقول هذا أحد 


يضمن الفصل الثالث استدلالا طويلا على عدم ملاءمة التمثيل المقترح في (3 لرصد بى النفي. 

* بين توزيع لم مسع الموحهات أن حرف النفي ينتقي السمة الزمنية لا صيغة المضارع» كما توضح 
اك الواردة لي (): 

نلاحظ هنا أن کا م ی و لاحنة. والذي يفسر اللحن 
هر عدم تواضق مات الموحه والنفي الزمنية. فالموحه ينتقي المستقيل في حين أن النفي ينتقي 
الماضي. وانعدام التوافق يحمل الحدث بدون تأويل في الصورة المنطقية. وتبين الحملة (أ) كذلك 
أن انتقاء الموحه يخص السمة الزمنية وليس الصيغة الصرفية للاسم. 
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وبغض النظر عن إسقاط الزمن قي (33» فإن هذه البنية تبين أن الموحه يكون فضلة للنفي 
الموحه» بتعبير الفاسي الفهري ر1993)» غير أن الموحه يعكن أن يعلو النفي ويتحكم فيه مكونياء 
كما في الجحملة ر36: 

غير أن هناك فرقا بين G3(‏ ور36» يتمثل في أن الموحه غير متحقق معجميا في (33» في حين 

أنه بعلك عحتوی معجميا ف (36. ومن نتائج هذا الفرق أن الرتبة: ز نف > موجه خلافا للرتبة: 
موحه> نفي» مقصورة فقط على الموحه الفارغ صوتيا بدليل لحن الجملتين (37ب) و (38: 


7 |. سوف لن نتفق 
ب. *لن سوف نتفق 
8 *لا قد یصمت 


تبین هذه البنيات الي يتفاعل ف فيها النفي والمرحه» واللصدري والوحه» والنفي والوحه في (30 
وراق تباعاء أن توزیع القرلات الوظيفية في الحملة العربية مرن داحل المواقع الفارغة القائمة 
بين مقولة النفي وا مقولات الوظيفية الحوهرية القارة في البنية (39: 
9 [مصدري . .. [نفي . .. [زمن ... [إف 

وتوضح المعطيات المقدمة أعلاه أن تغیدر المواقع الشجرية للمقولات الوظيفية فک في حزء 
کبیر منه ا الانتقائية للرؤوس الوظيفية» كما رأينا في حالة الملصدري والوحه» والنفي 
والوحه والموحه.“ ونتفحص ف الفقرة الموالية حصائص الحيز الى يبدو أا تساهم في تحديد 
رتبة المقولات الوظيفية. 


3 الحيسز 

المقولات الوظيفية لا ملك فقط حصائص صرفية» ولكن بحكم أا ذات محتوى دلالي» 
ملك أيضا حصائص دلالية. ““ من هذه الخصائص أما تتصرف مثل العوامل المنطقية ر اوعنعه[ 
(operators‏ الي تعمل على البنية الحملية للجحملة. وجعلها هذه المترلة تفرض علاقات حيزية 
معينة فيما بينها. وقي هذا الإطارء اقترح بيكلي وسطول )1996( Beghelli and Stowell‏ 


يختلف هذا المفهوم للانتقاء عن الانتقاء الصرفي الذي ينبي على السبق الخطي لبعض اللواصق 
الصرفيةء» كما جمد ذلك مستعملا عند أوحلا 1988 الذي يعتير أن بنية اللحملة في اللغة العربية 
تختلف عن مثيلتها في الإنمليزية في أن الأولى ينتقي فيها الزمن التطابقء في حين أن الثانية ينتقي 
فيها التطابق الزمن. ومعلوم أن مات التطابق غرر مؤولةء على الأقل بالنسبة للفعلء ولذلك لا 
عكن أن ملك التطابق حاصية الانتقاء الدلالي بالمعن الذي نتبناه هنا. 

نظرياء بمكن أن لا يكون للمقولة الوظيفية حترى دلالي» فيكون ها محتوى صرف-ت ركيي فقط. 
لكن في هذه الحالة أيضا يحب أن تكون موولة وقابلة لأن تقرأً في وحيهة الصوت. 
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بمحموعة من المقولات الوظيفية ذات الحتوى الدلالي المنطقيء واعتبرا أن رتبتها تحددها اعتبارات 
ايز الي تقوم فيما بينها في التمثيل (40 (انظر بيكلي وسطول (1996: 76):*“ 


40 م إحالي 
/ 
خخص ‏ م مص 
ON |‏ 
م سوم مخص م تطن 
S|‏ 
م سوس حخص م توزیعي 
| 
م سو مخص م تشارکي 
| \ / 
م سو خص مقي 
| 


م سوم خص م تمن 
| \ / 

م سوي خص م ف 
|^ / 


م سریر .۰ 


يعلو في هذه البنية ال ركب الإحالي الم ركب المصدري» لأن مخصصه يقوم بدور الفاعل المنطقي 
للحمل» كما أن الم ركبات السورية الدالة على الجحموعة (مثل بعض» عدَةَء أحد الرحال) الي 
تحتل مخصص ال ركب الإحالي هما الحيز الأكبر على باقي عناصر الحملة.“ ويعلو التفي الحملي 
إسقاط تطابق المفعول لأنه يعمل على الأحداث والأوضاع. ويلاحظ في (40) أنه بعكن أن يتغير 
موقع بعض الم ركبات لأسباب متعلقة بتغير بجحال حيزها وليس بسبب السمات الصرف ت ركيبية 
الي تحملها. ۰ 

لقد اقترحت أعمال عديدة أحرى أن حيز عامل المصدري أعلى من حيز عامل الزمن » 
بحکم آن زمن الحدث الذي تعبر عنه الحملة يحسّب انطلاقا من زمسن الإحالة الموحود في 


* م سم ال ركب السوري الدال على افمرعة (۳ عصاه00-صت» م تطي~ م ركب تطابق 
الفاعلء م سور“ م ركب سوري استفهامي» م وى مركب سوري دال على العسد 
( نااسهت)» م سور = م رکب سوري توزیعي» م تطرن= م ركب تطابق المفعول. 

ال ركب الإحالي في الواقع إسقاط موسع أو مكرر (ه«نصيتهم للمصدري ويتل مخصصه الموضع. 
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الصدري» كما رأينا عند إنش." والموحهات هما حيز أكبر من حيز الزمن» لأنما هي الي تعبر 
عن موقف المتكلم من الحدث وتحدد قيمته الصدقية المتعلقة عجموعة من المعاني» مثل الوحوب 
والاحتمال والإمكان. وهذا الحساب الذي تفرضه الموحهات لا يمكن أن يتم إلا إذا تحير 
الحدث في زمن معين» باعتبار أن الزمن هو الذي يحدد إحالة الحدث في استقلال عن أي 
عناصر وظيفية أحرى ذات محتوى دلالي و/أو منطقي» مثل الوحه» والموحه» والحهةء إخ. 
فالموحهء إذن»ء يعلو الزمن بحكم أنه يعمل على حدث متزمن. ولذلك يعلو الزمن حرف النفي 
لن في (34) لأنه يتضمن» إلى حانب مة الوحه والزمن» مة الموحه الى تدل على تأكيد عدم 
تحقق الحدث في المسقبل ” وني (41 يعلو كذلك الزمنَ الموحة تمد الذي يدل على تأكيد 
تحقق الحدث في الماضي: 


1 لقد فضي الأمر 
ونفس علاقة التحكم المكون بين الموحه والزمن الموحودة في العربية المعيار نحدها في العربية 
ا لمغربية» كما في (42)» حيث يعلو المو حه غادي الفعل المتصرف يعمل: 
2 غادي يعمل شي حاحة 
ُسوف يفعل شیا ما“ 


قسد لا نتفق مع إنش على أن زمن الإحالة يوحد دائما في المصدري. ففي حالة تخصيص المصدري 
بسمات غير موسومةء فإنسنا لا نضطر لإسقاطه .عوحب التعميم الموحود في (21» وفي هذه الحالة 
ae‏ الإسقاط الجملي للزمن» الذي هو أعلى إسقاط زميٰ» هو الذي يتم فيه حساب زمن 
الإحالة. 
۶ ب رزوی مت اى انان (ص. 270) إلى الزخشري قوله إن حرف النفي لن يكون 
"لتأكيد ما تحطيه "لا" مسن نفي المستقبل." والدليل على إفادة التأكيد ججيء لن في سياق القسم» 
كما لي قول أبي طالب "وال لن يصلوا إليك بجمعهم // حن أوسّدَ في التراب دفينا" __ 
لا تفرد كتب النحو القلم المهتمة معان الحروف مدخلا حاصا بالحرف الوح هلقد. ففي ا مغني» 
يستحدث ابسن هشام عسن هذا الحرف في مدحل قد أما المرادي في كتابه اجن الداني» فلا يورده 
ضمن مدحل قد. وهناك إجماع بين النحاة على أن قد تفيد التحقيق مع الماضي والتوقع مع 
المسستقبل (انظر امجحن اللاي ص. 255 وانظر ا مغن ص. 232-227. ويذ كر النحاة معان أحرى 
ليقد مع الماضي والمضارع غير أا معان مختلف فيها وبعضها متناقض» مثل إفادة التقليل وإفادة 
التكثير مع المضارع. أمالقد فتتكون حسب ابن هشام (والمرادي ص. 136-125 إما من لام 
القسم وقد» كمافي الآيسة القرآنية "تالله لقد آثرك الله علينا"ء علما أن هناك من يعد اللام هنا 
للابتداء لأن لام القسم تواردها نون التوكيد وإما من لام الابتداء وقدء في نحو "إن زيدا لقد 
قسام." وسواء أكانت للقسم أم للابستداء فإن اللام تعد مو كدة لمضمون الحملة الواردة في سياقها. 
وتسبين المعطيات أنلقد تتصرف مثل حرف (موحه) واحد يختلف عن قد» الذي يدحل على 
الات والمضار » وعن اللام» الى تد على المضار 
د م» ال تدحل ٤‏ 


ب) قد صام/يصوم 
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والحهةء مثل الموحه» حيزها أعلى من حيز الزمنء لأا تدل على الداخحلي لحدث 8 
الزمن. فهي أيضا عامل يعمل على حدث متزمن. لذلك فما ينبغي أن تأحذ الرتبة التالية 
حهة> زمن. 

نستنتج ما سبق أن رتبة المقولات الوظيفية تتأثر بعلاقات الحيز. غير أن هذه العلاقات» 
رغم تأثيرهاء فإنه لا بعكن أخحذها مقياسا تركيبيا لترتيب المقولات التركيبية ولترتيب عمليات 
2 الحاسوبي» وذلك لأسباب عديدة. فعلاقات الحيز علاقات تأويلية» لذلك فإن حساها 

ينبغي أن يتم في الصورة المنطقية. وعا أن النسق الحاسوبي ليست له خحاصية النظر إلى الأمام» 
فان ا يمكن أن يبن حسابه على الحساب المنطقي. بالإضافة إلى هذاء يعتمد حساب اللسق 
الحاسوبي أساسا على السمات الصرف-تركيبية للمقولات الوظيفية. والملاحظ أن هذه 
السمات لا تعكس دائما علاقات الحيز» لأن العلاقة بين الخصائص الصرف-ت ركيبة والخصائص 
المنطقية علاقة غير مباشرة» حي إن حدث التوافق أحيانا بينهاء كما هو الحال بالنسبة 
للمصدري. فقد رأينا أن اللحهة .معناها الدلالي تعلو الزمن» لكن الصرف لا يعكس هذه العلاقةء 
وهذا ما تبينه السلمية الواردة في (23) حيث لا ملك الزمن والحهة صرفية مستقلة بجعل علاقة 
التحكم المكون بين المقولتين واضحة. وقد قلنا في حصرص المثال (32/) أن الموحه يقع فضلة 
للنفي ويعلو الزمن» كما يوضح ذلك التمثيل المقدم في (33. وقد بينا كذلك أن و الموحه 
الشجري غير قار» كما تبين ذلك الحملة (36) حيث يتحكم مكونيا ا لموحه في النفي: 

3 رہہ اہر قد م م [مے لا [م ز صمت )]]]] 
فا لمقارنة بين (33 ور43 تبين أن موقع اموحه لا تتحكم فيه دائما علاقة الحيز» وتيين كذلك أن 
وحود الموحه مرتبط بالخصائص الا للرأس الذي يتحكم فيه مكونيا في استقلال عن أي 
علاقة أحرى. وبناء على هذاء نعدٌ أن المقياس الأساس لرتبة المقولات الوظيغية بكمن في 
خحصائص الانتقاء الدلالي القائمة بين هذه المقولات. وفي حالة غياب هذه الخصائص الي 


ج) "إن ربك لیحکم بینهم" (قرآن) 

تخالف هذه الرتبة تلك المفترضة في (23» لأن مضمون الحهة في (23 غور مضمون الحهة الي 
نقصدها هنا. فهناك فرق بين الجهة با لمعن الصرلي الموحود لي (23 و(24ج)» وهو مع يرتبط 
بصيغة الفعسلل الصرفية؛ والجهة با لمعن الدلالي الذي حددناه والذي لا يقيم بالضرورة علاقة مباشرة 
بالصرف. الجهة الي نقصدها هسنا تقع لي وحيهة المعجحم والت ركيب» وهي الي تسمح بالربط بين 
طرفي الوحيهة. لمزيد من التفاصيل» انظر تين 1994 ص۲ والأعمال التر كيبية العديدة الي تلتهاء 
وال اهتمت بالتمشيل للبنية الحملية والأدوار الدلالية/الحهية اي الت ركيب. 

لاحظ هنا أن 43 لا تتضمن إسقاطا للموحه يَسفل النفي» كما نحد ذلك في ر33» ويرحع ذلك 
إلى أن أداة النفي لا ملك سمة المرحه لأها تنتمي إلى ما يسميه الفاسي الفهري (1993) النفي 
امحايد. ونفترض أن ما بيز تركييا النفي الحايد من النفي اموسرم مثل م ولن هر أن الثاني ملك 
الموحه فضلة له بينما بعلك الأول الم ركب الزمي فضلة له. 
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تفرض علاقة 2 مکري معينةء فإن مبادئ الاقتصاد النحوية الي تحکم اللاشتقاقات الت ر كيبية 

ناز مثلا علاقة الموحه e‏ فقد e‏ إلى أن النفي في (31 عكنه أن ينتقي 
المرحهء لكن الموحه لا ينتقي دلاليا النفي. روعاف مک أن تأحذ الحملة (37/) التمثيل الوارد 
في (44) حيت لا شي» من الناحية الانتقائية» نع الموحه سوف من ان يقع أسفل النفي: 

44 مشي آي لن م مو2 موجه م مو1 ا سوف مز یصمت يصمت )]]]]]] 
لكن الذي بمنع التمثيل الوارد في ر44 هو أنه ل لل م الد و الو اا 
لفحص سمة الموحه الأعلى» وسيودي هذا اغود إلى حرق قيد الربط الأدنوي.“ فالذي 
يغلب الرتبة: موحه ]> نفي> موحه2 في )44 هو القيد المذكور» لأن هذه الرتبة جحعل. 
الاشتقاق الت ر كمي أكثر اقتصادا. 

نستنتج من هذه الفقرة أن رتبة المقولات الوظيفية تتفاعل في تحديدها القيود الانتقائية 
للرؤوس والمبادئ المقيدة للحوسبة الي تحعل اشتقاقا ت ركيبيا أقصد من اشتقاق ت ركيي آحرء إلى 
حانب القيود الى تفرضها الأنساق الخارحية في مستوى الصيررة المنطقية. وبناء على هذاء فإننا 
نعد البنية الوظيفية الممثلة للجملة في اللغة العربية هي الآنية: ° 

45 مصدري> (رحه؟) (موحه>) (نفي؟) (موحه>) (وحه>) 

زمن> ف 

وسنبين في الفصل الثالث والرابع الدور الذي تلعبه هذه البنية ق اشتقاق مات الفعل الت ركيبية» 
ومنها الإعراب» وسنبين في الفصل الرابع دورها في تحديد رتبة الفاعل وإعراب الرفع. 


4. خلاصة 

لقد بينا قي هذا البحث أن بنية الحملة أدنوية وأن المقولات الوظيفية كلية» ليس مع 
أا جميعها تتحقق بالضرورة قي كل اللغات وفي كل الأنماط الحملية» ولكن معن أن النحو 
الكلي يحدد طبقة محدودة من المقولات الوظيفية وتختلف اللغات والأنغاط الحملية في احتيار 


عن أن النفي لا بحقسق التمشيل البنيوي الاعتيادي لخصائص الموحه الانتقائية. فبين قد ولا في (3 
لا توحد أي علاقة انتقاء. 

يقدم شومسكي (1995: 1 الصياغة التالية هذا القيد: 

قيد الربط الأدنري 

ا م توحد ب» حيث ب أقرب إلى ك من أ فتقوم ك بجذب ب. 

إن بنسية الحملة الوظيفية لي اللغة العربية أغضن مما قدمناه هناء كما تبين ذلك أعمال الفاسي 
الفهري (1990 ر1993)» من بين أعمال عديدة متأخرة. لكننا سنقتصر في هذا المقام على المقولات 
الي نراها واردة أكثر في الفصول اللاحقة والي ها الدور الأساسي في تحديد رتبة مكونات 
الجملة» وحصوصا رتبة الفعل ورتبة الفاعل. 
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وإسقاط بعض هذه المقولات وفاقا للمبادئ الي رأيناها. وهذا السلوك يشبه سلوك المقولات 
الحوهرية الي تشكل طبقة حدودة» بمكن أن تحققها اللغات جيعها ويعكن أن تختار بعضها 
فقط. وقد أوضحنا كذلك أن وحود المقولات الوظيفية يخضع لقيد التأويلية الذي يدحل في 
إطار ما يعرف بقيود المقروئية ال يحب أن يحترمها التصميم الأمثل للغة. وبينا أيضا أن هذا 
القيدء إلى حانب قيد التأثير قي الخرج والقيد (21) الموضوع على السمات غير الموسومة» 
يساهم في حعل بنية الحملة الوظيفية مثلى. وأوضحنا قي هاية هذا البحث أن رتبة المقولات 
الوظيفية تتحكم قي تحديدها اساسا خحصائص الانتقاء الدلالي لرؤوسهاء إل حانب قيود 
الاقتصاد الموضوعة على الحوسبة. وهذان الأمران يجعلان رتبة المقولات الرظيفية قارة قي حزء 
منها ومتنقلة في حزء آخر. 

ومماثل المقولات الوظيفية المقولات الحوهرية في أن رتبة هذه الأخيرة تخضع أيضا 
للانتقاء الدلالي. فالفعل يتحكم مكونيا في اركب الحدي المفعول» لأنه ينتقيه دلاليا. ويدل 
على هذا أن المقولات الوظيفية والمقولات الحوهرية تشت ركان في حصائص هامة. 


عحلافا لما ساد في بض الأعمال الي حاولت أن تبرز السمات الفاصلة بين المقولات الوظيفية 
والمقولات الحجوهرية (انظر أوحل 1991» مشاا)» فإننا حاولنا أن نيرز في هذه الخلاصة نقط 
الالتقاء بين الطبقتين. ومسن نقط التشابه الأحرى بين الطبقتين أن المقولات الرظيفية» مثل 
المقسولات الجوهرية» تملك أيضسا خحاصية الوسمم الحوري. فقد بين القاسي الفهري (1993 أن 
مقولة المالك الوظيفية تقوم بالوسم المحوري داحل .بيات الإضافة. 


الفصل الثالث 


توزیع واشتقاق سات الفعل: "الإعراب" والوجه والزمن 


الاهتمام بالسمات الفعلية هام حدا لأنه يساهم بشكل كبير في تحديد بنية الحملة وقي 
تحديد رتبة مكوناتها. فهذه السمات هي الي تسوغ الاشتقاقات الت ركيبية الفعلية وتعاين 
امحطات الي تعبرها أو تستقر فيها. ونتفحص في هذا الفصل بعض السمات الفعلية» منها 
"الإعراب الفعلي" وعلاقته بالنفي وبسميٍ الزمن والوحه. ونرصد في الفقرة الأولى توزيع 
السمات الفعلية المذكورةء ونظهر خلافا لما هو شائع قي كثير من الأدبيات اللغوية العربية 
القدرعة والحديثة أن الفعل الماضي يشترك مع الفعل المضارع قي كثير من الخصائص التوزيعية الي 
بجعله يوسم بالوحه كذلك» أو ب"الإعراب". كما قي تحليل النحاة العرب القدماء. ونخصص 
الفقرة الثانية لعلاقة الوحه بالإعراب ونبين أن تعميم الوسم الإعرابي على الأفعال قي إطار قيد 
المنورية تعميم غير سليم. وننطلق من افتراض أن الأفعال» خلافا لاماي لا تحتاج إلى 
الإعراب لسوغ داحل العمليات الاشتقاقية. وهذاء فإن الافتراض (32) الوارد في الفصل الأول 
لا ينطبق على الفعل. ووفاقا للفاسي الفهري (1990)» نعد ما يسمى إعرابا في الفعل إسقاطا 
لمقولة الوحه الوظيفيةء وهذه المقولة مستقلة في دلالتها وت ركيبها وتوزيعها عن الإعراب» وما 
يبدو إعرابا في الفعل هو جرد التباس صرف بين ”متين مختلفتين تر كيبيا: “مة الوحه الفعلية وسمة 
اللإعراب الاسمية. ونخصص الفقرة الثالثة لنقل الفعل وفحص السمات الفعلية» ونبين أن ”مة 
الإعراب ليست مسوغا لنقل الفعل قبل التهجية في العربية» كما يذهب إلى ذلك بنمامون 
(1992)» ولكن ”مة الزمن المستقلة تصوريا عن الإعراب هي المسوولة عن هذا النقل وعن 
اشتقاق الرتبة ف فا مفع» حسب اقتراح الفاسي الفهري (1987 و1990). ونبين تبعا للفاسي 
الفهري ر1993) أن الفعل في العربية قي الحمل غر الأمرية لا ينتقل إلى المصدري في الت ركيب 
الظاهر» كما يزعم ذلك مورازو كي (1992) نداعائەعں× من بين آخرين. ولا ينتقل الفعل في 
الرتبة: ف فا مف إلى موقع البؤْرّة في الحمل الخبرية» ولا إلى المصدري في الحمل الاستفهامية» 
كما يقترح ذلك عون وبنمامون وسبورتش (1994. ونقدم في الفقرة الثالثة بجحموعة من الأدلة 
على أن انتقال الفعل إلى المصدري في العربية مقصور على ما نسميه بالأمر الخالص. ويرحع 
تفرد بى الأمر هذا النقل إلى تفرد الفعل بسمات ت ركيبية خحاصة» نشتقها من المصدري لا من 
الوجحه. 
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1. توزيع إِعْرَّاب الفعل 

1 المفعل المضارع وحالاته الإعرابية 

يذهب جهور النحاة العرب القدماء إلى أن الأصل في الأفعال أن لا تحمل الإعراب ' 
ويعتل البصريون لذلك بأن الأفعال عوامل» والعوامل لا تستحق الإعراب. ولذلك م تستحق 
الحروف في رأيهم الإعراب» كما يقول الزحاجحي: "وإذا كانت الأفعال غير مستحقة لالإعراب 
لأا عوامل» فحروف العان من الإعراب أبعدء والقول فيها أيين وأظهر."” لكنهم رأوا أن 
الفعل المضارع بعكن أن يأحذ الإعراب لمشامته الاسم عند البعض» وأ/أو لوقوعه موقع الاسم 
عند البعض الآحرء أو للدلالة على المعاني النحوية» كما يذهب إلى ذلك مُحشي شرح ابن 
ميل“ "وعلة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه .الاسم ثي أن كل واحد منهما 
يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب. فأما المعاني الي تتوارد على 
الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة [ ]. وأما المعاني الي تتوارد على الفعل فمثل النهي 
[ ]" لكن هذا الرأي الذي يجعل مبرر إعراب الاسم والفعل واحداء وهو الدلالة على المع 
ليس رأي نحاة البصرة» أو على الأقل ليس رأي جميع نحاة البصرة بل هو رأي نحاة الكوفة» كما 
يزعم ذلك الزحاحي الذي يقدم رأيهم كالآ: "قال بعضهم الدليل على أن أصل الإعراب 
للاماء. والأفعال معا أن الأفعال أيضا تختلف معانيها كما احتلفت معان الاسماء فتكون ماضية 
ومستقبلة وموحبة ومنفية وجازى عنها وجازى هما ومأمورا ما ومنهيا عنهاء وتكون للمخاطب 
والمتكلم والغائب والذكر والأنثى. فإن كان اختلاف المعافي أوجحب للاسماء الإعراب عندكم 
فاحتلاف هذه المعاني في الأفعال يو حب إعراماء لأا مثل ذلك أو أكثرء وإلا فما الفرق؟" أما 
رأي نحاة البصرةء أو على الأقل رأي سيبويه» في إعراب الفعل هو أنه إعراب فرعي ويقتصر 
على الفعل المضارع فقط» لأنه شابه الاسم (اسم الفاعل على الخصوص) في الح ركات 
والسكون وليس قي الدلالة على المعىئ. وعصطنحات أحری» إن الح ر کات الي تلتحق باحر 
الفعل المضارع لا تملك وظيفة التعبير عن المعاني النحوية كما هو الحال باللسبة للاسم» ولکنها 
تعبير عن أن الفعل المضارع بمللك خحاصية اسمية تأتيه من اشتراكه في نفس البنية العروضية مسع 


أ يقسول ابسن عقيل في شر حالفية ابن مالاف ج. 1»> ص. 37: "ومذهب البصرين أن الإعراب أصل 
في الأسماء فرع في الأفعال. فالأصلل ي الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيوں إلى آن الإعزاب 
أصل في الاسماء وقي الأفعال: والأول هو الصحيح." 
“الإيضاح في علل النحو» ص. 78. ۰ 
هنذا التبرير المققدم لعسدم إعسراب الأفعال قريب من المبدأً المعروف في الأدبيات التوليدية بدا 
مقاو مة الإعسراب رعاماعم Case Resistaee i‏ الذي اقترحه سطول (1981) 1[عسها8» والذي مفاده 
أن المقولات المسندة لالإعراب لا ثأحذ الإعراب. 
شرح ابن عقیل» ج 1» هامش ص. 37. 
الإيضاح ف علل النحو» ص. 81. 


طبقة معينة من الاسماء. ودليل كثير من النحاة على أن الفعل لا يستحق الإعراب وعلى أن 
إعرابه لا يدل على المعاني النحوية هو أن معن الفعل» مثل الحرف» يحصل في ذاته ولا يحتاج إلى 
الإإعراب للتعبير عنه. ويؤ كد هذا ابن الأنباري بقوله: "وأما الأفعال والحروف فإما تدل على 
ما وضعت له بصيغهاء فعدم الإعراب لا يخل .معانيها ولا يورث لبسا فيهاء والإعراب زيادة» 
والحكيم لا يريد زيادة لغير فائدة." وكيفما كان مبرر إعراب الفعل المضارع» فإن حل النحاة 
يجمعون على أنه معرب» والمقصود بالإعراب التغيير الصري الذي يصيب الحركة الأحيرة من 
صيغته الصرفية» كما في را)» حيث تتعاقب على آخره الح ركتان الإعرابيتان اللتان تلحقان 
الاسم» أي الرفع والنصب» إلى حانب الجزم الذي ينفرد به ي (1ج): 

1( ا ادحل ا با ندخلٌ 

ب. لن يدخحل 

ج. م يدحل 


1 السمضارع المرفوع 

الحالة غير الموسومة لإعراب الفعل المضارع الرفع» كما في (1)» وهو إعراب يشترك فيه 
الفعل مح الاسم. ولك الفعل المضارع لاصقة ت أحرى للتعبير عن إعراب ا 
في صورة نون تلقحق بالفعل وتتأثر حركتها بنوع لاصقة العدد الي تسبقهاء كما في (2: 

2 يذخلان» تدحلان» يدخلون» تدخلون» تدحلین 
ويشترك الاسم مع الفعل اأضارع كذلك في التحاق لاصمَة النون به» وتأي هذه اللاصقة 
كذلك في الرتبة بعد لاصقَة العدد» كما o‏ 


ى أ. حاء الريّدان/الزيدرن 
ب. مررت بالریدین/بالریدین 


انظر أسرار العربيةء ص. 25-24. 

يدنل السنحاة العسرب القدماء هذه الحالة في إطار ما يعرف عندهم بالأفعال اللخمسة» وهي أفعال 
ترفع بشبوت السنون وتنصب وتحزم بحذفها. انظر ابن عقيل في شر حألفية ابن مالك» من بين 
آحرین. 

هناك حلاف بين النحاة حول اعتبار الألف والواو والياء لراصق إعرابية طريلة والح ركات 
الإعرابية القصررة بعضا منهاء غر أن مقارنة معطيات الاسم الواردة في رق .ععطيات الفعل الواردة 
في ر تظهر أن هذه اللواصق دالة على العمدد لا الإعراب. لاحظ كذلك أن الإعراب يتغير مع 
النفي والحزم» لكن لاصقة العدد لا تتغير» كما يدل على ذلك الفرق بين (1ابءج) ورى. 
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ويشترك الفعل المضارع مع الاسم في أن النون الملتحقة هما تحذف في بعض السياقات 
الت ركيبية. فمع الاسم تحذف في الإضافة» كما في (4ب)» ومع الفعل تحذف في حالة النصب 
والحزم» کما في (5): 
أ. دار/داران 
ب. دارٌ/دارا الرحل 
ى ا 3 تدخاد 
ب. ن تدخلد 


لكن رغم هذه التماثلات الي تدعم ظاهريا افتراض مشامة الفعل المضارع للاسم فإن هناك 
معطيات توزيعية تدل على أن نون الفعل تختلف عن الاسم. فنون الفعل المضار ع تتصرف مثل 
حركة إعرابيةء لذلك تدخحل قي توزيع تكاملي مع الح ركات الإعرابيةء كما يدل على ذلك لحن 
المثال «6. أما في حالة الاسم فيصح قي الصورة الاعتياديةء الى يكون فيها مفردا معربا غير 
مقصور أر ممدود أو منقرص. أن تلتحق به النون إلى حانب اللاصقة الإعرابية» كما في (7)» بل 
إن النون هي الي تدل على تمكنه من الاسميةء لذلك لا يجوز حذفها كما تبين ذلك (7ب): 

ادع 

0 . دار (=دارن) 

ب. *دار 
والذي يدل كذلك على أن نون الفعل المضارع تتوزع صرفيا مثل حر كة إعرابية هو أها تحذف 
في السياق الذي تحذف فيه علامة الرفع الإعرابيةء كما يتضح ذلك من المقارنة بسين (5) 
و(1ب»ج). وهذا يدل على أن محتوى النون الوظيفي يشبه محتوى ما يسميه النحاة إعرابا. أما 
نون الاسم» فان دحوها في ونع تكاملي مع الإضافة في (4ب) ومع الألف راللام في ر8 يدل 
اع ل ا 


8 . ال 
ب. *الرحل 
تبرز المعطيات للمقدمة أعلاه أن لواصق إعراب الفعل تختلف صرفيا وتوزيعيا عن لواصق إعراب 
الاسم. فالرفع في الفعل يكون باح ركة وبالنون» في حين أنه يكون في الاسم باح ركة فقي أ 


* والظاهر أن فو ارو ا ا رف تر كيي بختلف عن دور نون المفرد. فالنون الأولى لا تحعذف مع 
الألف واللام» كما في ): ۰ 

أً) الداران 

ب) *الدارا : 
نترك هنا حانبا حالة إعراب الاس ماء الخمسة الي هي حالة غرر اعتيادية ويعدها النحاة حالة 
للإعراب بالحرف. 


بالإضافة إلى هذاء فإن لاصقة إعراب الفعل في حالة النون تأني بعد لاصقة العددء أما لاصقة 
الفقرة الفرعية الموالية أن ما يسمى إعرابا فعليا يختلف عن إعراب الاسم. 


1 المضارع المنصوب 
يعد النصب أحد الإعرابين الموسومين اللذين يلتحقان بالفعل. ويأتي هذا الإعراب ي 
أسيقة عديدة ومتنوعة. فيأي مع بعض أدوات النفي» مثل لن في (1ب)» ويأي مع 
اللصدر ي أن في سياق احمل المدبجة» كما في ر» أو في سياق حر» كما في (10): 
ق أ. منيت أن يفعلها أحد غيره 
ب. يجب أن يعرف الحقيقة 
ج کاد ان يسقط 
d0‏ أن تصمت شيء جيل 
وينتصب الفعل المضارع كذلك e‏ 2 بعض الحروف الي تدل على التعليل» مثل اللام وكيّ» أو 
ہا معاء کما في (11-(13)» تباعا: 
1) حرج یر عن ریه 
2 حرج کي ؛ عبر عن رأیه 
3 خرج لکي يعبر عن ريه 
وهناك حالات ينتصب فيها الفعل المضارع بدون حرف مصدري متحقق» وذلك في سياق 
بعض الأوضاع التخحاطبية الي يدخلها النحاة العرب القدماء في باب الطلب» مثل الأمر والنهيء» 
کما في (14) و(15) تباعا: 
14( تي فأكرمَكَّ 
5 لا تضرب زيدا فيضربك 


1 المضارع السمجزوم 
يعد الجزم عند النحاة العرب القدماء الإعراب الثاي الموسوم إلى حانب النصب. ويتميز 
الجحزم من الرفع والنصب بغياب لاصقَة صرفية متحمَمَةَ تعير عنه ولذلك بمكن عده إعراببا 


1 حالات نصب للضارع القدمة هنا هي للتمايل ولا تشمل حميع االات الي تقدمها كب النحو 
العربي القدرعة. ونفس الشيء ينطبق على حالات الحزم الي سنقدمها لاحقاء 

أ لا يعسد النحاة القدماء اللام ناصبةء لأها حرف جر وليست مصدرية مثل حي أو أنء لذلك عدوا 
الناصب حرفا مصدريا حذوفضا يقدّرونه بأن. وما يهمنا في هذا امقام هو سياق النصب الذي 
يرد فيه المضارع. 
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بلاصقَة صفرية. ويجزم المضارع في سياق بعض الحروف» مثل حرق النفي آم ولا ولام 
الأمر ولا الناهيةء كما ف (16)-(19): 

6 لم يحض المو مر 

7 ل 

d8‏ لتسمع رأ 

9 لا تسمع 
ويجزم الفعل الضارع كذلك في سياق أدوات الشرط سواء المصدرية» مثل إن أم غير 
المصدرية» مثل من ومتی» كما في (20)-(22» تباعا: 


20 إن تدخحل ادحل 


1 من صب تمن 


2 می ترحل ارحل 


ويشترك المضارع الجزوم مع المضارع لمنصوب في صورة صرفية واحدة قي حالة الأفعال 
الخمسة الواردة في ر2)» كما يدل على ذلك المغالان المقدمان يي «5. 


أول ملاحظة نخرج ما من معطيات إعراب المضارع هي أن لواصق هذا الفعل الإعرابية 
لا تماثل من حيث تنوعها وتوزيعها صرفيات إعراب الاسم. فإذا كانت كل صرفيات الاسم 
الاعتيادية لواصق ح ركية» فإن صرفيات إعراب الفعل إما لواصق حركية» مثل الرفع والنصب» 
وإما لاحقة مكونة من ساكن متحرك مثل نون الأفعال الخمسة في (2)» وإما صرفية فارغة 
صوتياء مثل الحزم. فلواصق المضار ع الإعرابية غير موحدة صرفيا. وقد رأينا أن النصب والحزم 
يأحذان ر تتميز بحذف النون مع الأفعال الخمسة» كما في (» رغم احتلاف 
السياق العاملي. وخخالف هذا السلوك الصرقي ما يحصل للمضارع في حالة المتكلم المفرد 
المذ كر» حيث تلزم عن كل عامل صورة إعرابية مختلفة. 

الملاحظة الثانية الي نسجلها عن معطيات إعراب المضارع هي أن هذا الإعراب بعكن 
أن يتم بدون عامل ظاهر مباشر» كما في (14) ور15 تي حالة النصب المعبر عن الطلب» وني 
حواب الشرط في (20) وني فعلي الشرط في (21 ور22)» تي حالة الحزم. وعدم وحود عامل 
في الأمثلة المذكورة يدل على أن ما يبدو إعرابا هو في الحقيقة تعبير صرف عن الوحه الطلبي 
والوحه الشرطي. ولقد حاول النخاة المرب القدماة أن يبروا إعراب الفعل ي الواقع البالفة 
الذكر بعلل غير مقنعة عا يكفي. فقد. اقترحوا أن الفعل بعد الفاء في (14) ور(15) منصوب ب 
أن a E E AL SE RE CE‏ 


2 وھ ی ی اة ا ر ر و که بناء في تحليل 
النحاة المرب القدماي ولا مئل حالة مشاهة لحالة الاسم المبي الذي تقدر على آحره الح ركات 
الإعرابية. 
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في مشل البنيات الطلبية المذكورة. وذهبوا بالنسبة للمشال (20) إلى أن إن الشرطية من الحروف 
التي تجزم فعلين. وبناء على هذاء يكون الفعل المجزوم في جواب الشرط معمولا أيضا لحرف 
الشرط. وهذااقتراح فريد لأنه يجعل الحرف يسند نفس الإعراب مرتين» ويؤكد المحالان (21) 
و(22) عدم ملاءمة هذاالاقتراح» حيث يحمل فعل الشرط وجوابه الجزم بدون وجود أداة 
الشرط إن . ولا يكن اعتبار مَنْ ومَتى في (21) و(22) مسؤولتين عن الجحزم» كما يذهب إلى 
ذلك النحاةء لأن اسم الاستفهام من منقول من موقع المفعول إلى موقع خارج الجملة» وليس 
هناك من حجة على أن المفعول المنتقل يعمل» لأنه اسم والاسم عادة لايعمل. كماأن الاسم 
میتی منتقل من داحل الجملة من موقع الظرف» والظروف لا تعمل. فعدم وحود عامل 
لالإعرابات الموسومة السالفة دليل على أما ليست إعرابا ولكنها تحقيق لمقولة الوحه الوظيفية» 
كما يفترض الفاسي الفهري (1990). ومصدر الخلط بين الوحه والإعراب هو الالتباس الصري 
المتمثل في أن الوحه يعبر عنه بلواحق صرفية متنوعة تأخذ أحيانا شكل الصور الإعرابية» كما 
رأینا. ویرصد تنوع هذه اللواحق» في الواقع» الطرق المختلفة الى يتصور ويقدم ما المحكلم 
الحدت الذي يعبر عنه الفعل» من حيث كرونه أمرا أو شرطا أو مياء إخ. ونتفحص ق الفقرة 
ار الموالية حالات بناء المضارع»› ونبين فيها أن بعضها تحقيق للوحه وأن بعضها الآحر ليس 
0 


1 بناء المضارع 

الأصل في الأفعال هو البناء. ولمذاء فإن الفعل المضارع» بمكن أن يفقد إعرابه فيبى. 
وتنحصر حالات بنائه في اتصاله المباشر بنون التو كيد الخفيفة أو الثقيلة حيث يبى على الفتح» 
كما في (23/) و(23ب) تباعاء أو اتصاله بنون النسوة حيث يبن على السكون» كما في «24): 


23 أ. تَضربن 


4 تضربن 
ويختلف بناء الفعل المضارع عن بناء الفعل الماضي أو فعل الأمر تي أن الفعل المضارع» مثل 
الاسم» بمكنه أن يحل ثي موقع إعرابي رغم بنائه» کما تي (25) و(25ب) حیث يوحد ټې حل 
نصب بلن وحزم بمب تباعا» في حين أن الفعل الماضي والأمر لا يقعان في موقع إعرابي 
كما يذهب إلى ذلك حل النحاة: 

a ا‎ 5 


el 


ب. م يرين أ 


امريد من التفصيل عن الإعراب والبناء في الاسماء والأفعالء انظر الفصل الأول من الرحالي ا 
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ويذهب النحاة إلى أن الفعل المضارع المتصل مباشرة بنون التو كيد (الخفيفة أو الثقيلة)» يفقد 
البناء ويصبح معربا إذا فص اينه وبين نون التوكيد باللواصق الضمررية» مثل ألف الائنين أو 
واو الحماعة ياء المخحاطبةء كماف (26» تباعا: 


وبتأملنا لحالات بناء الفعل المضارع الراردة في (23) ور24)» وعقارنتنا هذه الحالات ما نجده في 
)26< نخر ج .علاحظتين» فصلهما فيما يلي. 

تكمن الملاحظة الأولى في أن الأمثلة الراردة في (23) ور24 لا تقدم مثالا حيدا للبناء. 
فالبناء هو ثبوت الكلمة على حركة صرفية معينة تحتفظ ها في جميع مواقعها الت ركيبية» والبناء 
هذا المع لا ينطبق على الفعل المضارع. فمن خلال الأمثلة الموحودة في (23) ور24) يتبين أن 
ا لحر كة الأحيرة من حذع الفعل المضار ع تتأثر باللاصقة الي تلتحق به. ففي حالة الاتصال بنون 
التو كيد تكون الحركة فتحاء وفي حالة الاتصال بنون النسوة تختفي الحركة نماما وهو ما 
يسميه النحاة بناء على الحزم. فالملاحظ إذن أن بناء الفعل ا ع ليس بناء بالمعن الذي 
ينطبق على الاسم. وحن لو سلمنا برأي بعض النحاة الذين يعدون الأصل في البناء هر 
السكون» أي غياب أي حركة من آخر حذع الكلمةء“ فإن الفعل المضارع في هذه الحالة لن 
يكرن مبنيا إلا ني المثال (24) حين تلقحق به نون النسوة» وبالتالي» لن تكون حالات بناء الفعل 
بناءُ إلا في الحالات الي ينتهي فيها بسكون. فالحديث عن بناء الفعل المضارع في الحالات الي 
مجحصرها النحاة حديث غير دقيق. فإذا صح أن حالات المضارع الإعرابية تعبر عن الوحه» كما 
أسلفناء فإن الفعل المضارع في (23) ليس مبنياء وتعبر النون الملتحقة به عن الوحه التأكيدي» 
كما تعبر النون المتصلة به في (2) عن الوحه الإشاري. والدليل كذلك على أن كلام النحاة عن 
بناء المضارع غير دقيق هو أَمُم اعتبروه معربا بالنون احذوفة في (26)» الي أصلها هو 
الوارد في (27): 


انظر مثلا شرح ابن عقیل» ج. 1» ص. 39-38. 

16 ن 
يورد هذا الرأي حي الدين عبد الحميد في الهامش الموضوع على شرح ابن عقيل ج. 1» ص. 
38. 
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وحذفت النون في 27 لأسباب متعلقة بالتأليف الصوت.”" غير أن هذا التحليل لا ينسجحم مع 
تصور النحاة العام لالإعراب الذي يقضي بأن الإعراب لاحقة ولا يعكن أن يكون في الوسط 
کما یشیر إل ذلك الأستراباذي قائلا: "لا إعراب في الوسط."" وبناء على هذاء فإن الفعل 
امضارع في (26) غير موسوم بالإعراب ولكنه موسوم بالوحه الذي تعبر عنه النون المشددة. 
والسبب ني عدم ظهور النون المفترضة في 27 صرف تركمي لا صوني» يكمن ني أن نون 
المضارع أو نون الأفعال الخمسة» تتوزع تکاملیا مع ح ر کات الإعراب /الوحه» كما رأینا في 
ر ورى» فطبيعي أن لا تظهر هذه النون مع نون التوكيد لأا تعير عن الإعراب/الوحه 
کذلك. 

وتبين المعطيات الواردة قي ر23-(ر25) أن حالات فقدان الفعل المضار ع للواصق الصرفية 
الي يعدها النحاة علامات إعراب» في الحقيقة ليست حالات بناء» معن الثبوت على صورة 
صرفية معجمية واحدة» ولكنها حالات ناتجة عن ضغوط صواتية يخضع هما تكوين الكلمة 
الصرف. فعدم إمكان ظهور الحزم في (25أ) على آحر حذع الفعل المضارع لا علاقة له ببناء 
الفعل أو إعرابه» ولكنه يرتبط أساسا باحترام القواعد الصواتية الموضوعة على تكوين الكلمة في 
اللغة العربية. فهذه القواعد تتطلب إقحام ح ركة بين اللاصقة الصرفية ن والحذع في روي" 


eee 


8 م *[یضربن] أحدا 
ولا بحكن اعتبار حركة الفتح المقحمة حركة إعراب» كما قد توحي بذلك (25ب)» لأا 
تظهر أيضا في غير موقع النصب» كما في (23أ). فإذن» ما يسميه النحاة بناء قي الفعل المضارع 
هو في الواقع صورة صرفية صادرة عن تطبيق قواعد صسواتية» ويس ”مة فراديسة 
idiosyncratic feature)‏ للكلمة قي المعج كما هو الحال بالنسبة للا ماء المبنية. 


أننا لا نعثر على مبرر مقنع لبناء الفعل المضارع. فما هو السبب مثلا تي بناء هذا الفعل عند 
اتصاله بنون النسوة في ر24؟ مبدئيا لا يوحد أي سبب. ومع ذلك يمكن أن نتلمس للنحاة 
الجواب بالقول إن دحول النون على المضارع بحعل اللواصق الإعرابية الاعتيادية الي تلتحق 
بالحذع غير بارزة» لذلك يبئ. لكن هذا الجراب لا يعكن أن يموم ف إطار تصور النحاة العام 
الإعرابي» لأنه بالإمكان تقدير العلامات الإعرابية على آخر الفعل» كما فعلوا مع الاسم | 
لمنقرص والمقصور. وقد ذهب فعلا هذا المذهب بعض النحاة أمثال السهيلي وابن درستويسه 


17 انظر شرح ابن عقیل» ج. 1» ص. 39. 

18 انظر الكافية في النحو» ج. 2» ص. 228. 

قد لا تكون القاعدة الي تتطلب تحريك الحذع في ر5 قاعدة إقحام بالضرورة لكن هذا لن 
يؤثر في الاستدلال. 
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وابن الذين رأوا أن الفعل المضارع مع نون الإناث معرب لا مبي» وقدروا إعرابه على 
آخره. 

بناء على الملاحظات الي أبديناها أعلاهء هكن القول إن الفعل المضار ع معرب دائما. 
وهو معرب با معن الصرني» أي أن الصور الصرفية الح ركية الي تلتصق بجذعه يلحقها التغيير. 
وسبب هذا التغيمر إما لواصق التطابق» كما هو الحال في (24)» وإما التعبير عن الوحهء كما قي 
المثال ر23» الذي لا تختلف وظيفة اللاحقة فيه عن وظيفة اللاحقة في لمال (15). ونبين من 
الفقرة الموالية أن الفعل الماضي» مثل المضارع» يوسم بالوحه ولا يختلف هذا الوسم عن 
المضار ع إلا في الصرف. فالمضارع بعلك صرفيات تحقق الوحه والماضي بعلك وحها جردا. 


1 الفعل الماضي 

يعد التحاة الفعل الماضي مبنيا. "” ويمصرون حالات بنائه فيما بلي: يبن ألاضي على 
الفتح ف حالة تجحرده من اللراصق الضميرية وعند اتصاله ببعض اللواصق الضميرية» مثل تاء 
التأنيث الساكنة وألف الائنين» كما في الأمثلة الواردة قي (29) تباعا؛ ويبى على السكون في 
آخره إذا اتصلت به الضمائر التالية: ست ونا ونون النسوة لَ» كما في الأمثلة الواردة في 
G30‏ تباعا؛ ویب على الضم & آخره عند اتصاله بواو الحماعة» كما ق :3b‏ 


a 


وم آ. حرج 


لا تقدم الأمثلة الواردة أعلاه الصورة الشاملة لتوزيع الماضي مع جميع الضمائر» لكنها تمثل 
لحميع حالات بنائه. ويتبين من حلال هذه الأمغلة أنتا أمام حالتين فقط للفعل الماضي: في 


انظر شرح ابسن عقيل ج “¢ هامش ص. 39. وييرر النحاة المذكورون أعلاه امتناع ظهور 


الإعراب على الفعل المضارع بشبهه بالفعل الماضي في صيرورة النون جزءا منه. غور أن هذا 
التبرير غير مقنع» لأن نون النسسوة لي المضارع» مشل لواحق الفعل الماضي» ليست جزءا من 
الجحذع بل لاصقة صرفية تدل على التطابق. 
م“ ج. 1» ص. 38. 
2 انظر .م.ن.» وانظر كذلك عباس حسن (1975: ج. 1» ص. 80). 
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الأولى» تلتحق بجذعه حركة الفتح وحدهاء؛ وني الثانيةء تلتحق به الضمائر الي يتصرف معها. 
ويزعم النحاة أن الفتح الوارد في (29أ) کا لکنهم لا يقدمون دليلا مقنعا على 
ذلك علما بأن الأصل في البناء عندهم هو السكون. والدليل الذي يقدمه النحاة على بناء 
الاضي على الح ركة» ويورده حيبي الدين عبد الحميد دليل ضعيف حجدا نقدمه فيما يلي: "بي 
الفعل الماضي لأن البناء هو الأصل» وإغا كان بناؤه على حركة مع أن الأصل في البناء 
السكون-'”“ لأنه أشبه الفعل المضارع المعرب ني وقوعه حبرا وصفة وصلة وحالا. والأصل في 
الإعراب أن يكون بال ر كات وإنما كانت الحركة في الفعل الماضي حصوص الفتحة لأا 
أحف الح ركات» فقصدوا أن تتعادل حفتها مع ثقل الفعل بسبب كون معناه مركباء لعلا يتمع 
ثقيلان ني شيء واحد. وت ركيب معناه هو دلالته على الحدث الزمان."” خحلاصة هذا القول 
هي أن حركة حذع الاضي الأحيرة سببها شیغان: أولاء مشابهة الفعل الماضي للفعل امضارع 
المعرب في الخصائص التوزيعيةء وثانياء ثقل الماضي لدلالته على الحدث والزمان. الحجة الثانية 
واهيةء لأن المضارع أيضا يدل على الحدث والزمان» ومع ذلك م بين على الفتح. والحجة 
الأولى غير ملائمةء لأا في حقيقة الأمر تقيم الدليل على إعراب الماضي لا بنائه. فلا دليل إذن 
على ان حركة الفتح في الماضي حر كة بنا خحاصة أن الصورة النمطية للبناءء كما بجدها ي 
الاسم» هي الثبوت على صورة صرفية معينة قي آحر الكلمة والحال ان حركة حذع الاضي 
الأحيرة تنغير بحسب نوع الضمير المتصل الذي يوثر تي وحود حركة الحذع أو غيايماء ويوثر في 
طبيعة هذه الحر a‏ کما رآینا ټ حالة الفعل امضارع ي (1) مقارنة بر28). فالضم الموحود 
في (31» مثلاء ليس حركة بناء ولكنه ناشىئ عن اتصال حذع للماضي بالضمير المتصل الذي 
يأحذ صورة حركة مد لذلك لا يعكنك أن تقول: خرحوا xara]‏ ° کnا‏ أن السكون 
الذي يظهر مع ضمير المتكلم في (30أ) ليس حركة بناء للماضي ولكنه نتيجة لقواعد التأليف 


ويوحي كلام النحاة أن البناء على الفتح هر الحالة القاعدية والحالات الأحرى طارئة بدحول 
الضمائر. يقول ابن عقيل (شسرح ابسن عقيل» ج. 1» ص. 38.): "وهو مبي على الفتح [أي 
الماضي] غو ضَ رب وطق ما م تتصل به واو جمع فيضم أو ضمر رفع متحرك 

يتسب ابن الأنباري هذا الأصل إلى غاة البصرة. انظر الإنصاف في مسائل الخلاف» ج: 2» ص. 
534. ۰ 

انظر شرح ابن عقيل (ج. 1» هامش ص. 38» 

بالنسبة للسنحاة فإن بنية حرجوا المقطعية هي: س حس ح س + حس» ولیست س ح س حس+ حح 
(س د ساكن ح «حركم. ععن أن اللاحقة المتصلة ججذ ع الماضي ح ركة وساكن ولیست حركة 
طويلة. وكيفما كان التصورء فإن الضم ليس حركة بناء ولكنه حركة بجحانسة للواوء أو هو 
حركة ضم طويلة تدل على الضممر المتصل. ففي الحالتين معا الضم لا علاقة له ببناء الفعل 
ال اليم 
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الصرني (عانم ناماه« همام» الي تمنع توالي أربعة حروف عحركة في العربية. ”7 فالمسألة إذني 
لا علاقة ها بالبناء .عفهومه المعجمي أو بالإعراب أو بالعمل» ولكنها مسألة صواتية متعلقة 
بالقيود والمبادئ الموضوعة على بناء الكلمة وعلى الإلصاق الصريء كما أوضحنا ذلك في 
خحصوص الفعل المضارع. 
لنعد الآن إلى الخحالة الي يلتصق فيها حذع الماضي .عقطع يتكون من حر كة قصيرة فقط» 
كما في (29/). لاحظ أن هذه الحالة لا تختلف صوتيا عن الحالة الوسردة في (29ج) إلا ق 
كمية الح ركة» حيت اللاحقة الملتصقة بالحذع فتحة طويلة. وقد عد النحاة هذه اللاصقة 
الح ر كية الطويلة ضممراء في حين أَمُم اعتيروا اللاصقة الح ر كية القصيرة في (29أ) جحرد علامة 
على البنا أما الضمير فغائب. ويبدو أن السبب في الاحتلاف في تصور هذه اللواصق رَسّمي. 
فامتلاك الح ركات الطويلة لصورة حطية» مثل الألف في (29ج) والواو في (31» حعل النحاة 
لا يتحرحون تي اعتبارها ضمائر متصلة» تي حين صعب عليهم أن يعدوا الح ركة القصيرة 
المتصلة بآحر الحذع في (29أ)ضميرا متصلا. ويرحع السبب قي هذا إلى أن الح ركات القصيرة 
في تصورهم مرتبطة أساسا بالإعراب الناتج عن العملء وإلا فهي للبناء. فلم ينتبه النحاة إلى أن 
الفتحة لاصقة ملتبسة صوتياء فقد يكون محتواها النحوي هو الإعراب» كما في الاسماء المعربق 
زارت كما في الفعل المضارع» وقد يكون متواها النحوي ضميري» كما في (29/)» وقد لا 
يكون هما أي محتوى نحري» كما هو الحال في الأسماء المبنيةء مثل اسم الفعل هات . 
فالفتحة في (29أ)» إذن» ضمير متصل دال على الشخحص الثالث» المفردء المذكر» بشكل ماثل 
للفتحة الطويلة الي تأحذ صورة الألف في (29ج) وتدل على الشخحص الثالث» المذكرء المئى. 
وبناء على هذاء نعد حذع الماضي» مثل المضارع» مبنيا على السكون في صورته المعجمية الي 
م تخضع للعمليات الصرفية الإلصاقية» كما في (2ق» أما ما يلتحق بالحذع من لواصق» فهي إما 
. متصلات ضمررية أو حر كات ناتجة عن إلحاق هذه المتصلات: 


٠ مم‎ 


2 خحرج 


1 توزيع الفعل الماضي 

يعد الفعل الماضي مبنيا في تصور النحاة ليس فقط لثبوته على صور صرفية معينة» بل 
لأن المعاني النحوية لا تتعاقب عليه. ويشير ابن عقيل إلى أن بناء الفعل الماضي» خلافا 
فار فن ما ين ا کا جا ي فو "والمبي من الأفعال ضربان: E‏ 
اتفق على بنائه» وهو الماضي."” غر أن هذا الزعم التفق عليه لا تدعمه المعطيات اللغوية في 


E EAE‏ 1» ص. 69: "[. ..] لا یتوالی في کلامهم ا ربعة 
أحرف بالستحريك. ولذلك سکن آخر اللعل ي ضرت لأن ضمير الفاعل تترّل من الفعل مارلة 
حزء من الكلمةء فكرهوا لذلك توالي أربعة أحرف بالتحريك." 

شرح ابن عقیل» ج. 1» ص. 38. 


الراقع. قد لاط خي الدين عبد اليد كما مب أن الاضي جلك تسائ توزيعية مان 
للمضار ع وبعض هذه المواقع التوزيعية محلات إعرابية كما يتضح من المقارنة بين الأمثلة 
الواردة في (3 ور34 والأمثلة الواردة في (85: 


3 أ. قد كان شمر للصلاة ٹیابه 
ب. وإّي مرون لذكراك تَفضة كما التقض العصفور بلله القطرٌ 
ج. مررت برحل قام 
د. ما قال هذا اح 
0. إن دحل دلت 
4 أ. کان يكتب الشعر 
ب. انتفض العصغور يبلله القطر 
ج. مررت برحل یقوم ولا يقعد 
د. ما يقول هذا أحد 
. إن تدخلٍ ادحل 
5ى أ. کان مَشَمّراً للصلاة ثيابه 
ب. انتفض العصفورٌ مبلا بالقطر 
ج. مررت برحل ا 
فمن خلال هذه المعطيات» وبغض النظر عن اللواصق الصرفية الملتصقة بصيغة الفعل» نلاحظ 
أن الفعل الماضي» مثل المضارع» يقع في مواقع معمول فيها تستحق الإعراب. فالفعل الماضي 
شمر ي (33أ)» واقع ني موقع حير كان الذي يستحق ي النصب» كما يظهر ذلك ف (35). 
والفعل الماضي بل في (33ب) واقع موقع الحالء"” مثل الفعل المضارع في (34ب)» وهو ٠‏ 


لي حقيقة الأمرء حل النحاة يرون أن الفعل الماضي يكن أن يحل في موقع إعرابي» كما يشم إلى 
ذلك ابن الأنباري ف الإنصاف في مسائل الخلاف» ج. 1» ص. 252» حيث يقدم أمثلة أحرى 
عن إعراب الفعل الماضي» وهي أمثلة لا برفضها النحاةء ولكنهم بختلفون ي تأويل بعضها. 
البيت الشعري الوارد ي (33ب) هو لأي صخر المنلي. انظر ابن الأنباري (م. ن.). 
حسب ابن الأنباري (م. ن.» ص. 253)» فإن تأويل فعل الأمر على الحال في (35ب) يعود إلى 
اة الكوفة الذين يقدمون الحجحة التالية: "وأما القياس» فلأن كل ما حاز أن يكون صفة للنكرة 
رة مررت برحل قاعد وغلام قالې حاز أن يكون حالا للمعرفة نحو: مررت بالرحل قاعدا 
وبالغلام قالما. والفعُل الاي يجوز أن يكون صفة للدكرة نحو: مرت بزل عد ودم ا 
فينبغي أن يرز أن يقسع حالا للمعرفة نحو: مررت بالرحل قعد وبالغلام قام» وما أغبه ذلك." 
ويورد ابن الأنباري نقاشا طويلا بين الكوفة والبصرة لي هذا الشأن. وبغض النظر عن الححج . 
الي يقدمها هذا الفريق أو ذاك ai a Shu AES E‏ 
بعالل توزيعيا الفعل المضارع والصفة في كثير من الحالات. 
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محل إعرابي يقتضي النصب» كما يتجلى ذلك في (35ب). والفعل الماضي ام في (33ج) يوحد 
ي موقع الصفة» وهو موقع يقتضي الحر» كما يظهر ذلك في (35ج). ويقع الفعل الاضي قال 
في سياق النفي في (33د)» ل ال الا و . ويقع الفعل الماضي دل في 
(33) في سياق الشرط مثل الفعل المضارع في (34)» مع فارق واحد هو أن الفعل المضارع 
موسوم صرفيا بالوحه المعبر عنه بالحزم» في حين لا يوحد أثر صرق للوحه على صيغة الماضي» 
لكن جميع النحاة يجمعو e‏ وهذا يدل على أنه يحمل إعرابا/وحها ججردا. 
فالمواقع الت ركيبية المقدمة ا الي یرد فيها الفعل ا هذا و 
فش يتضح f‏ ت الاضي . معرب وموسوم ا غير ان هذا هذا اوس ا عن وسم 
المضارع في أنه لا ملك أثرا أو تحققا صرفيا في الصيغة. وبعكن أن يتحقق الوحه قي الماضي 
بعناصر حارج الصيغة بحددها السياق» كما في (36)) حيث يحمل الفعل وحه الدعاءء مثلما 
جحمله المضارع في (37: 


6 سامحك الله 
7 يساحك الله 


ويعكن أن يتحقق الوحه ف الماضي بواسطة بعض الأدوات» مث لأر الدالة على التمي أو الإرادة 
في (38)» الموافقة لر39» ومثل لام اق في (40» الي تدحل على المضارع كذلك في 
ز2 ومثل أُدوات التحضيض» هلا وال في (42): 


8 وددت لو حضر الآن 

9 وددت لو يضر الآن 

40( إن زیدا لقام 

41 إن زیدا لیقومن 

2 أ. هلا كتمت السر 

ب. ألا عدلت عن هذا القرار 

وبين المثال (39 أن المضارع بمكن أن بماثل الماضي في عدم تحقق الوحه صرفيا والتعبير عنه 
بالأدوات فقط. فالوحه الإرادي أو وحه التمي الذي يحمله الفعل المضارع في (9أ) لا يختلف 
دلاليا عن الوحه الذي يحمله في ر39» فالفرق بين المضارعين صرف فقط كما أن الفرق بين 
الماضي في (33) ون (40) والمضارع يي (34ه) ور41) صرف فقط. فعدم ظهور نون الت وكيد 
على الماضي» وحركات الوحه بشكل عام» يعود إلى أن لاصقة الرحه لاحقة» ولواحق الاضي 


3 يبن ابسن هشام أن اللام في (40) ور41 حواب لقسم مقدر» وليست لام الابتداء. انظر مغن 


اللبيب» ص. 305. 
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خصصة للتطابق. ويدعم هذه الملاحظة سلوك حركات الوحه مع المضارع. فمعلوم أن لواصق 
المضارع التطابقية إما سوابق وإما صرفيات متقطعة (أي سوابق ولواحق)» وعندما يكون 
التطابق سابقة فقط» تظهر لاحقة الوحه الحركية على المضارع» كما في (1أ)» وعندما تكون 
متقطعة» كما في ر2» فإن حركة الوحه تغيب مطلقاء كما رى أو تحل تحلها النون» كما في 
(2). 

نخلص نما سبق إلى أن ت ركيب الفعل الاضي بمعكن أن يتضمن إسقاطا وظيفيا للوحه» 
وعدم تحقق هذا الوحه يعود إلى الخصائص الصرفية الي يتميز بها صرف الفعل الماضي. ونبين 
في الفقرة الموالية أن الأمر كذلك يوسم بالوحه وأن الحديث عن بائه هو أيضا ذو مظاهر 
صرف صواتية. 


1 الأمر 

لد ال اة ى إعراب وجا الام وقد ذهب اة الكرفة إل أنه شغرب 
بالجزې» لاأنه مشتق من المضارع. فالأصل في فعل الأمر افعل هر الفعل المضارع الجحروم 
لتفعل. فهو مولد إذن بواسطة حذف لام الأمر وحرف المضارعة من المضارع. أو بتعبير 
آخر» ثل الأمر صورة حذع المضارع المعجحمية غير المتصرفة. ولقد رفض البصريون هذا 
التجليل» فعَّدّوا الأمر مبنيا على السكون» لأن الأصل تي الأفعال البناءء والأصل في البناء 
السكون. لكن البصريين لم يعمموا هذا اسل علی باقي الأفعالء مثل الماضي الذي يب على 
السكون» ومع ذلك يعد مبنيا قي الأصل على الفتح 

O 
3 بنون الت وكيد النفيفة أو العقيلة‎ 


Sle 


3 آ.حارين العذر 
ب .ارين العدو 


وصورتا بناء الأمر على الفتح تي (43 ليستا صورتين صرفيتين ثابتتين للجذ ع». ولكنهما نابجتان 
عن قيد صوت بنع التقاء الساكنين» سكون الجدع وسكون لاصقة الوحه التأكيدي المعبر عنه 
بالنون. فبناء الأمر هنا يمائل حالات بناء المضارع والماضي الناتجة كذلك عن القيود الصوتية 
الي يجب أن يحترمها بناء الكلمة الصوت عند التصاق اللواحق الضميرية أو غير الضميرية 
بالجذ ع. وهذا التصور يخالف رأي النحاة الذين تصوروا أن اللواحق الضمررية الح ركية أو 


انظر الإنصاف في مسائ ل الخلاف» ج. 2» ص. 524. 
4 انظضر مثلا ابن عقيل»› > في شرح ابن عقيل» ج. 1 ص. e nh Ca‏ 
هي البناء على على الفتح. 


2 عباس حسن (1974: ج. . 1 ص. 81-80) في تفاصيل حالات بناء الأمر. 
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الح ركات الناجة عن دحول هذه اللواحق هي حزء من بنية الحذع» سواء مع الماضي أو 
الملضارع أو الأمرء لذلك عدوا هذه الح ر کات حر کات بناء للصيغة أو الجحذع. 

بناء على ما تقدم» تعد الحالة الصرفية المتجردة للأمر هي الي يكون الحذع فيها عاريا 
من أي لاحقة» أي هي الحالة الي ماها النحاة بناء على السكون» بغض النظر عن ما إذا 
كانت هذه الصورة الصرفية مشتقة من المضارع أم لا. وسنفترض في الفقرة 7.3 أن حالة 
السكون الي يكون عليها الأمر تعير عن الوجه الآمري» كما في و44: 

4ھ اشرب 


ونخلص من خلال رصدنا لتوزيع اللواحق الصرفية للمضارع والماضي والأمر أن ما يسميه 
النحاة حر کات إعراب وح رکات بناء هو إِما تحقيق صرق للرجه وإما لراصق ضميرية وإما 
حر کات تفرضها هذه اللراصق لأسباب صوتية متعلقة ب بقیود العأليف الصرني الموضوعة على 
بناء الكلمة. ونقوم في الفقرة الواية تحص ما سى بالوسم الإعراني للأفعال قي إطار بعض 
الأعمال التوليدية. 


2. انظورية والوسم الإعراببي 

يفترض جحموعة من اللسانيين الترليديين أن الفعل يبحمل الإعراب» ومن ضمن هؤلاء 
فاب (1984› ططة۴» وزاكونا (1982) ع24 والفاسي الفهري (1993)» وآخرون. ويقترح 
الفاسي الفهري التمييز بين نوعين من الإعراب إعراب امي وإعراب فعلي. ويذهب إلى أن 
إعراب الفعل إعراب زميٰ تقوم بإسناده أدوات النفي» مشل م ولن في (1» اللتين نعيدهما ف 
(45: 

45 أ م دحل 

لب. لن يدخحل 

٠‏ ويأحذ الإعراب الفعلي صورة E r‏ غرر موسومة تتمثل ف الرفع الذي يظهر على المضارع 
قي المخال ر1» ي نعیده في رمه :36 

46( دعل 


“* ويذهب بنمامون ر992 إلى أن العلامات الإعرابية الي تظهر على الفعل المضارع تحقيق صرفي 
لإعسراب يسنده السزمن للفعل ولديس أداة النفي» وحجته في ذلك أن التحقق الصرفي لإعراب 
الفغعل بختلف باحتلاف الزمن» رغم أن أداة النفي واحدة. غير أن هذه الملاحظة غير صحيحة» 
فا لمعطيات الراردة في ر45 ور46 تتبين أن صرفية الإعراب تستأثر نوع أداة النفي وبغياب أو 
حضور هذه الأداة. 


ويطرح اقتراح الإعراب الزمي جحموعة من القضايا. فنلاحظ أن الواسم الإعرابي الزمي يسند 
إعرابات مختلفة» فمرة يسند النصب ومرة الجزم ومرة يأحذ معه الفعل إعرابا متجرداء وهذا 
اقتراح غير واضح. فإذا تأملنا مثلا إعراب الاسم بده يختلف باحتلاف الواسم الإعراي» 
ويعكس هذا الاخحتلاف توزيعا تركيبيا ختلفاء في حين أن الفعل ق ر4 ور46 يتل نفس 
الموقع الت ركيي الذي هو موقع الصرفةء أو الزمن» كما سنبين ذلك فيما بعد. ونلاحظ كذلك 
أن اقتراح الإعراب الزميي لا يفسر لماذا نفس الواسم الإعرابي يسند نفس الإعراب إلى 
إعراب الرفع الزمي من الزمن كذلك في (46» ٠‏ رغم أن الاسم يختلف عن الفعل في التوزيع 
وفي السمات الت ركيبية. 

وهناك سوال يطرح نفسه تي إطار الأعمال الي اهتمت بالإعراب الزمي وهر لاذا 
يحتاج الفعل إلى الإعراب؟ وتنبي الأحوبة المقدمة على أن الفعل يشبه الاسم. ونعثر على أحوبة 
مختلفة في تحديد نوع المشامة. والاقتراح الشائع الذي بده عند زاكونا (1982) وفاب (1984) 
هو أن المشابهة محوريةء وتدحل في إطار توسيع قيد المنظورية ليشمل الفعل. ونتفحص فأ 
الفقرة الموالية قيد المنظورية الموسع وعلاقة الزمن بالأدوار الحورية. 


2 المنظورية والزمن 

تقترح زاكونا 1982 أن الزمن محمول ثنائي الحل» ولذلك فهر عنصر غير محيل» 
وموضوعاه هما اللذان يملكان خصائص إحالية. ‏ وينتقي الزمن موضوعين: موضوع داخحلي 
(الفضلة) ويعثله الم ركب الفعلي الذي يدل على زمن الحدث أو الزمن الإحالي» وموضوع 
خحارحي يوحد في مخصص الصرفة» أو في مخصص الزمن في إطار صرفة مفككة. ويدل 
الموضوع الخارحي على زمن التقرع (عصا «0ناںاةءم» وهر مماثل لزمن التلفظ 
(٠آا‏ طعععمى. وزمن الإحالة وزمن التقوم دوران دلاليان يسندهما الحمول الزمي. فكما أن 
الإعراب يجعل دور الاسم امحوري منظررا في الصورة المنطقية فإن التخصيص الزمني الذي 


إن اعبار إعراب الرفع لي (46 إعسرابا متجردا لا بل المشكلء لأن هذا الإعراب يبقى إعرابا 
زمنيا. فالتجرد لا يعي غياب الإعراب. 

يعتبر بنمامون (1992 أن المشاهة صرف ت ركيبية. فكما أن الإعراب يقدم ميررا صرفيا للنقل في 
إطار البرنامج الأدننوي» فإن الإعراب مبرر كذلك لنقل الفعل. ومن الناحية النظريةء لا يوحد 
مبرر للتوحسيد بسين موضوعين مختلفين في التوزيع ولي السمات. فالزمن (أو الإعراب الزمي) لي 
الفعصل “منة مؤولة لي الصورة الصوتية» لي حين أنه سمة غير مؤولة لي الاسم لي شومسسكي 
«1995» أو هو مة مؤولة في الصررة المنطقية» كما نقترح في الفصل الأول. وهذا فنقل الفعل 
مختلف عن نقل الاسم نقل الأول لفحص الزمن وله تأثير في الصورة المنطقية» ي حين أن نقل 
الثاني لفحص الإعراب وله تأثير في الصورة الصوتية. ۰ 

انظر عرضا مفصلا ودقيقا لاقتراح زاكونا عند الأشهب ر1995» وانظر كذلك سطول (1998. 
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يسنده الزمن إلى موضوعه»ء الم ركب الفعلي» يجعل هذا الموضوع منظورا للتأويل الدلالي في 
الصورة المنطقية كذلك. وق هذا الإطارء يقترح فاب (1984) توسيع قيد المنظورية وسحبه على 
الأفعال. وبناء على هذاء فإن الأفعال الي تسند دورا دلاليا تحتاج إلى الإعراب لكي تكون 
منظورة للتأويل الدلالي في مستوى وحيهة المعن. ويعد فاب اللواصق الي تلتحق بجذع الفعل 

في الإنجليزية راصق حاملة لسمة الإعراب. فلاحقة َة الحاضر £ الخحاملة لسمة الشخحص والعدد 
تحلل على أما تحمل الإعراب كذلك. وتمشيا مع هذا الطرح» ذهب الباحثون الذين اهتموا 
بتر کیب الفعل في العربية إلى أن لواحق المضارع الإعرابية تحقيق صرتي لإعراب زمي. ونبين تي 
E‏ 


2 اللاتناظر الإعراي 

نوضح في هذه الفقرة أنه لا يوحد تناظر بين إعراب الاسم وبين ما يعد إعرابا للفعل» 
ونرحع انعدام التناظر إلى الافتراض التالي: 

7 تحتاج الا ماء للإعراب ولا تحتاج المحمولات (الفعلية) له 
يلزم هذا الافتراض عن الافتراض الذي قدمناه في الفصل الأول والقاضي بأن وظيفة الإعراب 
تتمثل في تسويغ العمليات الاشتقاقية الت ركيبية وتوزيع المركبات الحدية» لا معاينة الأدوار 
الدلالية. فالا ماء تحتاج إلى الإعراب لتسوغ ذال العمليات الاشتقاقية الت ركيبية. ولا تحتاج 
الأفعال بوصفها أحداثا ومحمولات إلى الإعراب لأنه لا يلعب دورا في تسويغها وانتقاها أثناء 
الحوسبة. فالفعل باعتباره حدثاء يسوغ ويوول في الصورة المنطقية بواسطة الزمن» ويسوغ 
باعتباره محمولا بواسطة علاقة الإسناد. ونقصد بالإسناد ا البنيوية الى تربط موضوعا 
حارحيا (الفاعل) بعحمول بواسطة علاقة التحكم المكون. ونحد في شومسكي (1986) أن 
الذي يتطلب وحود علاقة الإسناد هذه هو مبداً الإسقاط الموسع الذي يستوحب أن تتضمن 
كل جملة فاعلا. فلكي يسو غ الم ركب الفعلي» فإنه يحتاج إلى فاعل بنيوي. 

ونوضح في الفقرة الفرعية الموالية أن ربط الإعراب أو التأويل/التسويغ الزمي 
بالصرفيات الحر كية الملحقة بالفعل ربط غير ملائې ا 
بالدور الذي تقوم به صرفيات الاسم الإعرابية. 


ان نسناقش هنا اقتراح توسسيع قيد المنظورية على الأفعالء معتبرين أن المشاكل الي يطرحها انطباق 
هذا القيد على الاسماء تصدق على الأفعال كذلك. انظر في هذا الأمر الفصل الأول. 
تعرف رينهارت (1981 التخكم المكرن كالآن: 
تتحكم العجرة رصلمم أ في العجرة ب إذا وفقط إذا: 
لا تشرف أ على ب ولا تشرف ب على أ 
۾ وأول عجرة مفرعة تشرف على أ تشرف على ب كذلك. ٠‏ 
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2 الدلالة الزمنية والإعراب 

إن اقتراح زاکونا الذي بنيت عليه اقتراحات إعراب الفعل قي العربية يقوم» كما رأينا 
على أن الحدث الذي يعبر عنه الم ركب الفعلي يحتاج إلى وسم زمي ليوول في الصورة المنطقية. 
ويتجلى الوسم صرفيا في اللغة العربية بواسطة أدوات النفي الي تواردها لواحق إعرابية تلتصق 
بالفعل المضارع» كما رأينا. غير أن هذا الربط بين الإعراب والإحالة غير ضروري. فالإعراب 
سمة صرف تركيبية تقوم بتحريك الحوسبة» في حين أن الإحالة مفهوم ينتمي إلى الأنساق 
الخارحية الي تتواحه مع الصورة المنطقية. وحىَ إذا افترضنا أن بعض الخصائص الإحالية يمكن 
اشتقاقها من الت ر كيب» فانه لا يوحد مبرر تصوري يربط الإعراب بالإحالةء أو يربط الإعراب 
بالأدوار الدلاليةء كما رأينا في الفصل الأول. بالإضافة إلى هذاء فإن إعطاء إعراب الفعل 
نفس الدور الذي يلعبه إعراب الاسم مسألة تخفي فروقات عديدة. فتوزيع الاسم تلعب فيه 
المصفاة الإعرابية دورا أساسياء في حين أن هذه المصفاة لا تلعب أي دور قي توزيع الفعل. 
ونلاحظ أن هناك مات تركيبية غير الإعراب هي الي تتحكم في توزيع الفعلء مثل الزمن 
واللحهة والوحه والسمات الإنجازيةء إخ. وهذه السمات لا تتحكم في توزيع الاسم. 

إن احتزال التأويل الزمي في إعراب الفعل يخفي كذلك الطابع المعقد هذا التأويل. 
فصرفيات الزمن تخضع في تأويلها لعوامل عديدة لا يلعب الإعراب فيها أي دور» مثل علائق 
الحيز في الأزمنة المركبة أو التوالية» والعلاقة مع بعض المقولات الوظيفية مثل الموحهات» 
والعلاقة مع الطبقات الحهية للأفعال (من حيث كرما دالة على الحالة أو العملء أو ما إلى 
ذلك)» ونمط الحملة من حيث كوفا مدجة أو لاه ومن حیث کوفا حالية أو نعتية» ا 

وعلاوة على ما سبق» يطرح ربط إعراب الفعل بالدلالة» سراء في صورة الإعراب 
الزمي أو في إطار المنظورية» مشاكل تحريبية عديدة. من ضمن هذه المشاكل أن بعض الأفعال 
الصرفية في العربية» مثل كان» تحمل الإعراب رغم أا لا ملك مضمونا دلاليا ولا تعبر عن 
الحدث» كما هر الحال في (48: 

8 أ. لم يكن زيد قادرا على المشي 

ب. لن يكون زيد قادرا على المشي 
وبالإضافة إلى هذاء نلاحظ أنه لا توحد علاقة مباشرة بين التأويل الزميي ونوع الإعراب الذي 
يحمله الفعل. ففي بعض الحالات» يحمل الفعل نفس الإعراب لكن بتأويل زمي ختلفء كما في 
(49 و (50: “° 


2 انث فا خت مرل ویون لای رمد فد ای ور الان ار ررر بالأدوات 


ارک دون اللجوء في هذه الأدوات إلى مفهوم الإعراب. 
ي إطار افستراض إعسراب زمني للفعلء» لن يكون هناك معن لعدم اعتبار الماضي موسوما بالإعراب 
الزميٰ احرد. وبناء على ذلك فإن الماضي لي رو سيكون معربا كذلك. 
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وى ا ... بعد أن قام 
به. ... ا يقوم 

0ى ا. إن تنصرف أنصرف 
a‏ 


ففي (49)» يحمل الفعل الماضي والضارع نفس الإعراب» في حين أن تأويلهما الزمي مختلف. 
فالأول دال على المضي أو القبليةء بينما الثاني دال على الاستقبال. ويحمل الفعل المضارع في 
جيع الأمثلة في «0 إعراب الحزم بالرغم من أن إحالته الزمنية مختلفة وملتبسة. ففي (50/) يدل 
الفعل على الاستقبال» وفي (50ب) يدل على المضي»ء وف (50ج) تلتبس دلالته الزمنية بين 
وهناك حالات معاكسة للحالات الى رأيناهاء بحيث يحمل الفعل نفس الإحالة الزمنية» 
لکن بإعراب مختلف كما ف (31) و(52: 
1 ا. تنيت ان تکون هنا 
ب. وددت لو تکون هنا 
2 |. م يحضر 
ب. ما حضر 
فالفعل كان قي الحملتين المدجحتين قي (51) يحمل إعرابين مختلفينء النصب ا تباعا» لکنه 
يقيم نفس العلاقة الزمنية مع اللحملة الداججة بحيث توحه دلالة التميْ زمن الفعل المدمج نر 


“ يقترح بنمامون 1992 تعميما مفاده أن الأفعال توسم إعرابيا فقط عندما لا تحمل الزمن. ويقوم 
هذا التعمسيم على أن المضارع لا يحمل الزمن. ويلزم عن هذا أن يتوزع المضارع بشكل تلف 
عن الأشكال الموسومة زمنياء غر أن المعطى (49) يفند هذا التعميم» حيث بحل في موقم 
النصب» مش ل المضارع في (49ب). ويفند المعطى (و4أ) كذلك الزعم القاضي بأن المصدري أن 
صورة صسرفية للزمن غر المحصرف في العربية. وتقدم المعطيات الواردة في (0ى مثالا مضادا 
لاقتراح بنمامون (1992 القاضي بأن إعراب المضارع في (50ب) يسنده الزمن الذي معجمه 
أداة السنفي م. ففي بنية الشرط في (50أ) يحمل المضارع الجحزم الذي يحمله في (50ب) دون 
وحود معجمة للزمن» بالنفي أو بغيره. ويحمل المضارع الحرم في (50ج) دون أن تكون هنال 
معجمة للزمن. ولا شضيء في (50ج) يدل على أن لام الأمر تمعجم الزمنء لأنها لا عمل أي 
تخصيص زمني. فهي تحقيق صرفي لسمة الأمر الإنجازية المولدة في المصدري» كما سنبين ذلك 
لاحقا في هذا الفصل. ودلالة الآن والاستقبال الزمنية الي يحملها الفعل في (50ج) لا تأي من. 
لام الأمر أو من الإعراب الزميء ولكنها تأي من تفاعل صيخة المضارع مع الوحه الأمري. 
فحدث الأمر يأن مباشرة بعد وقت التلفظ لذلك فهو تد من الآن إلى الاستقبالء وهذا هو 
السبب لي عدم توارد الأمر مع الماضي في العربية. ومن هناء فما تبينه (50ج) هو أن الخزم وجه 
يتفاعل مع الزمن ولا جحققه» كما لا بحقق الإعراب. 
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الاستقبال. ورغم أن الفعل قي (52 يحمل إعرابا مختلفاء فإنه حمل نفس التأويل الزمي المتمثل 
في الماضي المستمر إلى الحاضر. 

وتوحد بعض العناصر الصرفية الي تغير الإحالة الزمنية دون أن يكون هذا التغيمر أو 
الوسم e‏ 

3 أ ي يستمع الر جحل الآن لى المحاضرة a‏ 

O ب.‎ 

فرغم أن الموحه سوف وحه الإحالة الزمنية للحدث في (53ب) نحو الاستقبال» مقارنة بالحملة 
(53/أ)» فإن لاحقة الفعل الإعرابية لم تتغبر صرفيا. 

تبين المعطيات للمقدمة أعلاه أن الاقتراحات الي ماثل إعراب الفعل بإعراب الاسم 
بشكل من الأشكال» غير كافية نظريا وتجريبيا. وتوضح المعطيات كذلك أن ما يسمى بإعراب 
الفعل يعبر عن سلوك تركيي غريب مقارنة بإعراب الاسم. فمن الناحية البنيوية» نلاحظ أن 
موقع النصب في الاسم ليس هو موقع الرفع»“ بحيث كلما اختلف الإعراب اختلف الموقع 
الت ركيي في حين أنه في حالة الفعل نلاحظ أن أسيقة تركيبية وتأويلية مختلفة تحمل نفس 
الإعراب» ونفس السياق الت ركيي والتأويل الزميي يحمل إعرابا مختلفا. فلا يوحد 0 بین 
الإعراب والتأويل الزميي من حهة» وبين الإعراب والموقع التركيي من حهة أخرى.““ فما 
قدمناه في هذه الفقرة يدل على أن ما يسمى إعرابا في الفعل ليست له وظيفة التسويخ والتوزيع 
الي يقوم ها إعراب الاسم وهذا الأمر يجعله حارج جال النظرية الإعرابية الي تتمثل وظيفة 
الإعراب فيها في تسويغ العمليات الاشتقاقية وتحريكها. وهذه الخلاصة تدعم الافتراض (47) 
الذي عل الأفعال في غير حاحة إلى الإعراب. ولمذاء فإن ما مي بإعراب في الفعل هو تحقيق 
صرف لمقولة الوحه» كما بينا سابقا. وسنمثل للخحصائص الشجرية ذه المقولة في هماية هذا 
الفصل. ونبين في الفقرة 4.3 أن “مة الزمن داخحل الصرفة هي المسوؤولة عن نقل الفعل في 
الت ركيب الظاهر في العربية وليس الإعراب. وتساهم هذه السمة في شيعين»ء تأويل الحدث 
واشتقاق الرتبة فعل فاعل مفعول» كما بين ذلك الفاسي الفهري (1987ء 1990 و1993). وقيل 
ذلك نقدم بجحموعة من الحجج الي تدل على انتقال الفعل في الت ركيب الظاهر. 


انظر الفصل الأول. 

“ هذا السلوك الت ركيي الغريسب لإعراب الفعل» مقارنة يإعراب الاسم يبين عدم صحة اقتراح 
بنمامون (1992 القاضي بأن الإعرابين متشايين في الدور الت ركيي المتمثل في إعطاء مبرر صرلي 
لنقل الفعل. وضرورة تقدم مبرر صرفي لنقل الفعل لا يتطلب أن يكون هذا المبرر هر الإعراب. 
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3. نقل الفعل 

تشترك اللغات الطبيعية في طبقة محدودة من السمات الفعلية الي تحددها حصائص 
النحو الكلي» مثل الزمن والحهة» وغيرهما. وتتوزع هذه ا داحل طبقة محدودة من 
امقولات الوظيفية التي يخضع إسقاطها أساسا للمبادئ الوحيهيةت “ ولبعض القيود الموضوعة 
على الحوسبة. غير أن اللغات الطبيعية تختلف في نقل الفعل لفحص هذه السمات في شيئين: أ) 
فيما إذا كان النقل يتم أثناء الحوسبة من التعداد إلى نقطة التهجية أو يتم قي الصورة المنطقية 
(أي تي الت ركيب النفي حيث تتوحد اللغات)“ ب) وف الحطات التركيبية التي يستقر فبها 
الفعل قبل التهجية ق الت ركيب الظاهر. 


3 النقل الظاهر والنقل الخفي 

لقد بين الفاسي الفهري (1987. 1990 و1993 والرحالي والسوعلي (1997) وآخحرون» 
أن الفعل في العربية يصعد في الت ركيب الظاهر بشكل مماثل لما يبحدث في الفرنسية» كما بين 
ذلك بولوك (1989: 


4 الفقهاء يقولون عادة ما لا يفعلون 
Jean embrasse souvent Marie (55‏ 
ماري غالبا يقبل حون 
حون يقبل عادة ماري“ 
ويعد رائز الظرف من الحجج الي دأبت كثير من الأعمال على تقدمعها لتأكيد النقل 
في الت ركيب الظاهر. وعليه» فوحود الفعل في (54) و في (5 قبل الظرف الناعت للم ركب 
الفعلي دليل على أن الفعل أنتقل من داخحل الم ركب الفعلي إلى مقولة وظيفية معينة تعلو الظرف 
الملحق بالم ركب الفعلي. 
وحلافا للعربية والفرنسية» تعد الإجليزية من نمط اللغات الي لا يصعد الفعل المعجمي 
فيها قي الت ركيب الظاهرء» لأن الفعل لا يتقدم على الظرف» كما يتجلى ذلك من لحن الحملة 
(56ب): 
John always eats apples . (56‏ 
التفاح اکل دائما حون 
يأكل حون دائما التفاح؟ : 


انظر التفاصيل في الفصل الثاني من هذا البحث. 

ينبي نموذج المبادئ والوسائط والبرنامج الأدنوي على افتراض أنه توحد لغة واحدة في الصورة 
المنطققية. ويقع محال توسيط اللغفات في الحوسبة من التعداد في ابجاه الصورة الصوتية. ويعد 
اللككون الصلوات الذي يققع بين التهجحية والصسورة الصوتية محال النقائص ردمهنكح؟ »مص 
والاحتلاف. 
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پ. *John eats always apples‏ 
وكيفما كان المستوى الذي يتم فيه نقل الفعل» فإن اللغات تشترك قي أن النقل يتم لضرورة 
صرفية. .معن أن الفعل يصعد لفحص ”مة صرفية معينةء وذلك انسجاما مع الافتراض الأدنوي 
القاضي بأن النقل بشكل عام يحكمه مبداً الملاذ الأخير. وعليه» فإن صعود الفعل ني العربية 
والفرنسية مبرر بضرورة فحص “مة الزمن الصرفية. وني إطار صيغة البرنامج الأدنوي المقدمة في 
شومسكي (1992)» يكمن الفرق بين اللغات من نط العربية واللغات من نط الإنجليزية ف أن 
سمة الزمن الفعلية قي الأرى قوية» ولذلك يصعد الفعل في الت ركيب الظاهر» بينما مة الزمن 
الفعلية في الثانية ضعيفة» لذلك يصعد الفعل (أو تصعد ”مته فقط حسب شومسكي (1995)) 
في الت ركيب الخفي» وذلك موحب مبدا الإرحاء الذي يعد النقل الخفي أقصد من النقل الظاهر. 
وني إطار التصميم الحديد للبرنامج الأدنوي القائم على التخلص من المبادئ الي ملك 
خحاصية النظر إلى الأمام لصالح الاكتفاء بالمبادئ الي تملك خاصية "محلية القرار" ر اومه!ا 
««determinability‏ فقد أصبح من الضروري الاستغناء عن مبدأً الإرحاء. وني إطار العملية 
طابق أصبح من الممكن الاستغناء عن مفهومي القوة والضعف اللذين كانا يبرران وحود مبداً 
الإرحاء. وهكذا يمكن رصد الفرق بين نقل الفعل في العربية والإنجليزية كالآن: يبحث 
المسبار/الزمن في العربية عن المدف الذي يحمل السمة الفعلية [+ف] الي توافقه/تماثلهء وعا أن 
المدف الذي يحمل السمة المرافقة هو الفعلء فإنه يصعد إلى الزمن ليطابق “مته بسمة المسبار 
وبعد توافق السمتين يتم محوهما. أما في الإنجليريةء فإن ”مة المدف غير نشيطة» وعا أن هذه 
السمة تحتاج في جميع الحالات إلى التوافق لكي محي ويتقاطع الاشتقاق» فإن العملية طابق 
ستنطبق على مسافة بعيدة دون حاحة إلى صعود الفعل. وبناء على هذاء فإن الفرق بين العربية 
والإنجليزية سيكون في الطريقة الي تنطبق ها العملية طابق لا في طبيعة السمة. ففي العربية 

يحصل التطابق بالنقل وتي الإنحليزية يحصل التطابق على مسافة بعيدة. 


3 محطات نقل الفعل 

تختلف الحطات الي ينتقل إليها الفعل من لغة إلى أحرى بالنظر إلن الخصائص الصرفية 
للمقولات الوظيفية في هذه اللغات. وبالنسبة للغة العربية» فقد بين الفاسي الفهري (1987ء 
0 ,و1993 ) أن الفعل في اللغة العربية ينتقل في الت ركيب الظاهر ويستقر في الصرفة (أي الزمن 
ثم التطابق)» كما في (57ب)» ولا يتعداها إلى المصدري بدليل أن هذا الموقع يعكن أن يملا بأداة 
مضدرية تسبق الفعل» كما قي (49): 

7 أ. ضحك الرحل 

ب. [م پر[ ضحك ع[ ر الرحلږ[ز ثع[م ف ثږ[ف؛ ثع]]]]]] 


49 .. 
انظر شرمسکي (1996 ر1998) و کولیر (1997. 
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وفي إطار البنية الوظيفية الي اقترحناها قي الفصل الثان» سيصعد الفعل إلى الزمن فقط أما 
التطابق فيمكن الاستغناء عنه واشتقاقه من العلاقة الشجرية بين مخصص الزمن ورأسه. 
وتشترك العربية في خاصية الصعود إلى الصرفة/الزمن دون المصدري مع بعض اللغات 
ذات الرتبة ف فا مفع» مثل الإرلندية الي أوضح بوبالحيك و كارن (1992) 4مھ kنزاaطBo‏ 
من«عه أن الفعل فيها لا يتجاوز الصرفة في صعوده» كما تبين ذلك الحملة (58ب) الي تمنع 
فيها الأداة هع الفعل من الصعود إلى المصدري: 
Chonaic Séan an madras .Î (58‏ 
کلب ال رفع-سیان ماض-رأی 
رای سيان الكلب“ 
ب. Ceapaim [go bhfaca sé an madras]‏ 
کلب ال ھر ماض-رآی ان کان-حاضر-ظن 
اظن انه رای الكلب“ 


هذا النمطل کا تبين ذلك افرلندية e‏ 59 8 ا من اللغات 
الإسكندنافة: 5 


Weer Kust Jan Marie .Î (59‏ 
ماري يان قبل أيضا 
”أيضا بل يان ماري“ 
*Weer Jan Kust Marie .‏ 
Wie oft sagt sie dir hãtte er angerufen? (60‏ 
نادی هو فعل۔ہی. أنت هي قالت غالبا كم 
کم مرة قالت إِها كانت نادت عليك؟ 
يوضح المثال (59|) أن الحمل البسيطة الي يرأسها ظرف جلي» مثل ١هء#»‏ يحب أن 
يتل فيها الفعل للمرتبة الثانية الي تعد موقعا للمصدري. وفي الحالة الي يستقر الفعل فيها قي 
الزمن» كما في (59ب) حيث يوحد الفاعل في مخصص الزمنء فإن الجحملة تعد لاحنة. وتبين 
احملة الألمانية (60) أنه عندما يصعد م ركب استفهامي إلى مخصص المصدري فإن ذلك يودي 
إلى صعود الفعل إلى رأس المصدري» فيحتل المرتبة الثانية في الحملةء كما في المولندية» لذلك 
تعرف هذه اللغات ب كععمسعمها ك«0عمء طعم. وتأحذ الحملة البسيطة والحملة الرئيسية قي 
البى المركبة في هذه اللات البنية الآتية:“ 


م الأمثلة اهولندية مأحوذة من زفارت ر993 .Haider (1986) E‏ 
بحيل مص على مركب مغر يرد قبل المصدري ویعکن أن یکون ظرفاء کما في روی» ومکن أن 
یکون مر کبا استفهامیا) کما في (60. 
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1 مص ف فا مقع 


ك 

وتشتتق الرتبة الموحودة في ر61 بصعود الفعل إلى المصدري.”“ وقد قام كثير من الباحثين 
بتعميم هذا التحليل على اللغة العربية واللغات الصلتية (ئععمuعمها‏ عن)إ)). فقد ذهب 
مورازو كي (1992) إلى أن الرتبة ف فا مفع في هذه اللغات مشتقة بواسطة صعود الفعل إلى 
الصدري. وذهب بنمامون وعون وسبورتيش (1994) إلى أن الرتبة المذكورة في العربية مشتقة 
بصعود الفعل إلى مقولة وظيفية تعلو الزمن» وهذه المقولة إما مركب مصدري وإما مركب 
بۆري (eءr4ا۴ 0u‏ ۴. وندافع في الفقرة 4.3 عن افتراض الفاسي الفهري (1987. 1990 
و1993) القاضي بأن الرتبة ف فا مفع في اللغة العربية مشتقة بواسطة صعود الفعل إلى 
الصرفة/الزمن الي لا يتجاوزها إلى المصدري. ونبين في الفقرة 6.3 تبعا للرحالي والسو علي 
1997 أن صعود الفعل إلى المصدري تي الت ركيب الظاهر مقصور على الحمل الأمرية غير 
المنفية والخالية من لام الأمر. أما بالدسبة للمقولات الوظيفية الي تعلو الزمن في البنية الوظيفية 
المقترحة في الفصل الثاني والمعادة هنا في (62» فإن الفعل لا يصعد إليها ويكتفي فيها بموافقة 
سماته بواسطة العملية طابق على مسافة بعيدة» كما سنرى بالنسبة للوحه في الفقرة الأحيرة: 

2 مصدري> (وحه؟>) (موحه>) (نفي؟) (موحه؟) (وحه“) 

زمن> ف 

وقبل تفحص الدور الذي تلعبه هذه البنية في التمثيل للسمات الفعلية النشيطة الي تشغل العملية 
طابق الي تحرك الفعلء نقدم في الفقرة الموالية بجحموعة من الحجج الي تدل على أن الفعل يطابق 
مته الزمنية بالنقل قبل التهجية. 

3 روائز تقل الفعل 

لقد قدم الفاسي الفهري (1993) بحموعة من الحجج الي تدل على صعود الفعل تي 
الت ركيب الظاهر. ونجمل هذه الحجج إضافة إلى حجج أحرى في نوعين: حجج صرفية تتعلق 
بلواصق الزمن والتطابق والمتصلات الضميرية» وأحرى توزيعية تتعلق بتوزيع الفعل مع الأسوار 
العائمة (ئإعاگا۸ هسي ع«ناهها) والظروف والموحهات. ونقدم قي الأحير حجة نظرية داحلية 
على نقل الفعل تتعلق بنظرية الم ركبات. 


3 حجتان صرفيّتان 

3 الزمن والتطابق 

تستند الحجة الصرفية الي يقدمها الفاسي الفهري (1993) لصاح نقل الفعل إلى أن 
مكون الصرفة» الزمن والتطابقء في اللغة العربية يأحذان صورة الصرفية المربوطة. وبناء على 
مصفاة لاسنيك (1981) الصرفية الي تشترط التصاق الصرفيات المربوطة في البنية السطحية 
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بحامل صرف فإن الفعل في العربية يضطر إلى الصعود إلى الزمن والتطابق لتفادي حرق هذه 
المصفاة. وبناء على هذه الحجة» فإن المعطيات تبين أن الفعل يتجاوز في صعوده الظاهر الصرفة 
إلى الموحه» كما يبين ذلك التمثيل الوارد ي (63ب): 
63( أ سوف يسافر 
ب. لم راء سوف لم د [یر“ + ل ر [زء سافر [م ف [ن؛ ثع ))]]]]]] 
ففي (63پ) سيصعد الفعل إلى رأس الزمن ثم إلى التطابق ليلتصق تفاديا لمصفاة لاسنيك 
الصرفية. 


3 المّصلات الضّميرية 
قدمنا في الرحالي وألسوعلي (1997)» حجة صرفية أحرى لصاح صعود الفعل في اللغة 
العربية تتعلق برتبة الفعل مع اللواصق الضميرية. فقد بين كين (1991 و1994 أن اللواصق 
الضميرية تولد في مواقع أصلية تحت إسقاط أقصى» ثم تنتقل لتلتحق مقولة وظيفية ملائمة. 
وبناء على هذاء فإن ورود الفعل قبل اللواصق الضميرية» كما يحدث في العربية في جملة مثل 
(64) دليل على أن الفعل ليس قي موقعه الأصلي داحل الم ركب الفعلي» كما يدل على ذلك 
التمثيل المقدم قي (65): 
64 ا. قاوموهم 
65 م مص 
\ 


ني إطار تأويل معين للبرنامج الأدنوي قائم على أن العمليات الصرفيةء مثلِ الإلصاق وترتيب 
اللواصق تتم لي المكون الصرالي بعد التهحيةء فإن الحجة المقدمة في (63 بعكن أن تفقد قوها. 
أضف إلى هذا أن النقل إلى المقولات الوظيفية غر مبرر بالإلصاق» بل بالعملية طابق ال هي 
عملية توافق وحور للسمات» لا للإلصاق. انظر الفاسي الفهري <1996 في تصور آحر يقوم على 
اشتقاق العمليات الصرفية الإلصاقية بالقواعد التر كيبية. 


"الإعراب" والوحه والز : 


يصعد الفعل من الإسقاط المعحمي إلى الفعل الخفيف الذي يعلوه ليطابق/يفحص “مة النصب 
الفعلية الي توافق “مة النصب الي يحملها الفعل الخفيف» ويصعد الضمدر المفعول إلى نفس 
الإسقاط لطابقة/فحص ”ته الإعرابية الاسمية. وهناك يتصل الضمير بالفعل ويصعدان معا إلى 
الزمن ليفحص الفعل سمة الزمن. وني إسقاط الزمن يتصل الفعل بالضمير الفاعل. ويصعد 
الضمير الفاعل إلى الزمن لفحص إعراب الرفع. وني هذا التحليل» فإن صعود الفعل أو 
لمتصلات إلى المقولات الوظيفية لا يتم لأحل الإلصاق أو تفادي مصفاة لاسنيك. ولکنه یتم 
لغاية فحص السمات اللائمة لكل عنصر. وبحكم أن المتصلات رؤوس» " فإن فحص ”ماتا 
الإعرابية لا يتم بالنقل إلى موقع المخصص» ولكنه 2 عير الدمج («0ناaإممإمعمن‏ في المقولة 
الوظيفية الملائمة» على غرار ما يقترحه بيكر (1988). 

ويقدم التحليل المقدم أعلاه حجة نظرية أحرى لصاح صعود الفعل قي الت ركيب الظاهر. 
ولتوضيح هذه الحجةء دعنا ندمج الجملة ر64 في جملة م ركبة مثل (66): 


6 یرید أن يقاوموهم 
فهنا سيتم اشتقاق ال لحملة يقاوموهم بنفس الطريقة الي تشتق ها الحملة (64). ويوضح 'التمثيل 
(65 المقدم ل ر64 أن صعود الضمير المفعول إلى الفعل الخفيف لفحص الإعراب يجبر الفعل 
العجمي على الصعود إلى الفعل الخفيف لكي يأحذ الضمير إعراب النصبب» بحكم أن الفعل 
العجمي هر الملخحصص معجميا بإسناد النصب» أما الفعل الخفيف فيقدم الموقع الت ركيي الملائم 
ليتم فحص هذا الإعراب. ولا بمكن أن يول صعود الفعل لفحص "مته الفعلية الإعرابية في 
المستوى» وسینتج عن ذلك سقوط الاشتقاق. 

لقد أصبحت الاشتقاقات الت ركيبية في شومسكي (1998 و1999) تتم بمراحل 
.)derivation by phase)‏ وخضع النقل داحل المراحل لقيد السلكية القرية ( yاز‏ ار 0اك 
condition‏ الذي يصوغه شو مسکي ر1998: 20( کالآني: 

7 قيد السلكية القوية 

يعد رأس المرحلة "عاطلا" بعد اكتمالماء لذلك لا بمكنه أن يحرك عملية أحرى. 


2 في إطار نظرية شومسكي (1995) عن بنية الم ركبات العارية bare pre باب٣ ٥(‏ ملك 


المتصل وضعا مركبيا مزدوحاء فهو إسقاط أقصى ورأس» وهذا ما يسمح له تقنيا أن ينتقل من 
موقع أقصى إلى موقع الرأس. 

يز بسيكر (1988) بين نوعين من الوسم الإعراني. وسم يتم بواسطة العمل أو في المحصص بالنسبة 

للفاعل» ووسم يتم عبر الدمج في المقولة العاملة والواسمة للإعراب. 
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يعي القيد (67 أن المرحلة الاشتقاقية عندما تكتمل لا عكن للعمليات الخارحة أن تبلغ 
داحلها. ويضم اشتقاق (66 ثلاث مراحل:““ المرحلة الأولى مكونة من المركب الزمي 
والمرحلة الثانية مكونة من الم ركب المصدري الذي ترأسه أن» كما يوضح ذلك التمثيل الوارد 
في ر68 والمرحلة الثالثة مكونة من المر كب الفعلي الخفيف» الذي يأحذ العنوان أ في التمثي 
68 ]ہر یرید [م سآن []]] 

69 |[ يقاوموهم] 
لنفترض أنه بعد اكتمال المرحلتين الواردتين في (68) ضمت المرحلة (69 إلى الموقع أ الوارد في 
(68)» وذلك قبل صعود الفعل المعجمي لل الفعل الخفيف حو ”مته الإعرابية. فبعد عملية الضم 
بين (68 ور69» ستكون للمرحلة قد اكتملت دون عو ”مة غير مؤولة في الصورة المنطقية. 
وعوحب القيد (67 لا حكن للفعل أن يصعد نحو السمة غير المؤولة» ومن مة سَيَوُول الاشتقاق 
إلى السقوط. وبناء على هذاء فإن السبيل الوحيد لإنقاذ الاشتقاق هر أن ينتقل الفعل قبل انتهاء 
المرحلة لفحص ”مته. فهذا التحليل يبين أن الفعل في العربية ينتقل قبل التهجية. 


3 حُجَج توزيعية 
3 الأسوار العائمة 
لقد بين الفاسي الفهري ر1993) أن الأسوار العائمة في اللغة العربية تشكل رؤوسا 
للم ركبات الامية الي تسرّرها. “ وتتوزع هذه الأسوار مع الفعل على النحو التالي: 
0 |. قرأ الناسُ كلهم الرسالة 
ب. الناسٌ قرؤوا كلهم الرسالة 
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یقترح شومسكي (1998) احتيارين للمرحلة: 


propositionaأ)ر المرحلة قضوية‎ (i 

ب) المرحلة متقاطعة (اصعع ۷۲م 
ولأسباب تحرييية وأحرى متعلقة بالتعقيد الحاسوبي وعحللية القرار» يرشح الاحتيار الأول 
القاضي بأن المسرحلة ذات محتوى قضوي. وبناء على هذاء يقترح شومسكي ر998 أن المر كب 
اللصدري وال ركب الفعلي الخفيف يشكلان مرحلتين اشتقاقيتين مستقلتين. وقد بينا في الفصل 
الثان أن الجحمل التصرغية غرر موسومةء ولذلسك لا تحتاج إلى إسقاط للمصدري. وعليهء فإن 
هذه احمل ستضم مسرحلة واحدة يرأسها المر كب الزمي» باستشناء إذا أسندت إلى المصدري سمة 
موسومة. وبغض اللنظر عن تحديد ماهية المرحلة» فإن عنونة المرحلة الأولى في (68 بال ركب 
الزمي أو المصدري لا يؤثر هنا في الحجة. 

يشر الفاسي الفهري إلى أن هذه الأسوار تتصرف مثل الرؤوس الا-مية لي التعريف والتنكير ولي 

الحلول لي موقع رأس بنية الإضافة. انظر الأمثلة في الفاسي الفهري (1993. 
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وعلى افتراض أن المركب الاسمي الفاعل والسور الذي ينعته مولدان في مخصص المركب 
الفعليء فإن الحملة (70) تدل ٤‏ أن الفعل انتقل من موقعه داخحل المركب ر إلى موقع 
وظيفي يعلوه. وتعزز الحملة (70ب) هذا الافتراض. فال ركب الا مي المتقدم بلك خصائص 
لار جن ةن ب ي وور ااي بلعل لفل ون ار ل ا 
بضمير عائد متصل بالسور. وعليه» فإن السور المرفوع يكون هو فاعل الحملة. " وبناء على 
افتراض کیرودا ر1988› Kuroda‏ القاضي بان الفاعل المحوري يولد في عخصص ال ركب الفعلي› 
فإن وحود الفعل قي (70) قبل السور الفاعلء علامة واضحة على أن الفعل منتقل من حارج 
الم ركب الفعلي. 


3 الظروف 

يقدم توزيع الفعل مع الظروف تي الأدبيات الي اهتمت بنقل الفعل حجة على ما إذا 
كان هذا الفعل ينتقل في الت ركيب الظاهر أم لا. وإذا تأملنا بعض الظروف الي تنعت ال ركب 
الفعلي» مثل كيرا فإننا نلاحظ أن الفعل يعكن أن يتقدم عليهاء كما في اللحملة (71): 

1 اکل زید کثیرا الدحاج 
وسواء أكان الظرف ملحقا بال ركب الفعلي أم مولدا في عخصص مقولة وظيفية تعلو الم ركب 
الفعلي» فإن حلول الفعل في رأس الحملة دليل على أنه منتقل من داحل ال ركب الفعلي. وقد 
بينا في الرحالي والسوعلي (1997) أن الظرف في (71) ينعت المركب الفعلي وليس الحملةء 
بدليل أنه لا يحل في الموقع الذي تحل فيه عادة ظروف احملة مغل طبعا» كما يتجلى ذلك من 
المقارنة بين (72أ) و(72ب): 

02 أ. طبعاء اکلنا الدحاج 

ب *کثیرا أكلنا الدحاج 


وقد بين الفاسي الفهري (1997) أن الظرف كثيرا ينتمي إلى ظروف الكيفية» وهذا النوع من 
الظروف يقح تي حيز الظروف التعلقة بالمتكلم مثل طبعا في (73/). ولا تقع الظروف المتعلقة 
بالمتكلم في حيز ظرف الكيفية» كما يوضح ذلك لحن اللحملة (73ب): 


يستدل الفاسي الفهري ر993 على أن ال ركب الاسمي المتقدم لي (70ب) لا بعكن أن يكون 


منستقلا من بنية ماثلة لبنية النعت بناء على أن هذا النوع من الب لا يسمح بالنقل» كما يدل 
على ذلك لحن الحملة (آ.ب): 
أ) |أ. حاء الولد الجحميل 

ب. "الولد حاء اللجميل 
ويرحح هذا السلوك الذي تسلكه بن النعت أن بكون الم ركب الاسمي المتقدم مولدا أصلا في 
مكانه وأن الفاعل هو السور. 
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3 . طبعا م يكن الرحل أبدا يأكل كثيرا 
ب. * كيرا م يكن الرحل أبدا يأ كل طبعا 
فالمعطى ر71 يو كد أن الفعل لا يوحد في مكانه الأصلي وأنه منتقل فوق الظرف. 


3 السمُوَجُهات 
الخحرفية» مثل قد وسوف تملك القدرة على حذب الفعل إليها لمتخحامتهاء ولذلك يجير الفعل 
على الانتقال في التركيب الظاهر فرق الفاعل وفوق أي مركب آخر داحل الحملة ليجاور 
الموحه. وقد عبرنا في الرحالي والسوعلي (1997) عن هذه الملاحظة بالقيد الموحود في 74): 
4 |. *موحه مص ف 
ب. موحه ‏ ف مص 
ويرصد هذا القيد حن الحمل (أ) الي تقابلها احمل السليمة في (ب) في الأمثلة التالية: 
5 |. *سوف زید يسافر 
ب. سوف یسافر زید 
6 . *سوف غدا یسافر زید 
ب. سوف یسافر زید غدا 
7 |. "قد زید یسافر 
ب. قد یسافر زید 
وينطبق القيد (74) على مقولات وظيفية أحرى» مل أدوات النفي الموحه والمصدري أن كما 
تبين ذلك الأمثلة الواردة في (78) ور79: 
8 . م يقرا الرحل البارحة كتابا 
ب. * م الرحل يقرا البارحة كتابا 
ج. * م البارحة يقرا الرحل كتابا ‏ 
9 أ. ... أن يقرا الرحل غدا کتابا 
ب. *... أن الرحل يقرا غدا كتابا 
ج. *... أن غدا يقرا الرحل كتابا 
وبناء على هذاء حكن إرحاع القيد (74) إلى قيد عام نسميه قيد التجاور الوظيفي الذي نقدم له 
الصياغة التالية: 
0 *وظ[+ف] مص رظ[+ف] 
وظ[+ف] وظ[+ف] مص 
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يبين قيد التجاور الرظيفي أن بعض المقولات الوظيفية الي تملك یا و ل ری 

: 9 
والموحه والنفي» تخرع إلى تكوين م ركب وظيفي (×eامصهة‏ امصهناءصسم مع الفعل. ‏ وتبرز 
اللعطيات الي رأيناها أن بناء لمر كب الوظيفي يتم بالوسائل الت ركيبية قبل الوصول إلى الصورة 
الصوتية» وذلك بصعود الفعل الإحباري قبل التهجية. 


3 الانتقاء وبنية المركبات 

يقدم البرنامج الأدنوي حجة نظرية تدعم زعمنا القاضي بأن الفعل يصعد في العربية 
قبل التهجية. ففي إطار المقترحات المقدمة في شومسكي (1998)» أصبح من الممكن إعادة 
صياغة فرضية كيرودا (1988» الي تقول بوحود الفاعل قي مخصص المركب الفعلي 
Subject Hypothesis)‏ اnterna]-P)»‏ على نحو مبرر نظريا. فقد سبق أن رأينا أن بنية الفعل 
المتعدي أصبحت هي المقدمة أسفله: 


1 كتب الرحل رسالة 
82( ي 
٠‏ / 
مخ ص1 ق 
ا 
[إنصب] مخصح ‏ ف 
| | / 
| / 
ا 
کتب رسالة 


* لاحظ ملا أن المصسدري إن لا يطبق عليه القيد (80» لأن هذا المصدري ينتقي م ركبا حدياء 
كما يتضح ذلك من المقترنة بين ابحملتين التاليتين: 1 
أ) إن الرحل يعلم الخبر 
ب) إن يعلم الرحل الخبر 
وعكن أن يشمل الم ركب الرظيفي أكشثر من مقولة وظيفية متحققَة معجمياء كما في الحملتين 
التاليتين: 
ج) قد لا يسافر الرحل 
د) امي أن لا يسافر الرحل 
وتحدد رتبة هذه المقولات الوظيفية القيود الي رأيناها في الفضل الثان. 


0 _ت ركيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


م يعد بناء الم ر كبات المرضرعات ركا۸ء. عة خاضعا للخحطاطة الت ركيبية س-خط الي استغي 
عنها لصاڂح نظرية عارية للم ركبات» ولكنه أصبح خحاضعا لعملية الضم الخالص .(Pure Merge)‏ 
ويخضع ضم الموضوعات للمبدا احوري الذي يقترحه شومسكي (1998: 16) كالتالي: 
3 الضم الخالص في الموقع امحوري تتطلبه (وتختص به) الموضوعات. 

وقد أصبحت عملية الضم مبررة نظريا بالانتقاء.“ فضم الفعل مع الفعول في (82) يقتضيه 
انتقاء الفعل له. ووحود الموضرع الخارحي ينتقيه الفعل الخفيف» باعتبار أن التمشيل البنيوي 
الاعتيادي لمذه المقولة الوظيفية يقتضي وحود موضوع خارحي في مخصصها. وف إطار هذه 
المندسة الحديدة لبنية الموضوعات لا بمكن أن تنطبق ق بنية متعدية العمليات الحاسوبية على 
بنية يضم فيها الفاعل مع الفعل أولاء كما في (84» وبعد ذلك يضم المفعول إليهماء وذلك 


بسبب عدم وحود علاقة انتقًائية بين الفعل والفاعل: 
٥ 84‏ ف 
\ / 
کتب ‏ الرحل 


وبناء على هذاء فإن وحود الفعل في الرتبة قبل الفاعل في (81» يوضح أنه منتقل إلى المكان 
الموحود فيه» وليس مضموما ضما حالصا في ذلك المكان لعدم وحود ما يبرر ذلك. 
فمن حلال الحجج النظرية والتجريبية الي قدمناهاء يتبين أن الفعل في اللغة العربية ينتقل 


3 الصعود إلسى الزمن 

الاستدلال على نقل الفعل وتحديد المواقع الوظيفية الي يتنقل عبرها يساهم في رصد 
اشتقاق رتبة المكونات في اللغات الطبيعية وني تحديد الوسائط الي تحكم هذه الرتبة أو الرتب. 
وكما أشرنا سابقا» فقد ذهب الفاسي الفهري 1987ء 1990 و1993) إلى أن الرتبة ف فا مفع 
في اللغة العربية ناتحة عن صعود الفعل إلى الصرفة»ء وهو صعود نعده» في إطار الاقتراحات 
الراردة قي الفصل الثاني» صعودا إلى الزمن» نغثل له بالبنية الجردة المقدمة في (85): 


انظر الفصل الثان في تحديد مفهوم الانتقاء. 
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85( مز 


ففي (85» ينتقل الفعل أولا إلى رأس الم ركب الفعلي الخفيف» ويستقر في هاية 
الاشتقاق في رأس الزمن ولا يتجاوزه إلى المصدري. والزمن المسقط في (85 له وضع صرف 
تركيي أساساء رغم أنه بعلك مضمونا دلاليا. ففي إطار البرنامج الأدنوي» يعد الزمن مقولة 
وظيفية ذات ”مة موولةء وتوحد هذه السمة قي النحو معوحب أا تقدم "أمرا" (ص0ناعنماكون في 
مستوى وجيهة الصورة النطقية الي تتواحه مع أنساق الفكر والتصور. فالزمن مبرر داحل 
النحو وحيهيا. وتعد سمة الزمن الموولة مة تركيبية جحردة لا ترتبط بالفعل في المعجم لأن 
مبادئ النحو الكلي تتنباً ما وتحددها. فالفعل باعتباره حدثا يحتاج إلى الزمن لكي يوول دلاليا 
ني مستوى وحيهة المعئ. ويستد الزمن إلى الفعل في التعداد. وترتبط ”مة الزمن الت ركيبية صرفيا 
بالفعل المتصرف. وتولد صرفيات الزمن ملتصقة بالفعل في المعجم» وتفحص وتسوغ ق 
الت ركيب في رأس الم ركب الزمي قبل التهجية أو في الصورة المنطقية. غير أن التناظر الحاصل بين 
السمة البجردة والصرفية الحققة ها ليس ضروريا في الت ركيب لأن ما يوحد في المقولات 
الوظيفية هو السمات الحردة وليس الصرفيات المعجمية." وبالنسبة للغة العربية» ننطلق من 
اقتراح الفاسي الفهري (1993 و2000 الداعي إلى أن صرفيات الفعل ترمز الزمن وأن النظام 
الزمي العري مبيي على زمن موسوم هو الماضي. ویعبر الاضي عن علاقة زمنية هي القبليةء كما 
قي (86): 

6 قرا الرحل كتابا البارحة 


" لا يقول هذا التصور الصسرف تركيي أي شيء عن المضمون الدلالي للزمن ولا عن التعقيد 
الحاصل في الستأويل الزمي. ولمزيد من التفاصيل انظر الفاسي الفهري (1993 ر2000» والمراحع 
المروحودة هناك وانظر كذلك جححفة (2000. 
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ويذهب الفاسي الفهري (1993 ر2000) إلى أن صرفية المضارع تحمل الزمن» إلا أنه زمن غير 
موسوم. وتساهم عناصر عديدة في تأويله» منها حهة الوضع. فالفعل المضارع يخاف ف 
ر87 الدال على الحالة لا يقبل دلالة الاستقبال قي (87ب)» في حين يقبلها الفعل يكتب في 
(88ب): 
7)/. يخاف الرحل الموت 
ب. *يخاف الرحل الموت غدا 
8. يكتب الرحل الرسالة 
ب. يكتب الرحل الرسالة غدا 
ولا يتأثر الفعل الماضي هذه الخصائص الحهيةء فتقرل في اللحملتين السابقتين معا: 
9 أ. حاف الرحل الموت 
وهذا يدل على أن صيغة الفعل الماضي موسومة بالزمن في استقلال عن الجهة. 


1.4.3 افتراض ثنائية الصرفة/الزمن 

يلرم عن افتراض حمل صرف الفعل للزمن في العربية و 
مساعدا: مثل كان في (90» جمل ثنائية الصرفة أو الزمن» كما يقترح ذلك الفاسي الفهري 
ر1993). معن أن الحملة ر(0ق» تملك إسقاطين للزمن» واحد يشرف على الفعل المساعد 
والآحر يشرف على الفعل المعجحمي» كما يبرن ذلك التمثيل اجرد المقدم في (91: 

0 کانت تغيي 

91 مز ٣ف‏ مز ٣ف‏ ۰ 


وهناك أدلة عديدة تدعم افتراض ثنائية الزمن وتبين أن الفعل المساعد والفعل المعجحمي يحملان 
معا الزمن› ولذلك يتطلبان إسقاطين مستقلين لفحصه. 


أولاء نلاحظ أن الفعل المعجحمي والفعل المساعد بعكن أن يأتيا معا تي صيخة الماضي. 
وقد أوضحنا سابقا أن صيغة الماضي و زمنیاء کما فی (92): 


2 کنت قرات اا سابقا 


6ر فق جسيع الباحفين حسول هنا الافراض: فبنمامون (1992 مثلا يذهب إلى أن الفعل المساعد 

عاد بالىزمن› لذلسك يولد تحته» لي حين أن الفعل المعجحمي يوحد في اركب التطابقي (أو 
الم ركب الجهي حسب شلونسسكي (1997) الذي بُرلسد تحت الزمن. وبناء على هذاء فإن الحملة 
رهق المقدمة أعلاه تأحذ التمثيل التالي: 


لمر[ کانت ل ند [یه تغیع [م ی [ن؛ ثع))]]]] 
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ٹانياء نحد أن الفعل المعجحمي بمكن أن يسبقه ظرف يدحل عادة على الحملة أو ال ركب الزميي 
وليس على الم ركب الفعلي» كما في (3: 

3 کان قلما يقراً الروايات 
والذي يوكد أن الفعل يقرا يوحد في ال ركب الزمي لا ال ركب الفعلي هو أن ظروف الكيفيةء 
مثل كثيرا وحيداء الي تنعت الم ركب الفعلي لا بمكنها أن تحل بين الفعل المساعد والفعل 
اللعجمي في (93)» كما يوضح ذلك لحن ر04 في مقابل (95): 

4|. *كان كثيرا يقرا الروايات 

ب. *كان حيدا يفهم الفلسفة 

5 أ. کان يقرا کثيرا الروايات 

ب. كان يفهم جيدا الفلسفة 
ويبين التقابل الحاصل بين ر94 ور95 من حهة» وبين (94) ور93» من حهة أخحرىء» أن الفعل 
العحمي في الحمل المركبة في العربية لا يوحد في إسقاط الم ركب الفعلي وأنه يصعد إلى إسقاط 
الزمن على نحو ماثل للفعل في الحمل البسيطة الى لا تتضمن فعلا مساعدا. 

ثالثاء لقد أوضحنا في السابق أن الموحهات في اللغة العربية تملك خحصائص زمنية. 
وتنتج هذه الخصائص عن دلالة الموحه الي تعبر عن موقف المتكلم من الحدث من حيث 
الاحتمال والشك واليقين» إڂ. ولكي تتحقق هذه المعاني» تحتاج إلى أن تتحيز في زمن معين. 
وإذا تأملنا الموحه سروف جد أنه يحمل معن التسويف والوعد. " ولحصول هذا المعى يحب أن 
يكون الحدث حاملا لزمن الاستقبال» بدليل عدم صحة الحملة (96) في مقابل الحملة (96ب): 
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6 ا. *سوف قرات الكتاب 
ب. سوف أقراً الكتاب 
ومثلما ترد هذه الموحهات مع الأزمنة البسيطة ترد كذلك مع الأزمنة ال ركبةء فتحل بين الفعل 
المساعد والفعل المحجمي وتفرض نفس الخصائص الانتقائية الزمنية» كما في (97: 
7 أ. كان سوف يقرا الكتاب 


وقد بين الفاسي الفهري (1993) عدم صحة مثل هذه الاقتراحات الي يجمعها افتراض أحادية 
الصرفة في احمل الم ركبة زمنيا. 

انظر الفاسي الفهري (1993» وانظر كذلك الفصل الثان. 

يڏت المرادي في الجن الداي» ص. 59» إلى أن من النحاة من يعد سوف ختلفة عن السين في 
ااا وع وت ويقول الزحاحي عن سوف في كتابه حروف امعان »ص. 5: 
"سرف: تنفيس وعدة منه» قسيل سوفته. " ويذهب ابن هشام في مغن الليب» ص. 84ء إلى أن 
السين ممائلة لسوف . 
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تخ *کان سوف قرا الكتاب 


فوحود الفعل المعجمي تحت إشراف الموحه سوف الذي ينتقي زمن الاستقبال يدل على أن 
هذا الفعل ليس عاريا من الزمن. 

نستخلص من توزيع الظروف والموحهات أن البنيات الم ركبة من فعل مساعد وفعل 
معجحمي بيات ثنائية الزمن. ونستخحلص كذلك أن الفعل ينتقل إلى الزمن في الت ركيب الظاهر 
قي الأزمنة البسيطة وقي الأزمنة المركبة. ونبين في الفقرة الموالية أن هذا الصعود يتم كذلك في 
الجمل المنفية. 


3 الزمن والنفي والأدنوية 

لقد أشرنا في الفصل الثاني إلى أن بعض أدوات النفي قي اللغة العربية تملك خصائص 
موحهية ووحهية وزمنية. وبناء على الخاصية الأخيرة» يذهب بنمامون (1992) وأوحلا (1993) 
إلى أن الفعل المضارع في الحملة (98/) غير خصص بالزمن. ويْعدٌ حرفا النفضي لن ولم في 
(98ب»› ج)› ق تحليل الباحثين»› صورتين مترمنتين للحرف ¥ : 

8/. لا يقرا الرحل الكتب 

ب. لن يقرا الرحل الكتب 

ويقترح بنمامون وأوحلا أن النفي في (98) يصعد ليندمج في الزمن قي حين أن الفعل يقتصر 
على الصعود إلى التطابق ق بنية ممائلة لر99: 

99( 8 لم تي م تط ٣ف‏ [نء ف 
ويعلو قي هذه البنية الزمن النفي والتطابق. والحجة على رتبة الزمن قبل التطابق صرفية تتمثل 
في أن لاصقة الزمن تسبق لاصقة التطابق» كما تدل على ذلك الحملة (100)» حيث تسبق 
السين ياء المضار ع» باعتبار أن السين تحقق الزمن: 

0 س+يقراً الرحل الكتب 
لكن الباحثين لا يقدمان الدليل على أن السين تحمل الزمن. وقد بينا أن معن الاستقبال قي جمل 
مثل (100) ليس ”مة يحملها الموحه ولكنه ناتج عن دلالة التسويف والوعد الي يحملها هذا 
الموحه» كما في (96ب)» والتسويف والوعد معنيان يتطلبان التحقق ف المستقبل. فالمضارع 
ملتبس قي العربية بين قراءة العادة والحاضر والمستقبل» كما في (101)» ودحول الموحه هو الذي 
يغلب قراءة الاستقبال: 

1 يقرا الرحل الكتب 
ویقترح بنمامون (2000) تحليلين منفصلين للمعطيات الراردة في (98» واحد بخص أداة النفي ا 
في (98)» والآخحر يخص لن وم في (98ب»ج)» بناء على اختلاف خصائص هذه الأدوات 
التوزيعية والمقولية. 
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وينبيٰ تحليل بنمامون (2000 على أن مات الزمن موزعة بين النفي والفعل. فالفعل قي 
(98ب»ج) يحمل فقط السمة [+ف]» بينما يحمل النفي السمة [+زمن]» أما الزمن فمخصص 
بالسمتين معا. ولتفادي الأدنوية يصعد الفعل أولا للتضام ze (mergeD‏ النفي» وبعد ذلك 
يصعد النفي والفعل معا إلى الزمن تي ر99» الأول لفحص ”مة الزمن والثان لفحص السمة 
[+ف]. 

أما بالنسبة لأداة النفي ا في (98أ)» فيزعم بنمامون (2000) أا غير مخصصة بالزمن 
وأا تحمل السمة الاسعية [+حد]. وترد هذه الأداة النافية مع الزمن الحاضر. ويفترض بنمامون 
أن هذا الزمن لا يتضمن السمة [+ف]» لذلك فإن التضام بين الفعل والنفي في البنية (98) لا 
يعم لغرض فحص مة زمنية ولكن لضرورة فحص السمة [+حد] التي يحملها تطابق الفاعل 
الموحود في الفعل. ويخحصّص الزمن في حالة أداة النفي ¥ بسمتين: [+حاضر» +حد] ويصعد 
النفي والفعل قي ر99 لفحص الحد لا الزمن. ونوضح تي الفقرة الموالية أن هذا التحليل غير 
ملائم. 


3 تليل أدنوي بدون أدنوية 

يقوم اقتراح تقدم الزمن على النفي شجريا وعدم صعود الفعل إلى الزمن في التحليل 
القدم في 99 على حجتين» تتمثل الأولى تي أن نقل الفعل عبر النفي يؤدي إلى حرق الأدنوية» 
لذلك يستقر الفعل تي التطابق أو يتضام مع النفي. وتتمثل الحجة الثانية في اعتبار الفعل 
المضار ع غير حامل للزمن في (101). ونتفحص هنا الحجة الأولى» ما الحجة الثانية» فيوحد في 
الفقرة 1.4.3 ما يكفي من الأدلة لبيان عدم صحتها. 

يلاحظ ولا عن اقتراح تقلع الزمن على النفي انه لا یدعمه برهان تجريي. ومن 
الناحية النظرية» لا شيء بنع النفي من أن يعلو الزمن» كما في (62. أما الحجة النظرية المستندة 
إلى الأدنوية المقدمة لصا الاقتراح المزعوم فاخا تسقط .حجرد تغيير رتبة الزمن والنفي الواردة 
في روق لصاح تلك المقدمة في (62. بالإضافة إلى هذاء فإن امتلاك النفي لخصائص زمنية لا 
يستدعي أن يعلوه الزمن. على العكس من ذلك فإن الرتبة: نفي >زمن» جحعل اشتقاق الجمل 
الواردة في ر8 أكثر اقتصاداء فلا يحتاج الفعل للقيام بخطوة غير مبررة» مل الانتقال إلى النفي 
للتضام معه لتفادي الأدنوية. 

ويطرح التحليل المقترح في (99» مشاكل نظرية أخحرى. فنلاحظ أولا أن صعود 

الفعل إلى الزمن في الت ركيب الظاهر غير مبرر. فسمة الفعل في الزمن مة مؤولة» ولذلك يعكن 


يعرف ردزي 1990 قيد الأدنوية» كالآن: 
أ) تعمل أ في ب إذذا لا توحد ج بحيث 
أ. ج عامل تمل لي ب 
ب. وتتحکم ج مکونیا في ب ولا تتحکم مکونیا ي أ. 
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للفعل عبر العملية طابق على مسافة بعيدة أن يوافقها بسمته في الصورة المنطقية. ونفس الشيء 
ينطبق على النفي. فصعوده في الت ركيب الظاهر لفحص “مة الزمن المؤولة غير مبرر» بحیث کن 
أن يتم توافق ”مة النفي والزمن عبر العملية طابق في الصورة المنطقية لا بواسطة النقل. 

ثانياء نلاحظ أن صعود النفي للزمن لفحص السمة الزمنية ليس له أي تأثير في الصورة 
المنطقيةء لأن النفي لا يعبر عن الحدث. وفي إطار القيود الوحيهية الموضوعة على تصميم اللغة 
الأمثلء فإن هذا النوع من العمليات غير مسموح به. في حين أن الحدث الذي يعبر عنه الفعل 
سيبقى دون تأويل زميْ» وبذلك لن يتقاطع الاشتقاق. ولا بعكن للسمة الزمنية أن تتسرب إلى 
الفعل بعد تضامه مع النفي» لأن هذا التضام يتم في نقطة التهجية في اتحاه الصورة الصوتية 
وليس قبل التهجية أثناء الحوسبة قي اتحاه الصورة المنطقية. وبنية النحو قي البرنامج الأدنوي 
مصممة بشكل لا يجعل الوحائه تقراً بعضها البعض. 

ثالغاء نلاحظ أن صعود الفعل إلى النفي للتضام مع النفي يخرق مبداً الجحشح. فلا 
الهدف/الفعل يتضمن “مة توافق المسبار ولا المسبار/النفي ملك ”مة توافق سمة في النفي. ومن 
الناحية الصرفية» لا ملك حرف النفي حاصية الصرفية المربوطة الي تتطلب الالتصاق الصرفيء 
فضلا عن أن مثل هذا الالتصاق بمكن أن يتم في الصورة الصوتية. 

ويقوم الاقتراح المقدم في ر9 على افتراض آخر لتبرير صعود النفي إلى الزمن وهو أن 
الزمن الحملي يتاج إلى أن ععجم. غير أن هذا الزعم تعترضه بعض المعطيات الموحودة في 
الفاسي الفهري (1993: 164) الي تبين أن النفي الموحه لا يقبل الورود في الجمل الاميةء كما 
في المثال التالي: 

2 *لن زید مریض 

ولا تصح مثل هذه الجمل إلا بدحول فعل الرابطة كان» كما في (103): 

3 لن یکون زید مریضا 
فلو صح أن النفي هو الذي يقوم .ععجمة الزمن وفحصه بدل الفعل» لصحت الحملة (102)» 
غير أن وحوب ظهور الرابطة في (103) لحمل الزمن يبرهن على أن النفي ينتقي الزمن ويوحهه 
و لا ععجمه. وسلوك النفي الموحه يشبه سلوك باقي الموحهات» الي تتميز بكوفا لا تملك 
القدرة على حمل الزمن أو معجمته» كما يدل على ذلك لحن الحملتين (104) المتضمنتين 
للموحه والعاريتين من الرابطة» قي مقابل سلامة الحملتين (105) المتضمنتين للفعل: 

4 |. "سوف زید مریض 

ب. "قد زید مریض 
5 |. سوف یکون زید مریضا 
ب. قد یکون زید مریضا 
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فوحود فعل الرابطة في (105) يقوم بوظيفية صرفية ت ركيبية حضة» وهي تحقيق الزمن وفحصهء 
بدليل أن هذا الفعل لا يدل على الحدث ولا مضمون دلالي له. وهذا يوكد بالطبع أن 
الموحهات» وضمنها بعض أدوات النفي» لا تحقق الزمن صرفيا. 


3 الانتقاء الزمن 

لقد بينا في الفصل الثاني أن رتبة المقولات الوظيفية تخضع في حزء كبير منها للانتقاء 
وبينا أن أدوات النفي بوصفها موحهات فإها تنتقي مة زمنية تفرضها دلالة التوحيه الي 
تحملها. والتحقيق البنيوي الاعتيادي لمذه السمة هو مقولة الزمن» وهذا السبب اقترحنا أن 
يتحكم النفي مكونيا في الزمن لا العكس. وبناء على هذاء فإن اشتقاق الحملة (98ج) سيكون 
مماثلا لاشتقاق البنية الحردة المقدمة في (85)» حيث يصعد الفعل إلى الفعل الخفيف وإلى الزمن»› 
مع فارق راحد هو أن بنية (98ج) ستتضمن إسقاطين وظيفيين آخرين» ٠ا‏ الوحه والنفي» كما 
تي (106): 


106 آم تي نمي“ م ل [ مو حه[-توقعي] [ام وجه وجه“ وجه مز ره يقرا a‏ 
ويخضع النفي مثل باقي الموحهات إلى قيد التجاور الوظيفي المقترح في (80). فلا بعكن 
الفصل بين النفي والفعلء كما يدل على ذلك المثالان الواردان في (107): 
7 ا. Y*‏ ال يقرا الكتب 
ب. *لن الرحل يقرا الكتب 
ج. * م الرحل يقرا الكتب 
ويمكننا أن نشتق قيد التجاور الوظيفي من عملية الضم (#عإ٥1‏ الي تتم في الت رکیب. ”° فبما 
أن هذه العملية مبررة في حزء منها بالانتقاى*؟ فإن النفي لا يقبل الضم إلا مع المقرلات الي 


“ دلالة التوحيه الي يحملها حرف النفي م هي عدم الاستغراق» ولذلك يدل على الماضي المنتهي» 
أو ما يسميه ابن هشام (مغفني اللبيب» ص. 367) بالانقطاع. ويختلف هذا الحرف اناي عن 
حرف النفى لما الذي يدل على استغراق 0 یقول ابن هشام: "حاز م یکن ثم کان 
ولم يجزلا ن ثم كان» بل يقال لا يكن وقد يكون." ويرحع هذا الفرق بين ا و م إلى دلالة 
الأولى على التوقع. فالمنفي بالأولى توقع بوته» حلافا للثانية. ولي تقدير النحاةء فإن الفرق بين 
أداق النفي آت من أن الحرف لء خلافا للحرف لم مواز للحرف الموحه قد لي الإنجاب (انظر 
شرح كافية ابسن الحاحسب» ج. 2» ص. 251» وانظر كذلك مغن اللبيب» صص. 370-365). 
وهذاء فعندما تقول: 

أ لايأت 

فإن النفي يدل على الماضي المستمر إلى الآنء وكأنك قلت: 

ب) ل( یات بعد 

فتقتوقع قدوم الشخص. ونلاحظ هنا مرة أحرى أن احتلاف المحعن الموحه هر الذي يؤدي إلى 

2 احتلاف التأويل الزمي, 

الضم الت ركيي تحويل مُعَمّم لا يقتضي امتزاج العنصرين المضمومين. 
الضم "غور الخالص" أو الضم بالنقلء ميرر بفحص السمات. 


8 تر كيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


ينتقيهاء وعا أن هذه المقولات تملك ”مات فعلية يصعد الفعل لفحصهاء فإن النفي لا يقبل إلا 
الفعل فضلة له. 

ويحكن إرحاع لحن احمل الموحودة في (107) إلى قيد السلكية القوية المقدم في (67. 
فقد اقترحنا أن صعود الفعل إلى الزمن» في غياب مصدري موسوم يشكل مرحلة اشتقاقة ° 
وعليه» فإن المرحلة الاشتقاقية الأولى في (107) ستكتمل بصعود الفعل إلى الزمن. وبعد ضم 
الم ركب فعل+زمن مع النفي» يصبح الرأس الزمي عاطلاء فلا بعكن نقل أي عنصر إلى مخصصه. 
وبناء على هذاء لا يعكن نقل الفاعل إلى خصص الزمن ف (107» لأن العملية طابق لا بمكنها 
أن تنطبق بحكم عطالة الرأس الوظيفي. وهذا التحليل المقترح لمنع الجحمل 107 ينطبق بشكل 
نمائل على الجحمل الموحودة في «5@-(77. 


3 ل النافية 

الفقرة أن ۷ النافية تخضع لنفس التحليل المقدم للنفي الموحه في (106). 
وعليه» فالفرق بين أدوات النفي رار 0ن لس رقا ية الشجرية» ولكنه فرق في 
التأويل الزمي وني سمي الوحه والموحه اللتين تفتقر إليهما ۷ . 


3 الخصائص الزمنية 

تتميز ¥ النافية بأها لا توارد الفعل الماضي» كما تبرز ذلك الحملة (108): 

8 *لا قرا الرحل الرسالة 
وهذا يدل على أن ¥ النافية تملك خاصية زمنية» بشكل مال للنفي الموحه. غير أن ما بميز هذه 
السمة هو أا غير موسومة» مثل زمن الفعل المضارع» ولذلك نلاحظ أن تأويلها الزمي يتلون 
بتأويل المضارع الزمي» كما توضح ذلك المعطيات التالية:“” 


انظر الامش 56. 

تختلف ل في الينيات العاديةء مل (109ب)» عن ¥ اللكررة مع العطف. فهذه الأعيرة تكون 
عاملة عمل ليس» كمافي قول المتسني في (أ)» ويج وز الفصل بينها وبين الفعل ودخوها على 
الجحملة الاسميةء كمافي (ب)» و يجوز أن تدحل على الماضي» كما في قول النابغة اهذلي في (ج) 
(أنظر معي اللبيب» صص. 320-316): 
أ) إذا الحو م ررق حلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
ب) "لا الشمس ينبغي هما أن تدرك القمرء ولا الليل ساب النهار." (یس 63: 40) 
ج) "كيف أُعَرَمٌ من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا اسَهَلٌ." 

ولن هتم في هذا المقام بتفحص خصائص ۷ النافية المكررة. 


: "الإعراب" والوحه والزمن 119 


9 أ. يشرب الرحل القهوة (الآن/غدا) 
ب. لا يشرب الرحل القهوة (الآن /غدا) 
فمن مقارنتنا للجملة (109|) بالحملة (109ب)» نلاحظ أن حرف النفي نم يغير القراءات 
الزمنية المختلفة للفعل المضار ع. فعدم قبول ۷ا النافية للماضي» من حهةء وعدم اختلاف تأويلها 
الزميي عن تاريل المضار ع» من حهة أخحرى» يبين أا مخصصة بزمن المضارع غير الموسوم 
والوحه والجهة والظرف» إ. فال سوف الذي ينتقي e‏ الستقيل i‏ اللام نافية 
للمستقبل في (110)» ومساوية للحرف لن قي (111): 
0 سوف لا يتفق معنا أحد 
1 لن يتفق معنا أحد 
والذي يدل كذلك على أن اللام النافية تملك خصائص زمنية» مثل النفي لموحه في 
(98ب»ج)»ء هو أن دخوها على احمل الاسمية يودي إلى ظهور الفع لكان ليمعجم الزمن الذي 
تفر ضه اللام» كما تبرز ذلك الجمل الموحودة في (112): 
2 |ا. هند في البيت الآن 
ب. *لا هند في البيت الآن 
ج. لا تکون هند في البیت الآن 
فهذه المعطيات تو كد أن اللام النافية ها حصائص زمنية تتمثل في انتقائها للزمن غير الموسو» 
وهذا يجعلها شجریا» ممائلة للنفي المرحه» & تحکمها مکونیا ف الزمن. وبناء على هذا» فإن 
الذي يصعد لفحص “مة الزمن في (109ب) هو الفعل وليس حرف النفي. ولا كن في هذا 
الضرب من الب أن يتم فحص الزمن بصعود “مته إلى النفي» لأن صيغة البرنامج الأدنوي 
المقترحة في شومسكي (1998) منع نقل السمات. ونبين في الفقرة الموالية أن صعود الفعل إلى 
الزمن في غير الب الأمرية لا يتلوه صعود إلى المصدري. 


1 يقدم المثال (10 حجة مضاادة لملاحظة بنمامون (2000 القاضية بأن لا تستعمل فقط في سياق 


الزمن غرر الموسوم الذي هو الزمن الحاضرء كما لي: 

أ( الطلاب يدرسون 

لكن هذه ا حملة» في الواقع» ليست مثالا حيدا للزمن الحاضر. فالحملة (أ) لا تحمل قراءة زمنية 
واحدة» بسل إا ملتبسة بين ثلاث قراعءات» قراءة العادة» وقراءة الحاضر والمستقبل» بدليل قبول 
هذه البنيات للظرفين الموحودين في (109/), 
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3 ضد الصعود إلى المصدري رفي غير البنى الأمرية) 

3 قاعدة النقل إلى المصدري وتنميط اللغات 

نعثر في الأدبيات الى اهتمت برصد رتبة المكونات قي اللغات من نغط ف فا مفع» على 
افتراضين لاشتقاق هذه الرتبة. الافتراض الأول ده عند الفاسي الفهري (1987)» وينبيي على 
أن الرتبة المذكورة مشتقة بصعود الفعل إلى الصرفة/الزمن» كما رأينا ذلك ف الفقرة 4.3. وقد 
عَمّم هذا الاقتراح على لغات أخرى» مثل الإرلندية» كما في بوبالجيك وكارني (1992» 
ومكلوسكي (1996) واعءه1٣٥1.‏ والافتراض الثاني ينبني على أن الرتبة ف فا مفع مشتقة 
براسطة صعود الفعل إلى الزمن ثم إلى المصدري. وقد اقترح هذا الافتراض سيروت (1985) 
0م بالنسبة للغة الغاليةء ومورازو كي (1992) للعربية واللغات الصلتية. ونثل هذا الاقتراح 
بالتمثيل الآني: 

13 لس لز لف فا [ف»ف مفع ]]]] 
وقد اقترح عون وبنمامون وسبورتيش (1994) (عبس» فيما بعد) أن انتقال الفعل من الزمن في 
العربية يكون إلى مقولة وظيفية» قد تكون المصدري وقد تكون مركبا بوريا 
.)۴)ocus( Phrase)‏ ونقدم فیما يلي جحموعة من الحجج على عدم صحة الافتراض الثاني» ومنها 
حجج نحدها في الفاسي الفهري (1993) والرحالي والسوعلي (1997). 


3 الصعود إلى المصدري في اللغات الجرمانية 
اقترحت قاعدة الصعرد ال الصدري ق الأدبيات التوليدية أرصد ظاهرة تقدم الفعل 
على الفاعل والمفعول في اللغات الجرمانية في الحمل الرئيسية. وهذا التقدم مرتبط باحتلال 
م ركب معين مخصص المصدري» مثل الظرف في الحملة (59)» واسم الاستفهام قي الحملة (60» 
والمركب الاسمي الفاعل في (114): 
Jan kust altijd Marie (114‏ 
ماري دائما يمَبّل يان 
قبل دائما يان ماري“ 
وقد اقترح دين بسطن (1989) أن سبب صعود الفعل إلى المصدري في اللغات الحرمانية وني 
الهولندية على الخصرص» یرحع لى امتلاك الملصدري السمة [+زمن]. و ہتعبدر أدنوي» يصعد 
الفعل إلى المصدري لفحص سمة الزمن. واللغات الي تملك هذه القاعدة تتميز بخاصية عامة 
تتمثل في أن الفعل لا يصعد في الحمل المدجة نظرا لأن موقع المصدري يكون مشغولاء كما 
تبين ذلك الحملة (115) المأحوذة عن زفارت (1993)» حيث بمكث الفعل ف مكانه بعد المفعول 
والفاعل: 
Piet zei dat Jan Marie Kust (115‏ 
بل ماري يان ان قال بيت 
”قال بيت ان يان قبل ماري“ 
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ويتبين من معطيات اللغات الجحرمانية أن صعود الفعل إلى المصدري تترتب عنه خصائص 
توزيعية تمس رتبة المكونات. وف إطار تحليل مقارن» نتوقع أن ملك العربية توزيعا رتبيا نماثلا 
إذا كانت تملك فعلا قاعدة الصعرد إلى الصدري. لكن المعطيات تسير عكس ذلك. فالفعل في 
العربية في احمل الرئيسية قي الب المركبة وني الحمل البسيطة يحتل صدر الحملة دون أن یکون 
مسبوقا م رکب ما» کما قي (116): 

6 أ. يحب الرحل الموسيقى 

ب. يحب الرحل أن يتعلم الموسيقى 
علاوة على ذلك فإن الفعل في العربية لا بعكث في مكانه عندما عَم المصدري بأداة 
مصدرية» كما بحصل ذلك قي الحملة المدججة في (117)» حلافا لما بحصل تي المولندية: 

۰ 7 يحب الرحل أن يتعلم حيدا الموسيقى 
فعلى الرغم من أن أن تحتل موقع اللصدري في الحملة المدجة» فإن ذلك م نع الفعل من أن 
ينتقل من داحل ال ركب الفعلي إلى موقع قبل الظرف حيدا. فافتراض نقل الفعل إلى المصدري 
في العربية دون امتلاك هذه اللغة للحصائص الناێجة عن هذا الصعود» كما يحدث ذلك ي 
اللغات الحرمانية» يبدو افتراضا غريبا. ونبين في الفقرتين الفرعيتين المواليتين عدم صحة هذا 
الافتراض في الب الاستفهامية والخبرية. 


3 البنى الاستفهامية 
لقد حاول عبس (1994) مقارنة صعود الفعل إلى المصدري قي العربية ما بحدث في اللغة 
الإنجليزية الي تملك بعض خحصائص اللغات الحرمانية. فمعلوم أن الفعل المساعد تي الاستفهام 
التصديقي ف الإنجليزية يصعد إلى المصدري» كما في (118ب): 
He has bought a car .Î (118‏ 
سیارة اشتری فعلہبیر هر 
ب. Has he bought a car?‏ 
وعلى غرار ما يحدث في (118ب) اقترح عبس أن الفعل في العربية في الاستفهام التصديقي 
يصعد هو کذلك لى المصدري» والدليل على ذلك ان مزه الاستفهام لاصقَة مربوطة»› يصعد 
الفعل لربطها صرفياء كما في (119) الي تأحذ البنية (120): 
9 اقرا الرحل الرسالة؟ 
0 لم ہس اہم“ أ+قراع [ہ ز الرحلن [رء ثم [م ن ثن إن ثم الرعالة]]]]]] 
فرتبة المكونات في اللغة العربية في هذا التحليل تنتمي إلى اللغات ذات النمط فا ف مفع. وفي 
الاستفهام تلجأ العربية إلى قاعدة قلب الفاعل رالفعل رد0نوإم۷م اإve-ابزطاى.‏ أما في الجمل 
الخبرية» فيصعد الفعل إلى رأس الم ركب البوري الذي يعلو الزمن. 
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إن الحجة الصرفية المقدمة لصاح صعود الفعل قي الحمل الاستخبارية لا تبدو مقنعة ما 
يكفي. فربط اللاصقة بالفعل بعكن أن يتم في الصورة الصوتية. وعليهء فإن الجحملة ر119 لا 
تقدم الدليل على أن النقل يجب أن يتم في الت ركيب قبل التهجية. وهناك معطيات تدل على أن 
هذا النقل لا يتم فعلا في الت ركيب بحيث يجوز الفصل بين الفعل وأداة الاستفهام .ع ركب حدي 
او ع رکب حرفي کما فی (121): 

1 أ. أزيد قرا الرسالة؟ 

ب. ا في الدار حصل ما حصل؟ 

يضاف إلى هذا أن المصدري في الاستفهام التصديقي حكن أن ملأ بأداة استفهام لا ملك 
حاصية الصرفية المربوطة» مثل هل في (122): 

2 هل قرا الرحل الرسالة؟ 
ففي هذه الحملة لا يوحد ميرر لانتقال الفعل إلى الملصدري. 

ونحد في الفاسي الفهري (1993) معطى آخر يبين أن الفعل لا يصعد في الاستفهام: 

3 آلا يأ زید؟ 
فوحود أداة النفي بين أداة الاستفهام والفعل في (123) يدل على أن الفعل لا يوحد في موقع 
المصدري. ولا يوحد ميرر یستو حب صعود الفعل إلى النفي وإلى الصدري للالتصاق باهمزة. 

وكما لا يصعد الفعل في الاستفهام التصديقي» فإنه لا يصعد ف الاستفهام الم ركي. 
فعندما یصعد م رکب استفهامي إلى خصص اللصدري في اللغات الحرمانيةء كما في (60» 
يواكبه صعود الفعل إلى المصدري. غير أن مر كبات الاستفهام في العربية يمكنها أن تصعد إلى 
الصدري دون أن يواكب ذلك صعود الفعل إلى المصدري» كما تدل على ذلك الحمل 
الاتية: 

4 |ا. لماذا زيد قرا الرسالة؟ 

ب. مى زيد قرا الرسالة؟ 


للإشارة فإن جملا مشل 124 غير ممكنة في اللغات الي يصعد فيها الفعل إلى المصدري. فعندما 
يصعد اسم استفهام إلى مخصص المصدري في اهولندية» لا بمكن أن يتلوه الفاعلء كما يرز ذلك 
من لحن الحملة (أ.ب) المأحوذة عن زفارت (1993: 
Waroom kust Jan Marie .Î (Î‏ 
ماري يان قبل لماذا 
اذا قبل يان ماري 
*Waroom Jan kust Marie .‏ 
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وييدو أنه يمعكن إنقاذ افتراض صعود الفعل إلى الملصدري في الحملة المدبحة في 117 وف 
الاستفهام في (121) ور124)» بتبي اقتراح فيكنر (1995) إعد۷k‏ القاضي بأن بعض اللغات 
الجرمانية لو بد فل و قي الحمل المديحة تملك مركبا مصدريا مكررا 
«recursive CP)‏ * تحتل فيه الأداة المصدرية الرس الأعلى ويحتل الفعل الرأس الأسفل. وبناء 
على هذا سيكون حرف الاستفهام في (121) في رأس المصدري الأعلى والفعل ف را 
اللصدري الأسفلء وسيكون اسم الاستفهام في (124) في مخصص المصدري الأعلى» وسيكون 
الفعل والمر كب الذي يسبقه في إسقاط المصدري الأسفل» كما يوضح ذلك التمثيلان التاليان: 

5 لمم ی ا لم ہی زید [ہ؛ قرا ل ر الرا]]]]] 

126( آم مس لماذا س“ مص ا 3 ید [مس“ قر امز ۰ ..{([[ 
والنقطة الضعيفة ني هذا الاقتراح أنه لا يبرر اذا يصعد الفعل إلى المصدري الأسفلء كما أنه لا 
يفسر لاذا لم تنطبق قاعدة قلب الفاعل والفعل قي «126) ليصعد الفعل إلى المصدري الأعلى› 
علما أن هذا النقل إن تم فإنه بحكن تبريره بضرورة فحص السمة [+استفهاء] المخحصّص ها 
الملصدري الأعلى. أضف إلى هذا أن وحود أداة النفي الفاصلة بين الفعل واسم الاستفهام قي 

7 أ. یرید أن لا رج 

ټپ *یرید لا أن تخرج 

فأداة النفي لاء مثل باقي أدوات النفي اللحملي م ولن واء لا تأحذ المصدري فضلة ها 


3 البنى الخبرية 

لقد بين الفاسي الفهري (1993) أن الفعل في العربية في احمل الخبرية لا ينتقل إلى 
الملصدري بحجة أنه بعكن أن تفصل بينه وبين المصدري عناصر وظيفية عديدة» كما قي (128): 

8 أ. ريد أن لا ياي 
فوحود النفي والموحه» إلى حانب E E‏ يدل على أن الفعل لا يوحد 
في موقع المصدري. و بمكن افتراض أنه ني بنية مكررة للمصدري يتضام الفعل والنفي والموحه 
ويصعد ال ركب كله إلى المصدري. غير أن هذا التحليل لا يستقيم من أوحه عدة. ولا لا 
يوجحد مبرر للتضام وللصعود؛ وثانياء بمکن أن ر یسبق الفعل والنفي بظر ف يختص بالجملة لا 
بالملصدري» كما ق الحملة التالية: 


9) زعم انه قلما لا يأ الرحل 


73 
انظر وطني (1992› م۵مم ۷. 
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بنقل الفعل فوقهاء كما يدل على ذلك لحن الحملتين القدمتين في (131): 
0 أ. کٹیرا ما یقول زید هذا 
ب. غالبا ما يقرا الرحل كتب الفلسفة 
1 |. *یقول کثیرا ما زید هذا 
ب. “يقرا غالبا ما الرحل كتب الفلسفة 
ونلاحظ أن هذا النمط من الظروف لا يقبل المركب المصدري حيزا له» كما في الجمل 
التالية: 
2 |. * كيرا ما إن هندا في الدار 
ب. *غالبا ما إن هندا في الدار 
3 أ. أظن أنه كيرا ما يصوم الناس في شعبان 
ب. *أظن كثررا ما أنه يصوم الناس قي شعبان 
وتوكد هذه حاصية أحرى وهي أن الفعل لا يصعد إلى المصدري لا قي الحمل البسيطة أو 
الرئيسية ولا قي الحمل المدجة. 
وإلى حانب البرهان الذي تقدمه الظروف الحملية لصاح عدم انتقال الفعل إلى 
الصدري» يقدم توزیع الجمل الملحقة برهانا آحر ضد هذه العملية. فالجمل الي تتصدرها 
عنتما ولا تلتحق بموقع فوق إسقاط الصرفة قبل الفعل عندما تنتقل» كما بحصل ذلك في 
احمل الآتية: 
4 ا. سافر لما حرج 


ويتميز هذا النمط من الحمل الملحقة بنفس الخاصية الى تتميز ها الظروف الحملية» وهي أا لا 
تقبل الإلحاق إلى المصدري» كما في الحمل الآتية: 
36 أ. إنه لما حرج سافر 
ب. * لما حرج إنه سافر 
7 |. انه عندما تتکلم یصمت 
ب. *عندما تتکلم إنه صمت 
فرفض احمل الملحقة الالتحاق بالمصدري يبين أن الفعل قي احمل (134) و(135) لا يمكن أن 
يكون في إسقاط المصدري. 
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إن الاقتراحات الي قدمناها عن تصميم الحملة الأمثل في الفصل الثاني تحعلنا نتوقع اذا 
لا يصعد الفعل إلى المصدري في احمل الخبرية/التصرجية. فقد قلنا إن التصريح هر الحالة غير 
الموسومة للجملة. ويتم تأويل هذه الحالة بالتجرد» لذلك لا يسقط المصدري في هذا الضرب 
4 ا ا E‏ 74 

من الحمل. وف غياب وحود إسقاط وظيفي للمصدري» فإن الفعل يستقر تي إسقاط الزمن. 


3 الصعود إلى البؤرة في الجمل الخبرية 

ذهب عبس (1994)» كما أسلفناء إلى أن الرتبة ف فا مفع تي الحمل الخبرية مشتقة 
بواسطة صعود الفعل إلى البورة. والمشكل الذي يطرحه هذا الاقتراح هو أنه يجعل الرتبة 
الذكورة موسومة» والحال أن الرتبة الأصلية غير الموسومة في العربية هي الي يتصدر فيها الفعل 
الجملة 


جد في العربية» بالفعل» بعض البنيات ال يحصل فيها تبعير بعض المكونات» مثل 
المفعول في (138: 

8 الرسالة قرأت 
ويعكن أن نفترض في هذه البنية أن الفعل صعد إلى رأس البؤرة» كما قي (139): 

9 لہ ہو الرسالة [وء قرأت [... 


ويعكن اعتبار الداعي لصعود الفعل ق (139) هو ضرورة فحص السمة الفعلية [+بورة]» كما 
أن ميرر صعود الم ركب الحدي لمحصص البورة سيكون محر السمة الاسمية [+بورة]. لكنندا 
نلاحظ أنه في هذه الحالات الي يبدو فیها صعود الفعل إلى البؤرة مبرراء تبين المعطيات الواردة 
في (140) أن هذا الصعود لا يتم» على الأقل ي الت ركيب الظاهر: 
0 أ. الكتاب قي الدار قرأت 
ب. الكتاب البارحة قرات 


السوال الذي بعكن أن يطرح لي هذا الصدد هو لماذا يصعد الفعل في اللغات الحرمانية إلى 
المصدري في المجمسل التصريية رغم أن هذه الحمل غير موسومة إنجازيا؟ ويجد الراب نفسه في 
أن إسقاط المصدري في هذه اللفات لا يرحم إلى السمة الإنجازية ولكن إلى امتلاكه سمة الزمن 
الموسومة الي يصعد الفعل محرها. 

يذهب النحاة و البلاغيون المرب إلى أن الأصل في الفعل أن يتصدر الحملة. واحمل الي يتقدم 
فيها الفاعل أو المغعول الفعصل مسل موسومة لأن فيها تقدم» والتقدم عناية (انظر عبد القاهر 
الحرحان في دلالل الإعجهانز). والتفسرر النظري الذي يقدمه النحاة لاحتلال الفعل موقع 
الصدارة في الجملة هو أن العمل عاملء والأصل في العمامل أن يتقدم معمولاته» أي الفاعل 
والفغعول. ويذهب الفاسي الفهري (1982 و1985) كذلك إلى أن الرتبة ف فا مفع هي الرتبة 
غور المرسومة لي اللغة العربية. 
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فوحود الفعل مفصولا عن البورة بال ركب الحرن والظرف والنفي ني 140 يدل على أن الفعل 
لا يوحد في رأس البورة. وعدم صعود الفعل إلى البؤرة في الحمل التبعيرية حيث يبدو أن هناك 
مبررا للصعود»ء يبين أن الفعل لا يصعد قي الحمل التصرجية العادية إلى البؤرة حيث لا يوحد 
مبرر لذلك. 


3 الأمر والصعود إلى المصدري 

تنقسم اللغات في تعاملها مع بنيات الأمر إلى قسمين: لغات يتميز فيها فعل الأمر 
بتر کیب خاص» مثل الإغريقية المعاصرة والإسبانية› ولغات يتصرف فيها فعل الأمر مثل 
العادية» كما في اللغة الإ يقية القديعة واللغة الصربية-الكرواتية. وسنبين في الفقرات الموالية أن 
اللغة العربية تنتمي إلى الطبقة الثانية من اللغات. ولقد أوضحنا في الرحالي والسوعلي (1997) 
E‏ [+أمر]. وعا أن هذه السمة تعبر عن القوة الإنجحازية للجملةء فإن 
مكانما هو راس المصدري» وذلك وفاقا لما هو مقترح في ا (1995). ولفحص هذه 
السمة» يصعد فعل الأمر إلى المصدري في الت ركيب الظاهر. وسنظهر كيف أن الصعود إلى 
الصدري هر الذي يفسر تفرد فعل الأمر بخصائص تركيبية وصرفية خحاصة بحعله ملفا عن 


الفعل ق احمل غير الأمرية. ° 


3 خصائص صرف تر كيبية وتوزيعية ختلفة 

يتميز فعل الأمر من الفعل الماضي والمضارع بأن صيغته ني الإثبات تختلف عن صيغته ني 
النفي» كما يتضح ذلك قي (141): 

141 اقرا 

EDE 
ففي الإثبات يأحذ فعل الأمر الصيغة الصرفية افغل» ال نسميها بالأمر الخالص. وتتميز هذه‎ 

ا صرفیا ge ECE‏ الشخحص. وتعود لاصقَة الشخص 
إلى الأمر في حالة النفي» > فيأحذ صيغة المضار ع الاعتيادية في نحو (141ب). وني الحالتين معا 
يوسم الفعل بالوحه الأمري الذي يتحقق صرفيا قي صورة الحزم. 

ویتمیز فعلٍ الأمر من الماضي والمضارع كذلك بأنه يأحذ في حالة الإئبات صورتین 
سرفتن الضرن ال كما في (141أ)» وصورة المضارع في حالة التصاقه بلام الأمر تي 
(142: 


انظر ريفيرو وترزي (1995 عه 4ص ٥ت8‏ في اقتراح مال لمعالحة ت ركيب الأمر في الإسبانية والإغريقية 
المعاصرة. 
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2 لتقراً 
ومن المقارنة بين (141) ور142 نلاحظ أن وحود الحروف الوظيفية» مثل لام الأمر والنفي» 
يدي إلى ظهور صيغة شان أو سابقة الشخص» على وجه التدقيق. عى آخر» يوجحد 

ويختلف فعل الأمر الال من الفعل الماضي ولان بأنه لا يقبل البناء لغير الفاعل» 
ويتميز الأمر المنفي بنفس الناصية» والحالة الوحيدة الي يقل فيها الأمر هذا البناء هي الي 
يتحقق فيها بواسطة اللام» كما تبين الأمثلة الرواردة ف (143: 

3 |. اط الكتاب 

ب. ٣‏ عط الكتاب 

ER‏ سيقة المدجة بواسطة المصدري» كما 
يتضح ذلك في (144): 


وكما يستفرد الأمر المتحقق بلام الأمر بخاصية البناء لغير الفاعل»› فإنه يتفرد كذلك بالتصرف إلى 
جميع الشخرص» المتكلم والمحاطب والغائب» كما في (أ)» وذلك حلافا للأمر اللنالص والأمر 
اش اللذين يردان فقط مع الشخص الثاي أو المحاطب: 


أ لأقرأً الكداب 

ب. لتقرأً الكتاب 
أشكر الزمسيل عبد السرزاق التورابي على تنبيهي إلى هذه النصائص الي يتميز ها الفعل المخصل 
بلام الأمر. 
في إحدى مناقشات حزء من هذا الفصل» أمدي بعض الزملاء ببعض المعطيات الي نقدمها 
کالتالي: 


أ أ ناديت أن اقرا 

ب. آمُرك أن اقرا ` 
ظاهرياء تبدو هذه المعطيات مضادة للملاحظة الي تقضي بأن بنيات الأمر لا تأت في سياق 
اللصدري. لكن على افتراض أن هذه المعطيات توحد في العربية المعاصرةء فما لا تنتمي إلى 
الحالات النمطية للدمج بالمصدري» كنا هر الحال مع أفعال الظن وأفعال الإرادة. ولذلك فإن 
هذه البنيات تحتاج إلى تحليل حاص. لاحظ مثلا أا لا تقبلء دون حلاف الفعل المتصل بلام 
الأمر» كما في (ب): 
ب) *ناديت/آمرك أن لتدحل 
بالإضافة إلى هذا فإن اللغفات الي بلك فيها الأمر تر كيبا حاصاء مثل العربية المغربية» لا تقبل 
EOE E OE E O‏ 
ج( *حصك باش دحل 

جب أن ادحل 
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44 أ. *يريد أن اقرأ/لا تقراًالتقرا 
ب. *أظن أن الرحل اقرأ/لا تقرأً/لتقراً 
وججد هذا التوزيع التكاملي بین الأمر والملصدري تفسیره ټي أن الأمر یتمیز بصعوده ل 
الصدري» غير أن وحود عنصر معجمي آخر في هذا الموقع بعنعه من الصعود» وبذلك تبقى سمة 
الأمر الإنحازية بدون فحص فيسقط الاشتقاق. والصعود إلى المصدري في الب الأمرية هو 
الذي يفسر كذلك السبب في عدم ورود فعل الأمر في المواقع الي منع الفعل "التصريجحي" من 
الصعود إلى المصدري. فالأمر لا يقبل التوارد مع الموحهات» مثل قد وسوف في الحملتين 
التاليتين: 
5هل |. "قد اقرأً/لا تقرا/لتقراً 
ب. *سوف اقرأ/لا تقرأًالتقراً 
رلا يقبل الأمر التوارد مع الظروف من نمط تما الي تأحذ الم ركب الزميي حيزا لهاء كما في 
(146: 
6 *قلما اقرأ/لا تقرأًالتقراً 
وماثل توزيع الأمر مع الموحه والظرف الحملي توزيع الاستفهام التصديقي مع هذه العناصر. 
فعندما يكون المصدري ملوءا بحرف استفهامي» فإن الموحه والظرف يردان بعد المصدري» ولا 
بمكنهما أن يحلا في مكان قبلهء كما يدل على ذلك الفرق بين الحملتين الواردتين في (147) 
و(148): 
7 أ. أسوف تقراً الكتاب؟ 
ب. *سوف آتقراً الكتاب؟ 
8 أ. أكثيرا ما تقراً هذا الكتاب؟ 
ب. *كثيرا ما أتقراً هذا الكتاب؟ 
فا موجه والظرف الحملي لا يقبلان المصدري فضلة لمماء وهذا هو السبب الذي يفسر لحن 
الجمل الراردة قي (145) ور146) وحن الحملتين (147ب) و(148ب). 


3 المصدري والتوزيع التكاملي 
لقد لاحظنا أن بنیات الأمر تقدم نوعين من التوزيع التكاملي: توزیع ٻين بنيات الأمر 
والملصدري المتحقَق معجمياء وتوزيع بين الأمر الخالضص والأمر باللام وبالنفي. ویکمن تفر 


د) *بغیت باش دحل 
ار ید أن ادحل 


التوزيع الأول يف أن اللصدري المملوء عنع الفعل من الصعرد» لأسباب تتعلق بالفحص» کما 
بينا. ويكمن تفسر التوزيع الثاني كذلك في التفاعل بين الفحص والصعود إلى المصدري. 
فاي حملة (142) مخصصة بالسمة [+أمر» والفعل المضارع فيها بعلك “مة الوحه الأمري فقط 
دون سمة الأمر الإنجازية الي لا تدل عليها صيغته» خلافا لصيغة الأمر الخالص المرسومة صرفيا 
بسمة الأمر. والمضارع في (142) لا بعكنه أن يفحص السمة [+أمر]» على افتراض أا أسندت 
إليه قي التعدادء لأنه سيضطر لتجاوز حاحز لام الأمر خارقا بذلك فيد الأدنوية أو قيد الربط 
الأدنوي. فلا سبیل إذن لفحص ”مة الأمر بالنقل» لذلك يتم فحصها بالضم عير دمج لام الأمر 
في المصدري لإنقاذ الاشتقاق من السقوط. وتتنافس لام الأمر وفعل الأمر الخالص في فحص 
نفس السمة الإنجازية» ولا بعكن إلا لواحد منهما أن يفوز بعملية الفحص» كما يدل على ذلك 
حن الحملة الآتية: 

وون *لاقرا 
فدحول لام الأمر وفعل الأمر الخالص إل التعداد لفحص السمة [+أمر]ء يجعل إحدى 
الوحدتين تفوز بعملية فحص السمة المتنافس عليهاء وتبقى ”مة الوحدة الثانية دون فحص» 
وهذا يودي إلى سقوط الاشتقاق ق الصورة المنطقية. والذي يدل على أن لام الأمر وفعل الأمر 
الخالص تلان موقع المصدري هو عدم حواز دخول النفي عليهماء كما في الحماتين التاليتين: 

0 ا. *لا اقرا 

ب. *لا لعقراً 
ومن حصائص أدوات النفي أها لا تأحذ المصدري فضلة اء لذلك فإن وحودها في (150) 
ينع الفعل من الصعود إلى الصدريء» لأن في هذا الصعود خرقا للأدنوية. ومن مة» تبقى ”مة 
الأمر بدون فحص» فلا يتقاطع الاشتقاق في الصورة المنطقية. فالسبب قي عدم توارد لام الأمر 
والأمر الخالص يكمن إذن في اما يتنافسان معا في الصعود إلى المصدري حو نفس السمة. 
لنتأمل الآن بنية الأمر الموحودة في (141ب)» الي تأحذ التمثيل الآني: 

d51‏ ا ا مصرہاہ] ل سي“ ا ل ا ر حه [+حرم] مز ر را و 
لقد اقترحنا أن مة الأمر يتم فحصها في الت ركيب الظاهر إما بالضم بواسطة اللام وإما بواسطة 
نقل فعل الأمر الخالص إلى المصدري» غير أن هذه السمة لا بعكن أن تفحص بالضم في (151» 
لأن لام الأمر لا توارد النفي» ولا عكن فحصها بنقل الفعل إلى المصدري» لأن الفعل المضارع 
غير موسوم بسمة الأمر. وإذا افترضنا أن هذه السمة تسند إلى الفعل المضارع في التعدادء فإن 
هذا الفعل لا حكنه فحصها نظرا لوحود حاحز النفي الذي ينع عادة الفعل من الصعود إلى 
. الصدري. ومن هناء يبدو أن الطريق الملائم لفحص ”مة الأمر ي (151) هو صعود النفي إلى 
الصدري. ويْقَرّي هذا الافتراض أن اللام النافية قي بنيات الأمر موسومة بالأمر» وذلك خلافا 
للام النافية في البى التصرجية» ولذلك ”ماها النحاة العرب القدماء ا الناهية. وتتميز هذه اللام 
بأها تشبه لام الأمر قي إسنادها للوحه. وبناء على هاتين الخاصيتين» تكون لام النهي هي 
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المرشحة للفوز بعملية فحص “مة الأمر قي (151» وذلك بصعودها إلى المصدري. وهذا الصعود 
هو الذي يفسر التوزيع التكاملي بين لام النهي ولام الأمر» من حهةء» كما توضح ذلك الجحملة 
(152» وبين لام النهي و الأمر الخالص» من حهة أحرى» كما توضح ذلك الحملة (150/): 

2 *للا تقراً 
يفسر الصعود إلى المصدري في بى الأمر التوزيع التكاملي القائم كذلك بين غياب تطابق 
الشخص مع الأمر الخالص وظهوره مع لام الأمر ولام النهي. فعندما لا يصعد الفعل في بنية 
الأمر إلى المصدري» يسترجحع لاصقة تطابق الشخص» وعندما يصعد يفقدها. وهذه خاصية 
متوقعة. فالأمر موسوم بالتجرد بسمة الشخص الثاي» والفعل عندما يصعد إلى المصدري 
لفحص “مة الأمر يصبح حاملا لمذه السمة بالتجردء ولا يتاج إل أن يوسم ها صرفيا أو 
يفحصهاء لأن السمات المحجردة لا تنطبق عليها العمليات الحاسوبية.” وعندما لا يصعد الفعل 
إلى الملصدري لفحص ”مة الأمر» كما في (141ب) ور142» فإنه يفحص تطابق الشخحص ي 
الزمن مثلما محصل مع الأفعال العادية في غير بنيات الأمر. 

تستعمل إذن بنيات الأمر استراتيجيتين لفحص سمة الأمر الإنجازية الي ُخحصّص 
الصدري. فحص بالضم» ويكون بواسطة لام الأمر؛ وفحص بالنقل» ويكون بواسطة لام 
النهي وبواسطة فعل الأمر الخالص. وعا أن ميع العناصر الفاحصة المذكورة تتنافس في فحص 
نفس السمة» فإن التوزيع التكاملي بينها يصبح أمرا طبيعيا. فدخول عنصرين من هذه العناصر 
أو دحوها جحتمعة إلى التعداد يجعل أحدها يفحص “مته الإنجازية» ويجعل الآحر يستمر في 
الاشتقاق بسمة غير مفحوصة» فيؤدي ذلك إلى عدم التقاطع. 

يو كد التحليل الذي قدمناه أن “مة المصدري الإنجازية هي المسوولة عن اشتقاق 
ا لخصائص المتميزة لت ركيب الأمرء لذلك فإن الأمر إسقاط للمصدري وليس للوحه فقط. فقد 
يبدو للوهلة الأولى أن لام الأمر قي الحملة 142 تحتل موقع الوحه لا المصدري. لكن هذا 
الاقتراح يبدو ضعيفا لسببين.* أولاء لأن توزيع لام الأمر لا بماثل توزيع لواصق الوحه في 
العربية. فالوحه» كما رأينا في الفقرة الأولى» لاحقة نها صورة حركية في حالة النصب والرفع» 
وصورة غير ح ركية في حالة الوحه التأكيدي» وصورة الصرفية الفارغة في حالة الحزم» في حين 
أن لام الأمر تحتل موقع السابقة وهو موقع لا تحتله الوحوه. ثانياء نلاحظ أن موقع الوحه في 
الأمر تحتله صرفية الحزم الفارغة الي توارد اللام. ولا بمكن أن تكون اللام والحزم معا يعيران 
عن الوحه» لأن الوحه عادة لا يعبر عنه بصرفية متقطعة» كما أنه لا معن لأن يعبر عن نفس 


انظر الفصل الثان. 
انظر الرحالي والسوعلي 7وو كذالك لي الاستدلال على كون الأمر ليس وجها من الناحية 
التصورية ومن الناحية الصرف ت ركيبية. 
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الوحه بصورتين مختلفتين في نفس الحملةء اللام والفعل الحزوم."* وما يدعم أن لام الأمر لا 
تحقق الوحه» هو أن الفعل قي الحملتين الواردتين في 141 يحمل الوحه الأمري تي غياب اللام. 

ونستنتج من هذا أن الخصائص المميزة لب الأمر تحددها حصائص المصدري» ومنها 
السمة الإنجازيةء لا مة الوحه. فالمصدري هو الذي يفسر التوزيع التكاملي في بى الأمر ويحدد 
نوع المقولة المنتقلة إليه. 


3 الصعود إلى الوجه 

لقد بينا في الفقرة الأولى أن ما مي إعرابا تي المضارع هو تي الواقع وحه. والمعطيات 
ال قدمناها في الفقرة السابقة توكد هذا الزعم. فقد لاحظنا أن بن الأمر الخالص والأمر 
الموارد للفعل المضارع تشترك جيعها ي لها للوحه الأمري المعبر عنه بالحزم. وقد عَدٌ النحاة 
العرب القدماء هذا الوحه إعرابا في الفعل المضارع» لكنهم لم يذهبوا اذهب نفسه قي الأمر 
الخالص. ويبدو أن السبب في هذا يرحع إلى أسباب عاملية. ففي الأمر الخالص لا يوحد عامل 
للجزم؛ أما في حالة المضارع» فاب حزم مبرر بالعاملين اللفظيينء لا الناهية ولام الأمر. لكن رغم 
هذا الاختلاف العاملي» فإننا نرى أن الحزم في الأمر الخالص وف المضارع يعبر عن معن واحد 
هو الأمر. ولمذا فما يبدو إعرابا في المضارع هو في الواقع وحه يعبر عن موقف المتكلم من 
الحملة الي ينجزها في عام الخطاب. بتعبير آخر» إن الحزم في (141) ور142) تعبير سمة الأمر 
الإنجازية» وليس تعبيرا عن علاقة عاملية» كما يظهر ذلك فعل الأمر الخالص. 

لنتفحص الآن المستوى الذي يفحص فيه الوحه. فمن خلال تحليلنا لبنية الأمر الخالص 
في (141/) يبدو أن مة الوحه تفحص في الت ركيب الظاهر» كما تدل على ذلك البنية الشجرية 
التالية: 


153( ل ا اقرع ل وجه“ اع مز ر ثم .. 
يوضح التمشيل (153) أن الفعل في طريقه إلى المصدري ينتقل إلى الوحه ليطابق سمته. والسوال 
الذي يطرح في هذا الصدد هر معرفة ما إذا كان هذا الصعود الظاهر خاصا بفعل الأمر» مثلما 
هو الحال مع المصدري» آم انه صعود يشمل هيع الب أمرية كانت آم غير أمرية. 


وتمسنع عملية الفحص إمكان التعبير عن سمة واحدة بصورتين مختلفتين مع نفس الكلمةء لأنه لي 
هذه الحالةء ستسند للفعل في التعداد هة الوحه الي سيقوم عحوها أثناء الحوسبة. وسيتضمن 
التعداد كذلك لام الأمر الي ستكون موسومة بالوحه لي المعجم وليس في التعداد. وعليه» 
ستحتاج لام الأمر لأن تفحص كذلك ”متها المعجمية الملازمة. وما أن الفعل قام بفحصهاء فإن 
السلام ستحتفظ بعوضوع ت ركيي غر مشروع (أي السمة غرر المفحوصة)» وبذلك لن يتقاطع 
الاشتقاق في مستوى الصورة المنطقية. 
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يتبين من البنية 151 أن الصعود الظاهر إلى الوحه قي بى الأمر مقصور على الأمر 
الخالص. فالفعل المضارع في هذه البنية لا يصعد إلى المصدري»› ولذلك لا يوحد ما يدل على 
أنه يصعد إلى الوحه في التركيب الظاهر. وهناك من المعطيات ما يبين أن الفعل غير الأمري لا 
يصعد قبل التهجية إلى الوحه» كما في الحملتين الآتيتين: 

4 إن م جذ الأول فسيستعن بالثاني 

55ل أريد أن لا يقراً أحد هذا الكتاب 


فقي )154( يحمل فعل الشرط الوجه الشرطي المعبر عنه بالٰحزم» وهذا الو حه مائل للذي یسنده 
حرف النفي م. ويحمل الفعل في 155 الوحه الإرادي المعبر عنه بالنصب. وني كلتا الحالتين لا 
بعكن أن ينتقل الفعل في الت ركيب الظاهر ليطابق ويمحو السمة الوحهية. ففي (154) تتضمن 
جملة الشرط حاحز النفي الذي نع صعرد الفعل. وف (155) نع حاحز النفي كذلك الفعل 
من الصعود إلى الوحه الذي ينتقيه المصدري. فالحملتان 154 ور155 تبينان أن حو مة الوحه 
في غير الأمر الخالص يتم عبر العملية طابق على مسافة بعيدة في الصورة المنطقية» ولا يتم 
بالنقل. ويرحع انفراد الأمر بصعود الفعل إلى الوحه قبل التهجية إلى التركيب الخاص الذي 
يتميز به الأمر. 

وتوحد بعض العطيات الي يبدو أا تفند افتراض عدم صعود الفعل إلى الوحه قبل 
التهجية في غير الأمر» تتمثل في حالة الوحه التأكيدي الذي تله الحملة التالية: 

6 سوف يران الكتاب 
فهذا الخال يقدم حجة صرفية على صعود الفعل إلى الوحه قي الت ركيب الظاهر» بدليل التصاقه 
بنون التو كيد. لكننا إذا سلمنا بصحة افتراض أن العمليات الإلصاقية تتم في الصورة الصوتية في 
المكون الصرافي» فإن صعود الفعل في (156) سيكون في البنية الصوتية» وبذلك تسقط الحجة 
الصرفية الي تقدمها هذه الحملة. 


4. خلاصة 

نخلص من هذا الفصل إلى أن الإعراب بمعناه الصرف تركيي لا يلعب أي دور في 
ت ركيب الفعل في العربية. ولقد أوضحنا أن ما عد إعرابا في الفعل هو علامة دالة على الوحه 
الذي ملك حصائص دلالية وتركيبية مختلفة عن الإعراب. فأبرزنا من خلال دراستنا لتوزيع 
الفعل أن الأغغاط الفعلية الثلائةء الماضي والمضارع والأمرء» تتميز جميعها بحملها لسمة ' 
الوحه/الإعراب» رغم الاختلافات التركيبية القائمة بينها. فمثلاء رغم اختلاف توزيع الأمر عن 
اللضارع»› فإهما يشت ركان في حمل نفس الوحه الدال على الطلب والمتحقق قي صورة الجزم. 
وهذا غير متوقع في النظرية الإعرابية الي تقتضي أن يعكس الإعراب الاختلافات الت ركيبية 
التوزيعية. وقد لاحظنا أن الوحه أو "الإعراب الفعلي" يفقد هم خاصية يتميز ها الإعراب 
الصرف الا مي وهي تسويغ وتحريك الاشتقاقات الت ركيبية المسؤولة عن توزیع وترتیب /نقل 
العناصر المعربة. وهذا يعزز الافتراض الذي طرحناه والقاضي بأن الأفعال لا تحتاج إلى 
الإعراب. وقد دافعنا قي هذا الفصل عن أن السمات الأساسية الي تلعب الدور الهام في تحريك 
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حوسبة الفعل هي السمات الإنجازية الي تخصص المصدري والسمات الزمنية الي تخصص 
إسقاط الزمن. وتقوم السمات الأولى باشتقاق رتبة الفعل الذي يصعد إلى الصدري في بى 
الأمر ذات الت ركيب الخاص» وتقوم الثانية باشتقاق رتبة الفعل الذي يكتفي بالصعود إلى الزمن 
في البئ غر الأمرية. فاحتلاف تركيب الفعل في العربية ناتج عن اختلاف نشاط مات 
الصدري أو الزمن» ولا يلعب الوحه و النفي دورا أساسيا في هذا الاحتلاف. 


الفصل الرابع 
إعراب الرَفع ومَوْقعٌ الفاعل والمَؤضع 


نتفحص في هذا الفصل الافتراض الذي دافعنا عنه في الفصل الأول والذي يقضي بأن 
النظرية الإعرابية هي الي تفسر الخصائص السطحية للموضوعات. وي هذا الإطار» نبين أن 
حصائص مقولة الزمن الإعرابية هي الي تقوم بتحديد موقع الفاعل وموقع الموضع (ءاصه) تي 
اللغة العربية. 

وضمن هذه المقاربة الإعرابيةء ندافع في الفقرة الأولى» عن افقراض الفاسي الففهري 
(1981) وحورحين أيوب (1982) الذي ينبي على أن الاسم المتقدم في الرتبة: مركب حدي> 
فعل» ليس فاعلاء أي أنه لا تل موقعا مروضوعا («0اازومم-A).‏ ونبين من خلال جحموعة من 
الحجج التوزيعية والإحالية والإعرابية أن الاسم المتقدم بلك خحصائص الموضع الذي يتميز 
بکونه موقعا غیر موضر ع (05|)10۸م-۸). 

ونخصص الفققرة الثانية لدراسة موقع الفاعل» ونقترح وسيطا إعرابيا نسميه وسيط 
الرفع» يقوم برصد توزيع هذا الموقع. وعليه» سنبين أن الفاعل تي العربية لا يتقدم على الفعل. 
ويرحع ذلك إلى أن مة الرفع الإعرابية ال يتضمنها الزمن تُمحى إما بواسطة الدمج» في حالة 
الفاعل الضميري» وإما بواسطة العملية طابق على مسافة بعيدة» في حالة الفاعل غير الضميري. 
رعا ى ان ضف الرتن اين مرا الال في الت ركيب الظاهر. وسنعمم هذا التحليل على 
اللغفات الصأتية ف الفقرة الخامسة. ونقدم في الفقرة الثالثة تصورا للفاعلية يقوم على ما بعكن 
تسميته بالفاعلية الموزعة» الي تعن أن مات الفاعل لا بعكن اشتقاقها من موقع تركيي واحد. 
وتقوم ممة الإعراب» ضمن E‏ الفاعلية الموزعة» بتحديد الرتبة "السطحية" للفاعل. 
ونتفحص قي الفقرة الرابعة تراكيب الفاعل الفارغ قي العربية. ونقدم ججحموعة من الحجج الي 
تدعم تحليل الدمج القائم على أن التطابق الي المدمج ني الفعل هو الفاعلء كما بين الفاسي 
الفهري (1990 و1993)» وليس هو المقولة الفارغة ضم. وسنبين كيف يمكن اشتقاق هذا 
الاقتراح من الوسيط الإعرابي. 


أ دافعنا عن هذا الاقتراح في الرحالي (1996) الذي يعد هذا الفصل صيغة معدلة له. 
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1. المَوضع والفاعل المُقدّم 
لقد عرفت بداية التسعين جحموعة من الافتراضات ال لحديدة عن الرتبة في اللغة 
العربيةء نجحدها مقترحة يي شومسکي ر1992) والفاسي الفهري (1993) وعبس (1994). ويوحد 
هذه الافتراضات أن العربية لغة مزدوحة الرتبةء أي أا ملك الرتبة ف فا مفع» كما ي اللغة 
الإرلندية ولغة الولش في «2) ور3 تباعاء وملك الرتبة فا ف مفع» كما في الإجليزية ق ری:2 
ن قرأ الأطفال الكتاب 
Darllend y plant y llyfr (2‏ 
کتاب ال أطفال ال ماض-قراً 
Chuirfead Eoghan isteach ar an phost sin (3‏ 
عمل ذاك على تي أوين شرط-وضع 
يطلب وين ذاك العمل 
ى الأولاد قاموا 
The children came yesterday (5‏ 
البارحة حاء أطفال ال 
حاء الأطفال البارحة“ 


يق عبض الرتية للقدمة ي ره من الرتبة القدمة في (4 بواسطة صعود الفعل إل البورة أو 
الصدري» كما رأينا في الفصل الثالف“ ويرحع الفاسي الفهري وشومسكي الفرق بين 
الرتبتين إلى مات التطابق الاسميةء مع فارق في التحليل. فحسب شومكسي» ملك التطابق في 
العربية ”مهتين اميتين: مة قوية وأحرى ضعيفة. ففي حالة السمة القوية» يصعد الفاعل إلى 
غخصص التطابق في الت ركيب الظاهر ليفحص سمته» وبذلك نحصل على الرتبة («4؛ وقي حالة 
السمة اة كه لذن ع رت ت ی رن ولا يصعد 
الفاعل إلى عخصص التطابق إلا قي الصورة المنطقية. 

وبسترك الإطار النظري حانباء فإن هذا الاقتراح ينسجم مع اقتراح نحاة الكوفة القاضي 
بأن الفاعل قي العربية بعكن أن يتأحر عن عامله» كما في (1)» وعكن أن يتقدم عليه عامله» كما 
في (4). ويتميز موقف نحاة الكوفة بام يجرزون نقل الفاعل بدون نسخة ضميرية أو تطابق 
یعود عليه کما في (6ب): 

6 أ. قام الأولاد 

ت *الأولاد قام 


المحملة ر@ مأخوذة من ف «ق مأخحوذة من هيل ومكلوسكي )1984 . 
انظر الفصل الثالث في الحجج المقدمة ضد هذا التحليل. 
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أما نحاة البصرةء فلم يجوزوا الحملة (6ب)» وذهبوا إلى أن الاسم المتقدم في ر4 مبتدأًء ووار 
الحماعة» الضمير المتصل» هو الفاعل. ويستند البصريون قي تحليلهم هذا على أصل نحوي مفاده 
أن حكم الفاعل التأحرٌ عن رافعه الذي هو الفعل.“ ودون الدحول في مناقشة مواقف النحاة 
القدماء وفي مناقشة الحوانب النظرية لاقتراح شومسكي (1992» فإننا سنركز تي الفقرتين 
الفرعيتين المواليتين على تفحص اقتراح الفاسي الفهري (1993) نظرا لغن وغزارة المعطيات 
والحجج الي يتضمنها» مقارنة بالطروحات الأحرى. ونتفحص اساسا معطيات الفاعل المقدم» 
مدافعين عن موقف البصريين القاضي بأن الفاعل قي العربية لا يتقدم. 


1 خصائص إحالية 

ينبي تحليل الفاسي الفهري 1993 للفاعل» على أن ال ركب الحدي الذي يسبق الفعل 
في الحمل المماثلة لر فاعل منتقل من خصص ال ركب الفعلي إلى مخصص التطابق» كما يبين 
ذلك التمفيل التالي: 

7 لہس الأولادے [یرء قاموان[م ز ٹع[ز ۰ ثن ف ثم [ن» ث]]]]]] 
ولا يعكن لأي مركب حدي فاعل أن يسبق الفعل. فا مر كبات الحدية النكرة لا يمكنها أن 
تتصدر الحملةء كما قي (8» قي حين بمكنها أن تحل بعد الفعل» كما قي (9): 

8 *أحد رقص معها 

9 رقص أحدٌ معها 
ولنع جمل مثل (8» اقترح الفاسي الفهري (1993) أن يكون الفاعل المقدم ذا إحالة ضعيفة» 
على الأقل. والمقصود بالإحالة الضعيفة» أن يكون حاملا لسمة التخصيص (ءاگذتهمى أر 
العموم (ععمعع أو مربوطا بسور» كما قي الجمل (10-(12) تباعا:* 

0 ق تکلمت 

1 لا حند يستطيعون دخحول المع ركة 

2 کل رحل بترم هذا 
ويذهب الفاسي الفهري إلى أن الموضع» الذي هر عنصر مفكك رلعاهعه انل إلى اليمينء 
يختلف عن الفاعل في أنه ينبغي أن يكون ذا إحالة قوية» معن أن يكون معرفا. وفيما يلي 
صياغة هذا القيد (الفاسي الفهري (ر1993: 29): 

3 ينبغي أن يكون سابق الضمير ذا إحالة قوية. 


أنظر شرح ابن عقيل» ج. 1» صص. 466-462. 
الأمثلة مأحوذة من الفاسي الفهري (1993: 28. 
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رمان على اليد ردن فان اة وو ع اة ق ان مد اة رون ئة“ 


اة اميا 

d5‏ کل رحل أحترمه 
حلاصة الققول أن الم ركبات الحدية المرفوعة الي تسبق الفعل تنقسم إلى قسمين: الم ركبات 
الحدية الفواعل الممثل نما في (10-(12) وغمر الخاضعة للقيد (13)» والمركبات الحدية الي تل 
موقع الموضع الممثل هما بالحملة 14) والخاضعة للقيد (13). ونبين فيما يلي أن المركبات الحدية 
الواردة في (10-(12) ور14 تشترك في الخصائص التسويرية وتي الخضوع لقيد إحالي واحد هو 
قيد التخحصيص. بالمعى الذي تقترحه إنش (1991)» ونحيل على هذا الزعم بفرضية الموضع» ق 
مقابل فرضية الفاعل المقدم المقترحة في الفاسي الفهري (1993). 


1 الموضع وقيد التخصيص 

تقدم العربية معطيات عديدة تبين أن ال ركبات الحدية الي تسبق الفعل تشترك في جلة 
من الخصائص الإحالية» بغض النظر عن ما إذا كان الم ركب المتقدم مربوطا داحل الحملة 
بضمير الفاعل أو ضمير المفعول» كما توكد ذلك المحمل التالية: ” 


° تعمد الحملة رل سليمة لي تأأويل ال ركب كسل رجحل على التحصيص. فهذه اللحملة ماثل بعض 
أنفاط الحمسل الي يدحلها شينكوي (1991 في إطار ما يسميه بتراكيب تفكيك المتصل إلى اليسار 
رصocatioاdis‏ ا ناا (بيل اليسار إلى اتهاه كتابة الط اللاتيي) في اللغة الإيطالية. فقد أظهر 
شينكوي (1991 أن الأسرار العارية (ععاگنسهسي ١٠ط‏ المفككة إلى اليسار عندما تستعمل استعمالا 
إحاليا (أي عندما يكون للمتكلم شخص ما أو شيء ما في ذهنه) وعندما سور مر كبا اسمياء فما 
ينبغي أن ربط بضمرر عائد: 

Moite letters, lui *(le) butta via i 

بعیدا رمی (هم) هو رسائل کٹیر 

كور من الرسائلء رماها بعيدا؟ 

ولا بنع توارد الضمير المتصل مع الأسوار العارية سوى في حالة استعماها غير الإحالي. 
هذا الشطر الشعري مقتطع من بيت شعري لأحمد شوقي مأخوذ من ديوانه الشوقيات . والبيت 
الشعري الكامل هو كالآن: 

أ) علموه كيف يجفو فجفا ظالم لاقيت منه ما كفى 

وقد أشار الفاسي الفهري في إحدى مناقشاته هذا البحث أن الحملتين الواردتين في (16 و17 
مركبان حديان لحملة اسممية. لكن هناك بعض الروائز الي تبين أن المثالين المذكورين لكان أيضا 
تأويلا تركيبيا حُمليا» وهو الذي يهمنا هنا. فالمثالان معا يقبلان دخحول المصدري الحمل ين 
علیھما کما لي (ب) و(ج): 

ب) أظن أن صديقا من أصدقائي راسلته البارحة 

ج) أظن أن ظالما لاقيت منه ما كفى 
فوحود المصدري الجملي في (ب) و(ج) يؤكد أننا أمام جلة لا أمام مركب حدي. بالإضافة 
إلى هذاء فإن الحملتين «16 و17 تُقرآن بوقف بعد ال ركبين صديق وظام. ويدل الوقف على 
أن الاسممين المستقدمين يكونان م ركبا مسستقلا عن الحملة الي تليهما ويحتلان موقع الموضع الذي 
هو موقع خارحي. 
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6 صدیق (من أصدقائي) راسالته البارحة 

[Ja7‏ ..] ظا لاقیت منه ما کفی 

8 "وطائفة قد أَهَمَنْهّم نفس" [قرآن] 

9 لا أحد يحترمه الاس قي هذا البلد 

0 کل امراة ٣‏ تعجبها الزينة 
ففي الحملة (16» يرتبط اوضع صديتق داخل الحملة بالضمير المفعول. والموضع هنا ليس 
معرفة) ولكنه يحمل تأويل التخصيص» معن أن المتكلم كتب رسالة إلى صديق حدد في ذهنه. 
ويحمل الموضع ظاتم في (17 تأويل التخحصيص» » عع أن المتكلم يعاني من ظلم حبيب معين لا 
من ظلم مطلق الناس. ويحمل الموضع طائفة في (18) تأويل ا ععى أن الموضع ييل 
على فرد معلوم في عالم الخطاب الذي يشترك فيه المتكلم والمستمع. ° ويرد الموضع المربوط 
بالضمير المفعول قي (19) و(20) مسورا بالنفي وبالسور الكلي» كما هو حال الم ركب الحدي 
المربوط بالضمير الفاعل في (11) ور12. فالمعطيات الواردة في (6-(20 تبين أن الموضع وما 
يعد فاعلا مقدما يتصرفان بشكل ماثل فيما بخص ”مة التخحصيص والتسوير. وتبين هذه 
المعطيات كذلك أن الموضع ف العربية لا يتطلب أن يكون بالضرورة معرفاء سواء أكان مربوطا 
بالضمير الففاعل» كما قي (10)-(12) أم بالضمير المفعول» كما في (16)-(20). و للقيد 
المقدم في (13)» نقترح أن التعميم الذي يرصد خحصائص الموضع الإحالية هر التالي:” 

1 ينبغي ان یکون الموضع» على الأقلء مُحصصا أو مُسورا. 
وتقدم العربية المغربية دليلا عبر لغري (عنائنسعمنا وء على أن الموضع لا يتطلب أن يكون 
بالضرورة معرفاء فيمكن أن يكون دالا على التخحصيیص» كما في (22)» أو مسورا» كما ف 
(23) ور(24): 


انظر في هذا التأویل شرح ابن عقیل» ج. 1» ص. 217. 

بيع دمرداش ر989 النحاة القدماء في زعمهم أن الموضع والضمر العائد عليه ينبغي أن يشت ركا 
في هة التحصيص وفي مات التطابق. ويلتقي هذا الزعم مع حزء من التعميم المقدم في ر21» لكن 
دمرداش لا تقبل جملا مش (16. ويرحع هذا التضارب بين الرعم والمعطيات إلى أن مفهوم 
التحصيص غير معرف لديها. ويتضح هذا في أا تشترط أن يشترك الضمرر وسابقه في سمة 
التحصيص,» والحال أن السمة الإحالية الملازمة للضمائر هي التعريف. وسنوضح فيما سيأ كيف 
تكن اتجتتلاص ايض فن اريف 

يضم السنحاة القدماء قيدا عاما على المبتداأً النكرة (الموضع في تحليلنا)» يتمثل في ضرورة حصول 
الفائدة. ويدحل التحصسيص والعموم والتسوير ضمن الخصائص الي تسوخ الابتداء بالنكرة. لمرید 
من التفاصيل انظر شرح ابن عقيل» ج. 1» صص. 227-216. 
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2 راحل» شافوه الناس لبارح تیموت (ماشي مُرا) 
رحل رآه الناس البارحة يوت لا امراة 
3 حّی حد ما شکینا فيه 
۷ احد ما شککنا فيه 
4 کل واحد تیعجبو راسو 
کل واحد یعجبه راسه 


فمعط يات العربية العاصرة والعربية الغربية تقيم الدليل التجحريي على أن الموضع لا يتطلب أن 
يکون الکو ٠‏ غو ان هله للغظیات ‏ تثور مسألة تتعلق بكيفية إمكان تفسير وحود 
علاقة التشارك الإحالي بين الضمير والموضع رغم أن الضمير مُعرّف والموضع مُخصص. وهذا 
یقردنا إلى تحدید مفهوم التخحصيص. 


1 التغريف والقخصيص 

نقوم في هذه الفقرة بتحديد مفهرم التخحصيص الرارد في (21)» وذلك بناء على تصور 
إنش (1991) الي القائم على نظرية هام (1981) 8161m‏ عن دلالة الم ركبات الا“ مية 
النكرة والمعرفة.”" ويرحع الفرق بين التعريف والتنكير في هذه النظرية إلى قيدين: قيد الحَهدية 
(رااعونانmه‏ وقيد الحدة (رااء«مم. ويرتبط قيد العهدية بالتعريف على النحر الآني: "إن 
الوظيفة الأساسية للتعريفَ هي الإشارة إلى أن المرحع E‏ 
اور تيد المهدية يطلب أن يكون مرسحع اركب الاي اعرف قا سب إدراسه ي 
بحال الخطاب.“" وبتعبير آحر» فإن الم ركبات الاسمية المعرفة يجب أن يكون لا سابق 


٤‏ نجسد في الفاسي الفهري (1993: : معطیات تبن أن الفرنسية والإنجليزية تشترطان أن یکون 


الموضع معرفاء في حين أنما لا تشترطان ذلك في الفاعل الذي يتقدم فيهما الفعل. وبين الفرق 
بين العربية المعاصرة والعربية المغربية» من حهة» وبين الفرنسة والإنجليزية» من حهة أحرى أن 

فج الر ن ل اة ر ت و وقد أشار رويلند ومولن 1987( Reuland and‏ 
صان إلى أن توزيع الم ركسبات الامية السنكرة والمعرفة بختلف بشكل كبور في تراكيب مختلفة 
عبر اللغات. 

2 تلتقي هذه اللنظرية مع ما يعرف بنظرية الصدق والتمثيل الدلالي المقترحة في كامب (1981) 
بت 

یعود هذا النص إلى کریستوفر سن (1939) ۲56۳ هداعا وهو مأخوذ من هام 1982: 298. 

“" وهنا يعسي حسب هام (1982 أن النكرة عب أن لا تكون مُقَرنة رفهمف فم بأي مر كب اسمي 
يسبقها لي الصورة المنطققية. وعلاقة الاقتران في هذا التصور حاصية صورية للصورة المنطقية ولا 
علاقسة ها بالمستوى الذريعي راvءاءناعصعوم.‏ وبناء على هذاء تقول هام (1982: 300: "يعد 
مركب امي "معهودا" أو "حديدا" داحل النص» إذا اقترن أو ل يقترن ع ركب امي آخر يسبقه 
في النص."” 
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ê antecedent‏ عا¿ الخطاب» في حين أن ال ركبات الامية غير المعرفة لا تتطلب ذلك. 
وتقترح إنش (1991: 7) رصد هذا الفرق بين المعرفة وغير المعرفة بناء على الصياغة التالية: 


5ے کل مس اأحنز> یؤول باعتباره ا(صن) 
وصن د صر إذا کان م س<ن»ز> جمعا 
صن) ج صر اذا کان م سحن,ز> مفردا. 

تفترض إنش أن زوج القرينتين يرتبط بجميع الم ركبات الامية. وتمثل القرينة الأولى مرحع 
الم ركب الاسمي وتحدد مته التعريفية. وتحمل القرينة الثانية مة تعريفية كذلك» فتقوم بإسناد 
هة التخحصيص لى ال ركب الاسمي الذي يۇول باعتباره مربوطا بخطاب سابق. وبناء على 
الصسياغة المقدمة في (25» إلى حانب قيدي العهدية والحدة» فإنه بعكن تحديد ”مة التخحصيص 
كالآي: يعد م ركب امي مخصصا إذا كان بحموعة فرعية ل صر في (25)» ويشترط ف القرينة 
ر أن تحمل السمة [+معرفة] وأن يكون المرحع الحامل ذه السمة موحودا سلفا في بحال 
خحطاب سابق» حسب ما يقتضيه قيد العهدية. وقي مقابل ذلك يعد م ركب امي غير خصص 
إذا كانست القرينة ز تحمل السمة [-معرفة]ء أي نكرةء فيكون مرحع الم ركب الاسمي الحامل 
هذه السسمة خحاضعا لقيد الحدة الذي يشترط أن لا يكون هذا المرحع مربوطا بالخطاب د0ط 
"inked‏ أي أن يكون حديدا. فال ركبات الاسمية المحصصة في هذا التحليل تدحل ضمن 
طبقة المعارف باعتبار أن مرحعها يحب أن يكون واردا في حطاب سابق. أما الم ركبات الاسمية 
غير المخصصة» فإفا تدحل ضمن طبقة النكرات الي تتميز بكون مرحعها غير معهود» أي غير 
مربوط خحطابيا. ويكمن الفرق الوحيد بين الم ر كبات المعرفة وال ركبات المخصصة» حسب 
إندش» في طبيعة الربط. فیا کپ آذ کرت مرج لرن عا لاع و عا ا 
السابق» فإن مرحع الم ركبات الا“مية المخصصة يحتاج فقط إلى أن يكون عنصرا ضمن الجحموعة 
الي تمثل سابقه. اغ بی لرک ےط خا غار رانا ےآ اریت 
المحصصة تربط علاقة تضمن ر(«oنیںآاعمرن‏ مع سو ابقهاء كما يتجلى ذلك من الصياغة المقدمة 
قي (25). 

لنعد الآن إعادة صياغة التحليل السابق بافتراض أن المعرفة (مانمتگهف) والنكرة 
المنحصصة (عانصتگعind specific‏ والنكرة المحضة (eانماindef )n0n-speoific‏ كن تعريفها بناء 


على نچ من السمات التالية: [لمعهرد] و[+حديد]. وبناء على هذاءسنحصل على الأغاط 
التالية: 


تستعمل هنا الربط الحخطاي nk‏ ourseوi»‏ بال معن الموحود عند بزتسكي (1987) الذي بيز 
الم ركبات الاستفهامي ةا أي (دعوهءطماهwh)‏ من باقي الم ر كبات الاستفهامية بناء على أن الجواب 
a a E‏ يتم انتقاؤه من ججموعة من الأفراد يعلمها المحكلم 
يوجحل کان منطقي رابع هره ا +حدید]» وهر إمکان غير موحود» لأنه يقتضي أن 
يكون الاسم معرفة ونكرة في نفس الوقت. 
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6 أ. المعرفة: [+معهردء -حديد] 
ب. التكرة اللخحصصة: [+معهودء +حديد] 
ج النكرة المحضة: [-معهرد» +حدید] 
ونخلص من هذا التصنيف إلى أن التحصيص نط إحالي مزدوج من جهة أنه يقع بين التعريف 
والتنكير. وهذا المظهر المزدوج هو الذي يفسر جواز التشارك الإحالي بين الموضع الحامل لسمة 
التخحصيص رالضمرر المعرف قي الجمل (16-(18 و(22» لأهُما معا يشت ركان في السمة 
[+معهرد]. ونعمي بالموضع المخصص ق الحمل (16)-(18) ور22 أنه مربوط بعالم الخطاب 
الذي يعلمه المتكلم والمستمع. 
ونستنتج مسن هذه الفقرة الفرعية أن المفهوم الملائم الذي يرصد خصائص الموضع 
الإإحالية هر التحصيص وليس التعريف. 


1 خصائص توزيعية 

نتفحص في هذه الفقرة خحصائص الموضع التوزيعية» ونبين أن الموضع سواء أكان يربط 
موقع الفاعل (الموضع الفاعل» فيما بعد)» كما قي الحملة ر4 المعادة قي (27» أم موقع المفعول 
(الموضع المفعول» فيما بعد)» كما في الحملة (16) المعادة (28)» فإنه يسلك نفس السلوك 
البنيوي: 

7 الأولاد قاموا 

8 صديقٌ (من أصدقائي) راسلته البارحة 
ونقترح أن ال ر كيين الحدين الأرلاد وصديق يضمًان في آخر مرحلة من مراحل الاشتقاق 
الت ركيي مع المصدري ويكونان بذلك خصصه»ء كما يبرن ذلك التمثيلان التاليان: 


2 ن 
i‏ 
محد مص 
ا 
الأولاد قاموا 
0 ص 
| / 
م 9 مص“ 
| \ / 


صديق راسالته البارحة 


ويتميز مقع المحصص الرارد في (29) ور30 بكونه موقعا غير مرضوع. فالموضع هنا يتصرف 
مثل ال ركبات الي تحمل حصائص تسويرية كا ماء الاستفهام الي تحتل موقع خصص المصدري 
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كفك 7 ويشترك الموضع وأ ماء الاستفهام في خاصية بنيوية تكمن في أَهُما يتصرفان مثل 
(operators) Jlzll‏ الي تربط متغيرا قي الصورة المنطقية» الضمير بالنسبة للموضع والأثر 
بالنسبة لاسم الاستفهام *" 
من بين الخصائص التوزيعية الي يشترك فيها الموضع الفاعل والموضع المغعول أهما بحكن 
أن يسبقا اسم الاستفهام الذي يحتل رأس المصدري ومكن أن يتلواه كما في (31 ور32 تباعا: 
تن: الكتاب هل قرأته؟ 


2 ارح حاء آم امرأة؟ 
ب. أطفل فلسطيي قتلوه البارحة بالرصاص؟ 
ويتميز الموضع الفاعل والموضع الفعول بأمما بعكن أن يردا في سياق المصدري أن الدال على 
الإثبات» كما ف (33» أو في سياق المصدري الشرطي إن» كما في 34: 
3 أ. ظننت أن الأولاد قاموا 
4ى ا إن هند حاءت فقل ها الحقيقة 
ب. إن هندا رأيتها فكلمها 
ويرد الموضع الفاعل والموضع المفعول كذلك قبل المصدري الشرطي» كما في (35: 
5ى أ. هند إن حاءت فقّل هما الحقيقة 
ب. هند إن رأيتها فكلمها 


تظهر المعطيات (31-(35) خاصية متميزة يتصف ها الموضع قي العربية» وهي ن موقعه مع 
الصدريات احتياري. ”° 


ويشترك المرضع في هذه الخاصية البنيوية مع البؤرة لي (أ) الي تخضع حسب شومسكي 1977 
لعملية نقل مماثلة لنقل الاستفهام الذي ينقل مر كبا استفهاميا إلى خصص المصدري. وعائل 
موقع مخصص المصدري موقع العجرة موضسع روه٠)‏ الذي تشرف عليه ج-حطان (ج) 
عصطلح شومسکي (1977: 

أ) الكتاب قرأت 

فالفرق بين بن التبسفير لي (أ) وبن التفكيك في ر9 ور0ق يكمن في أن الأولى تنتج عن عملية 
نقل في حنن أن الثانية تولد في الققاعدة أو تضم “لى المصدري أثناء الاشتقاق الت ركيي. ويرحع 
هذا الفرق البنيوي إلى أن البن الأولى تخضسع لقيرد الحزر رمه ناافممه لصاون في حين أن الثانية 
9 تخضع لذلك. ولمزيد من التفاصيل عن هذه البن في العربيةء انظر الفاسي الفهري (1981) 
وأيرب (1982 وعقال (1992أ). 

انظر عقال (1992)» وانظر كذلسك شينكوي 90و9 لي تحليله لبعض بى التفكيك في الإيطالية 

9 ال يكون الموضع فيها مسورا فيحتاج إلى ضمرر متصل يتصرف مثل متغرر في الصورة المنطقية. 
أنظر الرحالي (1996) في رصد هذه الناصية الاحتيارية. 
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1 الإفلات من القيود الْمحَليّة 

ر يي اك ا مروف كن ود اعرا رة افا الر رة جلي 
النقل› حلافا للبنيات ی 2 کہا يظهر من الفرق الحاصل بين الأمغلة التالية: 

6 ا. هنڈ مي رأيتها؟ . 

ب. كتاب قي الفلسفة» أعرف الرحل الذي ألفه 

7 أ. *هندا می رأیت؟ 

ب. *كتابا قي الفلسفة أعرف الرحل الذي ألفى 


يرحع لحن الحملتين الواردتين في 37 إلى أن العنصر الَبأر انتقل فوق اسم الاستفهام في (37أ) 
وانتقل قي (37ب) من حارج جملة الصلة الي يرأسها م رکب اسمي. والنقلان معا غير مسموح 
هما موحب قيد حزيرة الاستفهام (۸نةإائ«مء 4 مهاء:-۸«م وقيد الم ركب الاسمي المعقد» تباعا. 
ماق (36» فرغم أن الموضع مربوط بنسخة ضميرية منه في جملة الاستفهام ي (36أ) وني 
ال ركب الاسمي المعقد تي (36ب)» فإن نحوية الحملة لم تتأثر بمذين الحالين المحليين. والإفلات 
من القيود الحلية يدعم الافتراض القاضي بأن الموضع غير منقول إلى الموقع الذي يوجد فيه. 
لنتأمل الآن تراكيب الموضع الفاعل في علاقتها مع قيود الحلية: 
38 ا الطلبة ماذا قرؤوا؟ 
ب. الطلبة اعرف الكتاب الذي قرۋوە 


تبين اللحملتان الواردتان قي 38 أن الموضع الفاعل يسلك سلوك الموضع المفعول في عدم 
احترامه للقيود الحليةء فالحملة (38/) تخرق قيد حزيرة الاستفهام وتخرق الحملة (38ب) قيد 
الم ركب الاسمي المعقد» على غرار ما يقع في (36. وهذا يبين أن ال ركب الحدي المتقدم في 
38 غير منتقل من داحل الر كب الفعلي إلى الموقع الذي يوجحد فیه. 


1 اخَسّاسية لقيّد جزيرة السمَوّضع 
من المعروف أن المرضع في كثير من اللغات يخلق حزيرة أمام نقل الموضوعات 1 
وملك بنيات الوط في العربية كذلك حساسية بحاه نقل الموضوعات» كما تبرز ذلك الجملة 
(39ب) و(40ب): 


2 انظر روس (1967) والفاسي الفهري (1981. 
انظر رو شنت )1989( .Rodıemont‏ 

22 چ لحن الجملتين الواردتين في رو3 ورمه» في تحليل النحاة القدماء إلى أن المفعول به المخقدم 
مفصول عن الفعل العامل فيه بالاسم المرفوع الذي يعمل فيه الابتداء. ومن نمة» فإن هاتین , 
الحملتين تخرقان المبداً العاملي الذي يقضي بعدم حواز الفصل بين العامل ومعموله بعامل أحتي. 
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وق ا الرحل تصفح الحريدة 
ب. *؟الجحريدة الر تصفح 
0 ا . هند أعطيتها الكتاب 
ب. *؟الکتاب هند أعطيتها 
وحلافا للاسم المتقدم في (39/)» نلاحظ أن الفاعل في العربية لا يخلق بحالا مغلقا أمام النقل» 
كما تبين ذلك الحملة (41ب): 


1 أ تصفح الرحل الريدة 
ب. الحريدة ت تصفح الرحل 
فمن المقارنة بين احمل الواردة أعلاه» ينضح أنه لا يوحد تواز في الخصائص التوزيعية بين 
الفاعل المتأحر وبين ما يفترض أنه "فاعل متقدم"» ويتضح كذلك أن هذا الأخمر يسلك سلوك 
المرضع. 
توضح الأمثلة الي سقناها إلى حد الآن أن تراكيب الموضع الفاعل تشترك مع تراكيب 
المرضع المغعمول في نفس التوزيع البنيري التركمي. ويقيم هذا التوازي البنيوي» إلى حانب 
ا لخصائص الإحالية المشتركة» الحجة لصا معالحة تركيبية موحدة للم ركبات الحدية المتقدمة. 
وتنبي هذه المعالحة على أن هذه المركبات مواضع تحتل موقع مخصص المصدري لا خصص 
الزمن أو التطابق. ونلخحص الخصائص العامة للموضع ڼ آنه: 
2 أ. يدل على الأقل على الخصرص أو يكون مربوطا بسور» 
ب. یولد/یضّم في موقع غير موضوع» 
ج. يربط داحل الحملة الي يسبقهاء بضمرر عائد في موقع المفعول» أو بالتطابق الغي 
الضميري في موقع الفاعل› 
د. يحمل إعراب الرفع» الذي يعد إعراب تجرد في حالة غياب إعراب موم 3 


2. موقع الفاعل 

2 لوسيطات مختلفة 

يرتبط موقع الفاعل بمشكل تحديد رتبة مكونات الحملة. ونجد في الأعمال التوليدية 
القبل والبعد أدنوية مقاربات عديدة ومتنوعة لاشتقاق وتوسيط الاخحتلافات الرتبية. ففي إطار 


وه إلى أن النحاة يوردون ني باب الاشتغال أمثلة عديدة يحمل فيها الموضع إعراب النصب» 
رغم غیاب واسم إعرابي ظاهر» کما ڼي: 
أ) هندا رأيتها 
لن نعاج هذه المعطيات لي هذا الفصل» ونكتفي بالإحالة على دراسة للموضوع موحودة في 
الفاسي الفهري 1985. وانظر الفصل الأول فلي حصوص إعراب التجرد. 


نظرية المبادئ والوسائط اقترحت كومعان (1984) وتريفس (1984) وسبروت (1985) والفاسي 
الفهري (1987)» بناء على عمل سابق لإمندز (1980» أن الفرق بين اللغات ذات الرتبة فا ف 
مفع واللغات ذات الرتبة ف فا مفع يرحع إلى وسيط اتحاه إسناد الإعراب في كل نط على 
حدة. وقد اقترح أوحلا 1988 أن الفرق بين النمطين اللغويين المذكورين يرحع إلى الفرق في 
رتبة الزمن والتطابق في هذه اللغات.“” واقترحت شانك (1990) عصسطع أن الفرق بين 
الرتبتين: فا ف مفع وف فا مفع يرحع إلى خحصائص نظرية سط رونا .)-bar‏ فبینما 
يوحد مخصص الصرفة في الرتبة الأولى في الفرع الأيسر للمركب الصرف» فان الحصص في 
الرتبة اا وو وتشتق الرتبة السطحية 
ف فا مفع بإنزال الفاعل من عخصص الصرفة وإلحاقه إلى يسار إسقاط يحمل السمة [+ف]» 
كما يحصل مثلا في لغة الشامررو (٥0۲۴صهط)).‏ وذهب ررفري (1991) ٤‰إuve٥۸‏ إلى أن 
السبب في عدم وحود الرتبة فا ف مفع في اللغات ذات الرتبة ف فا مفع» كما في لغة الولش› 
يكمن في أن هذه اللغات لا تملك عخصصا للتطابق 2 


2 وسيط الرفع 

تقوم معظم التحاليل المقدمة أعلاه لتوسيط رتبة المكونات على أن البنية الشجرية للغات 
الطبيعسية غير موحدة» في حين أن كين 1994 برهن على آن هذه البنية موحدة وملك الرتبة 
الكلية التالية: a‏ را رئشتق شتو ا الرتبية ا وعیر اللغات براسطة التقل 
ك 993 وشومسکي (1992)» i‏ اض القاضي بان بجال التو سيط والاخحتلاف هر 
السمات الصرفية الي سقط تركيبيا في المقرلات الوظيفية. وني هذا الإطار اقترح الفاسي 
الفهري (1990 و1993) أن تناوب الرتبة في العربية بين ف فا مفع وفا ف مفع يعود إلى 
الخصائص الصرفية للتطابق. فعندما يكون التطابق فقيرا» حصل على الرتبة الأولى» وعندما 
يكون التطابق غنياء 'حصل على الرتبة الثانية. نية. والذي يضبط الرتبتين معا هو ما يسمى قياس 
اا و حع شومسكي (1992) التناوب الرتي في العربية إلى السمات e‏ للقطابق. 
وعصطلحات أدنويةء فإن هذه السمات تتميز اختياريا بكوها إما قوية وإما ضعيفة. “ ففي 


انظر الفصل الثاني في هذا الأمر. 
انظر مين 0وو ي تطبيق هذا التحليل على اللغة العربية. 
ينبي اقتراح روفري على تحديد طبيعة نمط الموقع الت ركيي (موقع موضوع أو غير موضوع) وعلى 
الطبيعة الصرفية للتطابق (الستطابق الغْيٰ أو التطابق الفقير). وبناء على ذلك» ذهب روفري إلى أن 
خصص التطابق في الولش موقع غير موضوع» في حين أن موقع الزمن موقع موضوع» ولذلك 
يستقر الفاعل في خصص الزمن وينتقل الفعل إلى رأس التطابق. 
انظر تعريف هذا المقياس في الفقرة 13.2. 
قوة أو ضعف سمة التطابق في الاقتراح الأدنوي لا برتبط بغن أو فقر صرفيات التطابق. وهذا 
التصور ناتج عن افتراض أن المقولات الوظيفية تتضمن السمات الجردة ولا تتضم اللواصق 
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حالة الققوة» سينتقل الفاعل إلى مخصص التطابق لفحص السمة الاسمية في الت ركيب الظاهرء 
وبذلك نحصل على الرتبة فا ف مفع؛ وني حالة الضعف» سيفحص الفاعل ”مة التطابق الا”مية 
في الت ركيب الخفي» ونحصل بذلك على الرتبة ف فا مفع. وبناء على الحجج المقدمة في الفقرة 
السابقة الي تبين أن الاسم المتقدم ف الرتبة فا ف مفع موضع في موقع غير موضوع وليس 
فاعلاء كنا قد قدمنا في الرحالي )1996( الاقتراح التالي: 
43 ا. مات التطابق الامية ضعيفة 
ب. فحص إعراب الرفع مستقل عن التطابق 
وف إطار المقترحات المقدمة عن البنية الوظيفية للحملةء الى بينا أا لا تتضمن إسقاطا للتطابق» 
وفي إطار نظرية فحص السمات الى أصبحت مخحتزلة في العملية طابق» فإننا نعيد صياغة المقترح 
الرارد في (43) ني صورة وسيط نسميه وسيط الرفع ونصوغه كالآني: 
4 وسيط الرفع 
حي ”مة الرفع الإعرابية: 
أ. إما بواسطة العملية طابق على مسافة بعيدة» 
ب. وإما بواسطة الدمج. 


ويرصد هذا الوسيط الرتبة السطحية للفاعل غير الضميري والضميري في الجحملتين (45) 
و(45ب) اللتين تأحذان التمثيل الوارد في (46 ور47» تباعا: 
5 أ. نام الطلبة 
ب. ناموا 


46( مز ر“ ناغ ٣ف‏ الطلبة [نء ث[[[[ 
7 لمر از٭ [نام[وا]م] ل ف ثم [ن» ثع]]]] 
تمل البنية (46 الاقتراح الوارد في (44/) وشل البنية (47) الاقتراح الوارد في (44ب). ففي (46) 
بالزمن بواسطة العملية طابق على مسافة بعيدة. أما في (47)» فيصعد الضمير الفاعل إلى الزمن 
ليمحو إعراب الرفع من خلال الاندماج قي الفعل. 
ويبين التمثيلان الواردان في (46 ور47 أن اشتقاق الرتبة ف فا مفع في العربية لا 
يرتبط فقط بسمات الفاعل الصرفية» ولكنه يرتبط أيضا بسمة الفعل الزمنية الي يصعد الفعل 


الصرفية. وهذا التصور يجعصل اقستراح شومسكي غير مقيد» لأنه لا يوضح لاذا تملك العربية هذه 
الخاصية الاحتيارية ولا تملكها الإنمليزية. ويتميز اقتراح شومسكي كذلك بالدائريةء. فالعربية 
تملك الرتبة فاف مفع لأن التطابق فيها قوي» والتطابق قوي في العربيةء لأا تملك الرتبة 
المذكورة. 
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إلى الزمن لفحصها قبل التهجية.” ولذلك فإننا حتاج إلى تدعيم الاقتراح الوارد في (44 

8 تنطبق العملية طابق لحو مة الزمن الفعلية بواسطة النقل. 
ويبرز الاقتراحان الواردان في ر44 ور48 أن اشتقاق الرتبة الموحودة في (45) مرتبط ہسمات 
الفعل وسمات الفاعل» والعنصر الذي يرحد بين هذه السمات كلها هر الزمن. فسمات مقرلة 
الرمن» إذن» هي الي تلعب الدور الأساس في تحديد الرتبة في اللغة العربية. 

ويقوم الإفتراح الوارد ني (44) على أن الإعراب هو المسوول عن توزيع الفاعل» 

وليس التطابق. ‏ فعندما لا إرحد مركب امي لحمل إعراب الرفع وتحقيقه في الصورة 
الصوتية» يظطهر التطابق الي (المحَصْص بسمات العدد والحنس والشخحص) لتحقيق هذا 
الإعراب. ويوكد المعطى الوارد في (49) ور50) هذا الرعم: 

وم ظننت أن الطلبة قرؤرا الكتاب 

0 کان الأولاد یلعبون 
فرغم وحود علاقة تطابق بين الم ركب الحدي الطلبة والفعل في (49)» فإن هذا الم ركب لا يعد 
فاعلا» بدليل مله لإعراب النصب. كما أن وحود علاقة تطابق بين الأولاد والفعل يلعبون لا 
تحعل من الم ركب الحدي فاعلا ذا الفعل. فموقع الفاعل يحدده ججال فحص مقولة الزمن الي 
يتم فيها فحص ”مة الرفع الإعرابية. فإعراب الرفع» إذن» هر الذي يعاين الفاعل الذي يتحقق 
في (49) في صررة التطابق الضميري» وفي صورة ال ركب الحدي الأولاد بالنسبة للفعل كان» 
وني صورة التطابق الضميري بالنسبة للفعل يلعبون في (50. فهناك فرق بين علاقة التطابق وبين 
إعراب الرفع الذي يعاين الفاعل بنيويا. 

يلرم عن الاقتراح المقدم في 44 أن الفاعل لا ينتقل في الت ركيب الظاهر إلى جال فحص 
مقولسة الزمن. وهذا يعن أن عنص ص الزمن في العربية ليس جالا لانطباق العملية طابق بواسطة 
الضم أو النقل. ونقدم في الفقرات الموالية حججا أحرى تدعم هذا الاقتراح. 


2 ضذ نقل الفاعل في الرتبة فا ف 

ذهب الفاسي الفهري (1993) وشومسكي (1992) وعبس (1994)» مع بعض 
الاحتلافات في التفاصيل» أن البنية الواردة في (51 مل اشتقاقا تر كيبا مكنا في الت ركيب الظاهر 
في اللغة العربية: : 

1 لہس فاع [ء فع [م ز ثخ [زء ثم م ف ثع [ف؛ ث ع]]]]]] 
وترصد هذه البنية احردة الرتبة قي البنيات الي يفترّض أن الفاعل يتقدم فيهاء كما في الجحملة 
(27) المعادة هنا قي (52: 
انظر التفاصيل في الفصل الثالث. 
لقد برهن موسكن (1989 ورد على أن الوم الإعرابي آلية من آليات تسويغ العلاقة بين 
م رکب امي ومر کب هلي رعاه‌نلهم ۴ معین. 
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2 الأرلاد قاموا 
ويثرر التحليل الوارد في (51) جملة من القضايا النظرية والتحريبية نتفحصها في الفقرات الفرعية الموالية. 


2 توزيع التطابق 
تتميز لواصق التطابق في العربية بنموذحين مختلفين بالنظر إلى السمات المحصصة هما: التطابق 
الغين والتطابق الفقير. وينشأً النموذحان داحل السياقين الت ركيبيين الموحدين في (53) و(54)» تباعا: 
4 م حدم ف+تط 
ب. ف +تطغي 


وممثل الحملة (52) النموذج الأول المقدم في 53 وشل الحملتان الواردتان في (45) النموذج 
الثان. يطابق الفعل الفاعل في 53 في ”مي الجدس والشخحص» ويطابق الفعل الاسم المتقدم في 
(54/) في مات الجنس والعدد الشحص. وعلك التطابق في (54ب) نفس السمات الي 
في (54). فالتطابق الفقير ناقص التخحصيص,» في حين أن التطابق الغي تام التخصيص. 
ویقترح الفاسي الفهري )1996 أن التطابق الفقير خصص بال حنس فقط» أو هو [-عدد]ء أما 
سمة الشخحص فهي خحاصة بوحود الفاعل. وبناء على هذاء فإن الفرق بين التطابق الغيٰ والتطابق 
الفقير فرق في “مة العدد. 

المشكل الأول الذي يعترض الاقتراح المقدم في (51) يتعلق بتفسير كيف يوحد نموذحان 
مختلفان للتطابق داحل نفس الاشتقاق الت ركيي على اعتبار أن البنية (54أ) مشتقة من (53) 
بواسطة صعود الفاعل إلى مخصص التطابق. ‏ يقترح الفاسي الفهري (1993ز44) أن هناك 
مقياسا يضبط ظهور التطابق الخيْٰ» يسمى مقياس التطابق ويأحذ الصياغة التالية: 


ح 


رر انظر الفاسي الفهري 1996 لى دراسة مفصلة لسمات التطابق لي العربية. 
يذهب عبس (1994 إلى أن البنية (53) هسي المشتقة من البنسية (s4ا)‏ بواسطة صعود الفعل إلى 
الملصدري» ويدشأ عن هذا الصعود فقدان تطابق العدد. ولقد قدمنا لي الفصل الثالث حججا 
عديدة ضد صعود الفعسل إلى المصدري. وفضلا عن ذلك فإن ربط فقدان “مة تطابق العدد 
بصعود الل إل الصدري يبدو فسريدا ي العرية مقارنة باللغات الي يصعد فيها إلى المصدري. 
فمن المعروف ن الفعمل في الإنجليزية يصعد إلى المصدري في بنيات الاستفهام التصديقي لکن 
هذا الصعود لا يودي إلى فقدان ”مة العدد» كما تبين ذلك الحمل التالية: 
They have read the book. (Î‏ 

کتاب ال قرا فعل ساعد هم 

پ( Have they read the book?‏ 
ج( “Has they read the book?‏ 
وتقدم اللغفة الغالية القريبة في حصائصها من العربية دليلا آحر ضد فقدان تطابق العدد في الرتبة 
ف فا کیا يڼ الخال التالي المأحوذ من (روفري (1991)): 


أ) اهو حاء ت البنات 


فالض مير اللبهم مر لا شارك التطابق الفقبر ي سمة ابلس ولا بطابق الفاعل لا لي المنس ولا لي 
العدد. 
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4 مقياس التطابق (المعدّل) 
أ. يسو غ التطابق المخحصّص» فقط»› بواسطة 
٤‏ . م رکب امي مُحيل في خصصه 
ب '. سلسلّة محيلة يوجد أحد عناصرها في مخصصه 
ب. ويسوًغ مركب امي محيل في مخصص التطابق بواسطة التطابق الغ 
فقط. 
يعد مقياس التطابق قيدا على التسويغ المتبادل بين التطابق الغي وسلسلة عيلة في غخصصه. 
غير أن هذا التفسير المقدم لرصد التطابق الغيي لا يحل المشكل المطروح» حصرصا إذا صغناه 
بمصطلحات أدنوية. فعلى افتراض أن (54/) مشتقة من (53)» فإن العمليات الاشتقاقية ستنطلق 
من تعداد واحد يضم التطابق الضعيف/الفقير. لكن» في مرحلة من مراحل الاشتقاق سيتم 
انتقاء التطابق القوي/الغيٰ الذي لا يوحد ني التعداد» وسيودي هذا الأمر إلى حرق قيد التضمن 
inclusiveness)‏ الذي دە شرمسکي (1995: 228) کالآني: 


5) أي بنية مكوّنة بواسطة الحوسبة (الصورة الصوتية والصورة المنطقية» على وحه 
النصرص)» تتضمن العناصر الموحودة سلفا في الوحدات المعجمية المنتقاة لتكوين التعدادء ولا 
يضاف أي موضوع حديد أثناء الحوسبة» باستشناء إعادة تنظيم الخصائص المعجمية. 
فهذا القيد بنع الحوسبة من أن تنطبق على موضرعات تركيبية غير موحودة سلفا في التعداد. 

رويطرح الاشتقاق الوارد في (51) مشكلا آحر. فالتعداد الذي تنطلق منه الحرسبة في 
(51) يتضمن عنصرين مرشحين حر إعراب الرفع» هما المر كب الحدي المتقدم والتطابق 
الضميري. وفي حالة فحص أحد العنصرين لإعراب الرفع» فإن العنصر الآحر سيبقى محتفطفا 
بسمة غير مفحوصة» ستمنع الاشتقاق من التقاطع» أو بمصطلحات نظرية المبادئ والرسائط» 
فإن أحد العنصرين سيبقى دون إعراب» وستُحرق بذلك المصفاة الإعرابية. 

وهناك احتمال آحر لاشتقاق البنيتين المرحودتين في (54) يقوم على أن اشتقاق (54/) 
مستقل عن (54ب). ففي هذه الحالة سيصعد الفاعل في (54/) إلى مخصص التطابق قبل التهجية 
لفحص ”مة التطابق القرية؛ أما في (54ب)» فسيصعد الفاعل إلى عخصص التطابق في الصورة 
المنطقية لفحص ”مة التطابق الضعيفة. لكن هذا التحليل لا ينسجم مع الافتراض الأدنوي العام 


34 


يطرح المثالان (38 الواردان لي البنيستين (أ) ورب)» إلى حاب البنية (ج)» صعوبة أحرى أمام 
امحرء 54ب من مقياس التطابق: 
( آ٣س‏ الطلبةع م مص ماذا ۹ لط ٿث [س قرؤواع]]]] 
ب) مب الطلبةع آم سط أعرف آم حد الكتاب م نض [مص؛ الذي مط ٹع [س فرزرە.]]]]]] 
(E‏ لت الطلبةع خض هند م بط ع [س [i4‏ 
ففي البسيات المقدمة أعلاه لا بمكن أن أكون ال ركب الحدي الطلبة سلسلة مع الأثر الفترض لي 
خصص التطابق لتسويغ التطابق الغيء لأن في ذلك حرق لقيد الربط الأدنوي. 
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الداعي إلى أن التطابق ججموعة من السمات الي تشتغل بشكل موحد في نسق لغوي» فإما 
بكرن التطابق قويا وإما يكون ضعيفاء ولا حكن أن يكون ضعيفا وقويا في نفس الوقت» لأن 
ذلك يجعل الحرسبة غير مقيدة. 


2 التتازع الإعراي 

يصطدم افتراض "الفاعل المتقدم"» الممثل له في (51) مشكل إعراب الم ركب الحدي 
الملتقدم. ففي البنية (51)» يفحص الاسم المتقدم إعرابه البنيوي بواسطة العلاقة عخصص-رأس 
داحل إسقاط الم ركب الزمي أو الم ركب التطابقي. فعلى افتراض أن هذا التحليل صحيح» فإئنا 
نتوقع أن لا يرد الاسم المتقدم في موقع إعرابي آحر» كما يدل على ذلك تركيب التبدير في 
(56): 


6 أ. الکتابم قرات هند ثم 


ب. *أظن أن الکتاب, قرأت هند ثم 


تظهر الجحملة (56ب) أن الم ركب الحدي المبأر الحامل للنصب لا بمكنه أن يرد لي سياق 
الصدري أن الذي هو سياق موسوم بإعراب النصب» لأن هذا النوع من النقل يخلق سياقا 
للسازع الإعراي» وامتناع وحود مثل هذه الحالات يرحع إلى القيد الذي مدع الانتقال من موقع 
إعرابي إلى موقع إعرابي آحر.“ وبمكننا اشتقاق هذا القيد من مبدأ الملاذ الأحير الذي يقضي 
بأن النقل لا يكن أن يتم إلا لضرورة صرفية» ولا توحد ص ررة صرفية بعل الاسم في (6) 
ينتقل لفحص إعراب آحر» خحاصة وأنه يحمل إعرابا سابقا." وعندما يكرن الموضع مفككا 
وحاملا لإعراب التجحرد» كما في (57)» فإن الحملة (56ب) تصبح سليمة: 

7 . الکتاب قرأته هند 

ب. أظن أن الكتاب قرأته هندٌ 


انظطر شومسكي (1986 و1995). ونجد لي مارتن (1996) أمئلة عديدة عن امتناع النقل من موقع 
إعرابي إلى موقع إعرابي» مثل: 
prefer for him, to seem to f, that he is clever .Î (Î‏ 1‘ 

ذکي يکون هو أن ث ل يبدو هو ل يفضل أنا 

1 prefer for it to seem to him that he is clever ( 

لاحظ أن مئل هذه الببيات تطرح مشكلا أمام نظرية شومسكي (1995) عن الإعراب. فكما 
رأينا لي الفصل الأول فإن الإراب لي هذه النظرية غير مؤول» لذلك فإنه يمحي ويحذف أثناء 
الحوسبة. وإذا صح هذاء فلا شيء نع الم ركب الحدي من الانتقال من موقع إعراي إلى موقع 
إعرابي آحرء لأن الإعصراب السابق لن يكون منظررا للحوسبة بعد حذفه. ولي إطار افتراض 
تأويلية الإعراب الذي دافعنا عنه لي الفصل الأول» فإن الانتقال من موقع إعرابي إلى موقع 
إعرابي آحسر غير ممكن» لأن الحوسبة تمحي الإعراب ولا تحذفه» ولذلك يبقى الإعراب منظورا 
أثناء العمليات الحسابية اللاحقة لكي يوول لي الصررة الصرتية. 
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وتسلك حالات الموضع الفاعل في (52) نفس سلوك الموضع المغعول في (57): 
8 أظن أن الأولاة ناموا 
فعدم مقاومة الم ركب الحدي الأولاد لإعراب النسصب في (58)» مقارنة ما بحدث في (56 
ب)» يدل على أن الرفع الذي يحمله الموضع إعراب متجرد» ويدل كذلك على أن الموضع غير 
منقول إلى موقعه قبل الفعل. 
تو كد العطيات الي سقناها أعلاه أن خصص التطابقء أو مخصص الزمن في تحليلنا 
القترح في (44)» لامشل 4 خي إعراب الرفح إراسطة النقل: رياغم هدا اراح وز 
بعض المقرلات الرظيفية الي نت تنتقي الزمن فضلة ها ولا تقبل أي مركب في مخصص الزمن»› 
مثل الموحه في (60/»ب) والنفي في (60ج)» كما تبين ذلك احمل التالية: 
9 أ. سوف يقبل المعارضون بالحل المقترح 
ب. قد يقبل المعارضون بالحل المقترح 
ج. لن يقبل المعارضون بالحل المقترح 
0 . *سوف المعارضون يقبلون بالحل المقترح 
ب. "قد المعارضون يقبلون با حل المقترح 
ج. "لن المعارضون يقبلوا با لحل المقترح 
ففي إطار مقاربة للرتبة قائمة على الاقتراح المقدم في (44)» بمكننا التنبو بعدم إمكان ورود 
م ركب حدي في مخصص الزمن مع المقولات الي تنتقي الزمن» في حين أن ذلك غير من في 
إطار التحليل الرارد في (51. 
نخلص من هذه الفقرة إلى أن الموضع في (52) لا يحتل موقعا موضوعا (أي» خصص 
التطابق)ء ولكنه موحود في موقع غير موضوع حارج إسقاط التطابقء وبذلك فإنه يستحيب 
للحصائص الموضرعة في (42. 


3. الفاعلية المُوعة: مَبداً الإسقَاط المُوَسّع وإعراب الرفع 

يقترح الکسيادو رائ اكوسطوپزلز )1995( Alexiadou and Anagnostopoulou‏ تلیلا 
منافسا للذي قدمناه في (44)» يقوم على أن الذي يحدد موقع الفاعل هو مبداً الإسقاط الموسع 
وليس إعراب الرفع. وعليه» فإن السبب في عدم انتقال الفاعل إلى موقع قبل الفعل في ارت 
الموحودة في (53) يرحع إلى أن فحص السمة الاسمية [حد] قي اللغات ف فا مفع لا يتم 
الم ركب الحدي الفاعل إلى مخصص التطابق ولكنه يتم بواسطة نقل الفعل إلى راس الطاب 38 


انظر كذلك الفصل الثالث. 
ن معطيات بيْ‌الأمراليي رأيناها في الفصل الثالث» أن نقل الفعل لا يتم بالضرورة لأغراض 
متعلقة باشتقاق الرتبة» رغم أن هذا التفاعل حاصل. 
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وذلك بسبب أن صرفية التطابق الي تلتصق بالفعل في هذه اللغات هما طابع ضميري. وإذا عدنا 
إلى الفاسي الفهري (1990 و1993 ر1996) وإلى روفري (1991)» بد أن التطابق 
الضميري/الغي» على الأقل في العربية وفي الولش» مخصص بسمة العدد أساساء كما رأينا سابقا 
في الحملة (45ب)» في حن أن التطابق غير الضميري/الفقير خصص ب_[-عدد]» كما في 
الحملة (46/). وبناء على هذاء فإن تحليل ألكسيادو وأناكنوسطربرلو يتنبا بأن لا يصعد الفعل 
إلى التطابق الضعيف ليستجيب لبد الإسقاط الموسع» أو حن لو صعد الفعل إلى التطابق فإن 
ممة التطابق الاسممية لن تمحى لأن التطابق الفعلي غير ضميري. وفي هذه الحالة لن يتقاطع 
الاشتقاق. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التحليل لا يفسر لاذا لا يصعد الفاعل تي (46/) إلى 
مخصص التطابق لفحص مته الامية. معن آحر» فإن هذا التحليل لا يتنباً بلحن الحملة (6ب) 
المعادة في (6[1: 
1 *الطلبة نام 


في حنن أن التحليل الإعرابي المقدم في (44) يتوقع حن (61)» وتدعم معطيات التنازع الإعرابي 
الي رأيناها هذا التوقع. 
إن التحليل الإعرابي المقدم في ر44 لرصد الفاعل لا يعي أن مبداً الإسقاط الموسع يرحع 
إلى سممة الزمن الإعرابية. فقد سبق أن رأينا في الفصل الأول أن مبدأ الإسقاط الموسع لا حكن 
احتزاله في فحص إعراب الرفع» كما يبين ذلك الال المعاد في (62) (انظر مارتن 
(30:1996) والفصل الأول) والمغال الذي نقدمه في (63): 
62( أ John believes [Kim; to seem [t;’ to be [t; intelligent]]]‏ 
ذکي کان[سمرف] يبدو کیم تقد حون 
ُیظن حون ان کیم بدو ذکیا؟ 
I prefer for John; [t; to leave] (63)‏ 
غادر[۔ہےرف] حون ل أفضل انا 


فال ركب الحدي ”ا انتقل من خصص الصفة المدجة إلى خصص زمن فعل الرابطة غير 
المتصرف ١٠ط‏ ه١‏ لفحص مة الحد الامية استجابة لمبدا الإسقاط الموسع» رغم عدم وحود ”مة 
إعرابية» م صعد لفحص ”مة الحد مرة أحرى في خصص زمن الفعل ءءء غير المتصرف. لكن 
أمثلة مثل (62) لا تعيْ» بالمقابل» أن حصائص الفاعل المدمج ترحع كليا إلى “مة التطابق أو 
الزمن الاسميةء لأن الرتبة السطحية هذا الفاعل يحددها الإعراب الاستشنائي الذي يسنده الفعل 
sمievاهط؛‏ كما أن الرتبة السطحية للفاعل المدمج ١0۸ل‏ في (63 تحددها خحصائص 
الحرف/المصدري الإعرابية لا مبدأ الإسقاط الموسع ولا التطابق. فما يوحي به التحليل المقدم في 
(44) وما توحي به المعطيات الراردة في (62 ور63 هو أن خصائص الفاعل موزعة بين 
اللإععراب وبين ”مة التطابق الاسمية» أو مة الحد الاسمية الموحودة قي الزمن ف تحليل لا يتبى 
وحود إسقاط للتطابق. 
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وتبرز معطيات اللغات الطبيعية الطابع الموزع لسمات الفاعلية. ويعد تركيب البهم 
فر (64) حر دليل على توزيع ”مات الفاعلية» الإعراب ومة الحد الزمنية والسمة المحورية» في 
مواقع شجرية مختلفة: 
There is a man in the garden (64‏ 
حديقة ال في رحل تنكير يكون هناك 
هناك رحل في الحديقة؛ 


فالمبهم الفاعل j there‏ الحملة (64) يضم في مخصص الزمن لفحص سمة الير المرحردة في هذه 
المقولة» استجابة بدأ الإسقاط الموسع» لكن الفاعل الحرري ”۵ ۾ موحود في خصص ال ركب 
الفعملي» ويضطر في مرحلة اشتقاقية لاحقة إلى الصعرد إلى مخصص الزمن للالتحاق بالمبهم 
لفحص إعراب الرفع استجابة للمصفاة الإعرابية. 
ود في اللغات الحرمانية أن مات الفاعل موزعة ہین خصص ال ركب الفعلي وخصص 
الزمن أو الستطابق ومخصص المصدري. ففي الحملة ر65 المأحوذة من المولندية» يذهب دين 
بسسع لن (1989) إلى أن الفعل في الحملة الدّاججة يصعد إلى المصدري» لأن هذه المقرلة خصصة 
بالزمن. رعصطلحات أدنوية» فإن صعود الفاعل في (65) إلى غخصص المصدري سیکرون مبررا 
بفحص الإعراب في عخصص المصدري: 
Piet zei dat Jan Marie Kust (65‏ 
قبل ماري يان ان قال بيت 
قال بيت ٳن يان قبل ماري“ 


ويستنتج من هذا التحليل أن ”مة المصدري الإعرابية هي الي تحدد موقع الفاعل "السطى ' 1“ 
تبين المعطيات الي قدمناها أن مات الفاعلية: الإعراب والدور الحوري ومبدا الإسقاط 
رالتطابق“ لا بمکن اشتقاقها من موقع واحد» ولا تلعب کلھا نفس الدرر الت ركيي في تحدید 
موقع الفاعل عبر اللغات أو داحل نفس اللغة. ونلاحظ من دراستنا لمعطيات اللغة العربية أن 
الإعراب هو الذي يلعب الدور الأساس ني تحديد موقع الفاعل "السطحي" في احمل المترمنة. 


7 انظر مکلوسکي (1996. 

انظر الفصل الثالث. 

يذهب زفارت (1993) إلى أن صعود الفعل إلى المصصدري مبرر بضرورة فحص مات التطابق 
الفعلية اللي ممتلكها المصدري براسطة صعرد التطابق إلى المصدري. وني هذه الحالة سيكون 
صحرد الفاعل إلى مخصص المصدري مسبررا بضرورة فحص ”مة التطابق الاسمية وإعراب الرفع 
كذلك» على أساس أن الإعسراب لي شومسكي (1992) يفحص بشكل موحد لي مخصص 
التطابق. 

دحل مبداأ الإسقاط هنا ضمن “مات الفاعل على أساس أن هذا المبدأً مشتق من عملية حو سمة 
الحد الرمنية الي تحددها نظرية الفحص أو العملية طابق. 
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وتوكد معطيات اللغات الجرمانية» الي مغلنا لها بالحملة (65» هذا الدور. فمبدا الإسقاط في 
هذه اللفات حكن الاستجابة إليه بصعود الفاعل إلى عخصص الزمن أو التطابق» لكن الرتبة 
"السطحية" فا ف يحددها إعراب الرفع الذي يصعد الفاعل إلى مخصص المصدري قبل التهجحية 
محره. والإععراب كذلك هر الذي يحدد موقع الفاعل المحرري والمبهم في الإنحليزية في الحملة 
(64). فرحود المبهم في مخصص الزمن في (64) لا يقتضيه مبدأ الإسقاط فقط› ولكن يتطلبه أيضا 
إعراب الرفع الذي يحمله الزمن. فالإنجليزية من اللغات الي تمحي إعراب الرفع بالنقلء لذلك 
ينتقل الفاعل فيها إلى عخصص الزمن قبل التهجية. وبناء على ذلك فعندما لا ينتقل الفاعل 
المحرري» فإن التعداد ينبغي أن يتضمن موضوعا تركيبيا يقوم محو السمة الإعرابية قبل 
التهجية» وهذا المرضرع» في حالة الحملة (64)» هر المبهم .)٠٣٠‏ فمبدأ الإسقاط يشترط وحرد 
الفاعل» لكن الذي يحدد توزيع هذا الفاعل في الحمل المتزمنة هر الإعراب. 

نخلص من هذه الفقرة إلى أن التصور الملائم للفاعلية هو الفاعلية الموزعة. وفي إطار هذا 
التصور أبرزنا أن المقاربة الإعرابية لرتبة الفاعل في العربية هي الأكثر ملاءمة من مقاربة موسسة 
على التطابق أو على مبدأ الإسقاط الموسع وحده. ونبين في الفقرة المرالية فضائل أحرى لمذه 
المقاربة ني رصدها لتوزيع التطابق الضميري. 


4. تطابق الفاعل 

لقد بينا في الفقرات السابقة أن الاسم المتقدم في احمل المماثلة ل (52) موضع وليس 
فاعلا. ويلزم عن هذا أنه يجب أن نحدد فاعل الحملة. وقبل القيام هذاء دعنا نعيد تأمل معطيات 
تطابق الفاعل الي رأينا بعضها في الفقرات السابقة: 

6 الأولاد قاموا 

67 قام الأرلاد 

8 *قاموا الأرلاد 

69 قاموا 
يتمسيز التطابق الغيٰ في المعطيات الواردة أعلاه بأنه لا يوارد ال ركب الحدي الفاعل في الرتبة 
53)» كما يبين ذلك حن الحملة (68). وسلامة هذه الجملة رهينة بإفقار التطابق الغيي وذلك 
بحذف سمة العدد» كما يتجلى ذلك في (67). وفي حالة عدم وحود فاعل معجمي› فإن التطابق 
الففي هر الاحتيار الوحيد المسموح به» كما في (69). ولرصد توزيع التطابق وتركيب الفاعل 
الففار غ subje‏ الnu»‏ تقدم الأدبيات الي اهتمت بالمو ضوع تحليلين مختلفين: تحليل إسقاط 
الفاعل (ونوراوصة صpهل-ه٣ص‏ وتحليل الدمج («هنإممإمعمن. ونقوم في الفقرة المرالية بالدفاع 
چن عل البح 
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4 تحليلان متنافسان: الذمَج أو الفاعل القار ع 

يقوم تحليل الفاعل الفارغ على أن التطابق الي المصل بالفعل يعاين موضوعا فارغا 
يحتله ضمير فارغ. حكن التمثيل ذا التحليل بواسطة البنية الحردة الالة“ 

0 [ سر ضمع [ ف+ز+تطى [... 
ويز ردزي (1986) في نظريته عن ضم بين شيعين: المعاينة (ص0ناهعاگنامعلة) والتسويغ 
(i8كenهi.‏ يعاين ضم بواسطة صرفيات التطابق الي يقترن هاء ويسوغ الإعراب في سياقين 
بنيويین حختلفين: بواسطة مخصص التطابق ٻالنسبة للفاعل الفارغ» وبواسطة عمل فعل معين 
(ف*) في فضلته بالنسبة للمفعول الفارع. 

لقد قام شومسكي (1992) بإعادة صياغة نظرية ردزي (1986) في إطار مبادئ نظرية 
س-خحط والققترحات الأدنوية» مبينا أن ضم مُسوغ بشكل موحد داخحل العلاقة الشجرية 
غخصص -رأس مع التطابق» كما يتبین ذلك من (71): 

71 أ [س ا تط]› حیٹثٹ تساوي ‏ [+زمن] أو ف» 

ب. ويساوي الفعل فعلا معينا ف* أو يكون التطابق قويا. 

فمن خلال (71) يتضح أن تسويغ ضم يتم في إطار نظرية الإعراب. وعليه» فإن مسوغ وحود 
ضم في (70) هو إعراب الرفع» الذي ينبغي أن يفحص. لكن ضم في (70) مبرر كذلك بواسطة 
مبدا الإسقاط الموسع. فوحود ضم ني (70) في موقع الفاعل يستنتج من شيدين: النظرية 
الإعرابية ومبدأ الإسقاط الموسع. وعليه» إذا مكنا من الاستجابة للقيود الإعرابية ولمبداً الإسقاط 
الموسع» بمكننا عندئذ الاستغناء عن ضم في (70. وللقيام هذاء نتبى اقتراح الفاسي الفههري 
(1984 و1993 القاضي بأن بنية مثل (70) لا تتضمن ضميرا فارغا. وعليه» فإن الذي يفحص 
اللإععراب ويستجيب لبد الإسقاط الموسع هر التطابق الغي الممثل له بالحملة ر69 الي يتم 
اشتقاقها في بنية مما ثلة ل(47. فالتطابق الغيٰ في هذا التمثيل ضمير فاعل ينتقل إلى مقولة 
الزمن ليدمج في الفعل» ومن خلال الدمج يتم حو إعراب الرفع. ونقدم في الفقرة الموالية بعض 
الحجج على ضمررية التطابق الغي. 


e 43‏ 
انظضر ردزي (1982 في تطبيق هذا التحليل على الإيطاليةت ومکلوسکي وهيل (1984) وبنیس 
(1984) في تطبيقه على اللغات الصالتيةء وعقال (1992ب) في تطبيقه على العربية المغربيةء 

وأوحلا 1988 ور1991» من بين آحرين» في تطبيقه على العربية وعلى البربرية. 
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4 ضّميرية التطابق 

4 الحة | سرفية 

يقسم النحاة العرب القدماء الضمائر» كما هو معلوي““ إلى ضمائر منفصلة وضمائر 
متصلة. ويكون الضمير الفاعل منفصلا في الرتبة فا ف» كما في (72)» ويكون متصلا في الرتبة 
ف فا» كما في (73)» ولا يجوز أن يرارد المنفصل المتصل في الرتبة ف فاء كما تبرز ذلك (74): 
2 . شم قمتُم 


ب. الت 


وإذا تأملنا حيدا الضميرين المنفصلين في ر02“ جد أمما مكونان من حامل أو عماد وصرفية 
متصلة» على النحو الآ :ألم أل+ت. ونلاحظ في (73) أنه في غياب العماد الصرقي . 
أل فان اللاصقة الضميرية تتصل بالفعل. فالتطابق الغيٰ» من الناحية الصرفية إذن» ضمير 
متصل بالفعل وليس جرد علامة صرفية تعاين الضمير الفارغ. ومذا السبب» فإن التطابق الغي 
يرفض التوارد مع الضمرر المنفصل» لتنافسهما معا في احتلال موقع الفاعل. 


4 نظرية الرّبط 
تقدم نظرية الربط حجة أحرى على ضمررية التطابق الغي. Se RS A‏ 
التطابق الغيٰ/الضمور المدمج سل مثل الضمائر في احترامه للمبدأ ب من نظرية الربط:؟ 


75 البناتم می مر جن ,] 


6 *[م ز نع البنات ,] 
فالضمير في (75) حر ف مقولته العامليةء ال ركب الزمئ ومربوط بال ركب الحدي البنات 
حارج هذه المقولة. أما ق (06» فإن» الضمير مربوط بال ركب الحدي البنات داحل مقولة 
الزمن العامليةء لذلك فإن الحملة لاحنة. 


انظر شرح ابسن عقيل مثلاء وانظر الفاسي الفهري (1985 والفاسي الفهري (1993» على وحه 
الخصوص)» لي دراسة مفصلة عن توزيع الضمائر وعن بنيتها الصرف ت ركيبية وعلاقة ذلك 
بتحليل الدمج. 
الحملتان الراردتان في ر4 سليمتان في القراءة الت وكيدية للضمرر المنفصل. 


46 
يقول هذا المبدأ: كل ضمير حر في مقولته العاملية. انظر شومسكي (1981. 


4 التو کید 
يقدم الت ركيد حجة إضافية لصاح ضميرية التطابق الغيْ. فمثل أي موضوع ضميري أو 
غير ضميري» فإن التطابق الغي بمكن أن يوكد بسور كلي» كما هو الحال في الحملة (77) 
مقارنة بال حملتين (78) ور79: 
4 

7 حئن کلهن ر 

8 حاءت البنات كلهن 

9 قابلٿهن کلهن 


فاللاصقة الففاعل ن ف (77) تسلك نفس سلوك الفاعل غير الضميري البنات في (78) 
والضمير المفعول المتصل في (79» في قبوطما الت وكيد بالسو ر كل. 


4 فضائل تحليل الدمج 

تدل الحجج الي قدمناها أعلاه على أن التطابق الي المدمج ف الرتبة ف فا هو الذي 
يحتل موقع الفاعل وليس الضمير الفارغ» وهذا يدعم تحليل الدمج المقترح في (47). ومن فضائل 
هذا التحليل أنه يعي اللغة العربية عن الحزء الخاص بالفاعل في نظرية ضم المقدمة في (71). 

وينبي تحليل الدمج المقترح هنا على مقاربة إعرابية» تستنج من التمثيل الوارد في (47) 
والقائم على المقترحات المقدمة في (44). فالذي يسوغ التطابق الضميري هو إعراب الرفع الذي 
يحمله الزمن وتاج إلى فاحص يفحصه. وبناء على هذاء فإننا لا نحتاج إلى إيجاد آلية إضافية 
للتسسريغ» مثل تلك المقترحة في مقياس التطابق الذي يشترط لوحود التطابق الضميري وحود 

ومن فضائل تحليل الدمج كذلك أنه يحكننا من تفسير لحن الحملتين اللتين يتوارد فيهما 
الضمرر المدمج مع الضمير المنة ف ر74) وحن الحملة الواردة في (68 الي يتوارد فيها 
الضمير المدمج مع مركب حدي مرفوع. ٠‏ فبالنظر إلى الورضع الضميري للتطابق في (68) 
و (74)» فإنه ينافس الم ركب الحدي غير الضميري في (68) والضميري في (74) في فحص إعراب 
الرفع. ولنفترض أن ال ركب الحدي ال رلاد في (68 والضمرر المنفصل أنتم في (74) مولدانء إلى 


تصبح الجمل اللاحةة في (68) وره سليمة في حالة وحود وقف بعد الضمرر المتصل. وعندئذء 
سيكون ال ركسب الحدي الضميري أو غير الضمرري بعد الوقف بدلا أو عنصرا مفككا إلى 
اليمين» كما هو الخال مع الضمير المفعول المحصل في (أ) و(ب): 

: رأیته» هر‎ (i 

ب) رأیته» زید 

ومن هنا ستكون احمل الراردة في 68 ور04 صورة مرآة للحمل الي تضم م ركبا مفككا إلى 
اليسار» كما في (66 و(72» تباها. 
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حانب التطابق الضميري في موقع ما داحل الم ركب الفعلي في بنية متعددة المخصصات على 
طريقة أورا (1994) وكويزومي (1994) ناذه وشومسكي (1995)» كما في التمثيل الآني: 
0 [ہز [ز٭ [نامع لم ن وا [ن؛ الأرلاد/أنتم [إن» ث]]]]]] 
ففي (80) هناك مرشحان لحو إعراب الرفع» الضمرر المتصل في المخصص الأعلى وال ركب 
الحدي الضمرري أو غير الضميري الموحود في الملحصص الأسفل. وسيظفر الضمير المتصل 
بالصعود إلى الزمن مجو الرفع قبل ال ركب الحدي الذي يسفله» وذلك بحكم مبدا القرب» 
وبحكم أن صعود الم ركب الحدي الأسفل سيودي إلى حرق قيد الربط الأدنوي. ولا يعكن 
كذلك أن محر ال ركب الحدي الأسفل ”مته الإعرابية في مرحلة اشتقاقية لاحقة سواء بالنقل أو 
بالعملية طابق على مسافة بعيدة» وذلك بسبب قيد السلكية القوية الذي يجعل رأس الزمن 
عاطلا بعد اكتمال المرحلة الاشتقاقية بصعود الضمير المتصل إليه. و من مة» فلا سبيل نحو ”مة 
الم ركب الحدي الأسفل الإعرابية؛ واستمرارٌ الحوسبة بسمة غير مفحوصة سيجعل الاشتقاق 
يسقط. لذلك» فإن البنيات الممائلة ل (68) ور74) غير ممكنة في العربية. 


5. موقع الفاعل في اللغات الصلتية 
تشترك اللغات الصلتية مع اللغة العربية في أن الرتبة فيها في احمل المتزمنة هي ف فا 
مفع» كما في الخالية والإرلندية في الحملتين (2) ورق المعادتين هنا في (81) و(82: 
Darllend y plant y llyfr (81‏ 
كتاب ال أطفال ال ماض-قراً 
قرا الأطفال الكتاب؟ 
Chuirfead Eoghan isteach ar an phost sin (82‏ 
عمل ذاك على في أوين شرط-وضع 
”يطلب أوين ذاك العمل“ 
والملفت للنظر في دراسة الرتبة في اللغات الصلتية أن صرفيات الفعل فيها تملك نفس الخصائص 
التطابقية الموحودة في العربيةء كما تبين ذلك الأمثلة الال * 
Darllenasant y Ilyfr (83‏ 
کتاب ال مع-شخص3-ماض -قراً 
أقرؤوا الكتاب 
*Darllenasant y plant y liyfr (84‏ 
کتاب ال أو لاد ال جمع-شخحص3-ماض-قر ا 
*قرؤوا الأولاد الكتاب“ 


نأحذ في هذه الفقرة اللغتين» الإرلندية والولش» نغوذجا للغات الصلتية. 
المثالان ر82 ور83 مأخرذان من الغالية من روفري (1991)» والمخال (84) مأحوذ من الإرلندية من 
بنيس (1984» والمثال ر85 مأحوذ كذلك من الإرلندية من هيل ومكلوسكي (1984. 
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Chuirfead isteach ar an phost sin (85‏ 
عمل ذاك على ل مفرد-شخحص1-شرط-رضع 
قد يطلب ذاك العمل 
*Chuirfinn me isteach ar an phost sin (86‏ 
عمل ذاك على في آنا مفرد-شحص1-شرط -وضع 
تتضمن هذه المعطيات الراردة في (81-(85) صورتين مختلفتين للفعل: الصورة التحليلية في (81) 
و(82» والصررة الت ركيبية في (83)-(86). وتتضمن الصورة التحليلية معلومات عن الزمن 
والورحه دون ”مات التطابق» في حين تتضمن الصورة الت ركيبية معلومات عن الزمن والوحه 
و ”مي العدد والشخحص. وتوازي الصررتان الصرفيتان التطابق الفقير والتطابق الغي ف العربية» 
تباعاء وملكان نفس الخصائص الترزيعية مع الفواعل غير الضميرية. فالصورة التحليلية» مثل 
التطابق الفقير في العربيةء ” توارد فقط الفراعل غير الضميرية» كما في (81 ور82؛ أما الصورة 
الت ركيبية فلا توارد الفواعل المعجمية» كما في (84) ور86). تشر هذه الخصائص المتوازية إلى أنه 
بمكننا أن نعمم على اللغات الصلتية نفس التحليل الذي قدمناه للعربية. وعليه» فإن الفاعل في 
(83) ور85 سيكون هر التطابق الي الذي سيصعد إلى الزمن ليدمج في الفعل» وسيفحص 
إعراب الرفع بواسطة هذا الدمج» على غرار ما يحصل في العربية. فالصور التركيبية في اللغات 
الصلتية ينطبق عليها الحزء (ب) من الاقتراح الوارد في (44» في حين أن الصور التحليلية ينطبق 
علسيها احزء إأ) من (44. فالاقتراح 44 بحزأيه هو الذي يفسر غياب الرتبة فا ف مفع في 
اللغات الصاتية " 


6. خلاصة 

نستخلص من المقاربة الإعرابية الي قدمناها لوقع الفاعل قي العربية نتائج عديدة» من 
أهمها أن الفاعل المتقدم تي العربية ملك حصائص الموضع التوزيعية والإحالية. والتعميم التجريي 
الملائم الذي يرصد إحالة الموضع» سواء أكان يربط موقع الفاعل أم المفعول» هو الذي يشترط 
أن يوسم هذا المكون بسمة التخحصيص لا بسمة التعريف. وقد بينا أن عدم ”ماح العربية للفاعل 


يختلف التطابق الفقير في العربية عن الصورة التحليلية في اللغات الصلتية في أنه خصص بابحنس. 
ويشترك التطابق الفقير والصورة التحليلية في اما خصصان معا بالسمة [-عدد]ء وهي السنة 
ال تيز التطابق الفقير من الغي» كما رأينا سابقا. 
لققدبين بورسلي وستفنس (1989) عهطما؟ فده هام8 أن الم كبات الامية المتقدمة في الرتبة 
فاف مفع في الصلتية البريطانية مہ8 في (أ) ليست فواعلء بل مواضع ممائلة لتلك الموحودة 
فی (ب): 
Ar vugal a lenn (*lennont) levri (‏ 

كتب (جمع-شخحص3-قرأ) قرأ لاصقة أطفال ال 

levrioù a lenn (*lennont) ar vugal ب(‎ 


أطفال ال (جمع-شحص3-قرأ) قرا لاصقة كتب 
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بالتقدم على الفعل يرحع إلى أن العربية لا تلجأ إلى حو إعراب الزمن براسطة النقل إلى مخصص 
الزمن. كما أن السبب في كون العربية تسمح بإسقاط الفاعل يرحع إلى أا تسمح كذلك 
محر إعراب الرفع بواسطة دمج التطابق في الزمن» مثلها في ذلك مثل اللغات الصلتية. وقد 
أبرزنا كذلك من خلال المقاربة الإعرابية الى اقترحناها أن الإعراب يلعب الدور الأساس في 
تحديد الرتبة السطحية للفاعل» غير أن مفهوم الفاعلية» كما أوضحناء لا بمكن احتزاله في 
الإعراب وحده. وعليه» فقد بينا أننا نحتاج إلى مفهوم مرن "ميناه بالفاعلية الموزعة الي تقرم 
على أن حصائص الفاعل المتعلقة بالتأويل الدلالي والإعراب والتطابق ومبدأ الإسقاط تشتق من 
مواقع تركيبية مختلفة ومتعددة. 


الفصل الخامس 


بَعْضٌ مظاهر التوازي بين بنية الجملة وبنية الم ركب الَدّي: 
إعراب الجر ونقل الاسم في بنية الإضافة 


نتفحص ني هذا الفصل جملة من خحصائص بعض بى الإضافة» مر كزين الاهتمام على 
ا لخصائص الإعرابية والإحالية لما يعرف بالإضافة امحضة والإضافة الحرة ر(عهاء ماناموطم. 
ونرصد بعض مظاهر التوازي بين بنية الجحملةء الي عاناها في الفصل الثاني» وبنية الم ركب 
الحدي من خلال دراستنا لت ركيب الإضافة. وسنرى أن بنية ال ركب الحدي الوظيفية تخضع 
لنفس القيود الموضوعة على بنية الحملة الوظيفية. وكما بينا الدور المام الذي يلعبه الإعراب في 
تحديد رتبة مكونات الحملة في الفصل الرابع» سنرى أن الإعراب يلعب نفس الدور في تحديد 
بنية ورتبة مكونات للمركبات الحدية الإضافية. وقي هذا الإطار» نقدم مقاربة إعرابية لبنية 
الإضافة ندافع فيها عن افتراض أن هذه البنية مححددها عنصران مجردان: الحد والحرف 
(أي» حد+حرف)» ويلعب الحرف اساسا دورا إعرابيا بحدد حرهر العلاقة الت ركيبية في بنية 
الإضافة» كما سيتضح ذلك من خلال القارنة الي سنعقدها بين الإضافة امحضة والإضافة 
الحرة» اللتين يكمن الاحتلاف بينهما أساسا في تمجية الحرف الحرد» وسنعير عن هذا الاحتلاف 
بواسطة وسيط إعرابي نسميه وسيط الحر. وسنبينء وفاقا للفاسي الفهري (1997)» أن العلاقة 
الإحالية المتمثلة في توارث المتضايفين لسمة التعريف في الإضافة المحضة ليست ضرورية» كما 
يزعم ذلك كثرر من اللسانيين الذين اهتموا بالموضوع. وبناء على أعمال الفاسي الفهري (1987 
و1990 ,ر1993» نبين أن الخصائص الإعرابية والإحالية تستخحلص من البنية الشجرية» أو على 
نحو أدق» تتحدد داحل الحوسبة من التعداد إلى الصورة المنطقية» ولا تشتق من التضام 
«معإمص في الصورة الصوتية أو في المعجم» كما يقترح ذلك بنمامون (1997) وبورر (1994) 
Borer‏ تباعا. 


1. أنماط الإضافة 

ت ركيب الإضافة قي اللغة العربية وقي لغات أحرى» مثل العربية المغربية ولغات سامية 
أحرى» متنوع الأفماط والخصائص من حيث الإعراب والإحالة والعناصر الي ترأس هذا 
الت ركيب والعناصر الي تتوزع داخله. وبالنسبة للغة العربية» يقسم النحاة العرب القدماء بنيات 
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الإضافة إلى قسمين: الإضافة المعنوية أو امحضة مل (1)» والإضافة اللفظية أو غير الحضة» مثل ر 
1 


2: 
کاب ب اشر 
2 مَحَاربة البطالة 


وتقيم الأعمال التوليدية المهتمة بتركيب الإضافة مييزا آحر يفرق بين تركيمي الإضافة الراردين 
أعلاه وت ركيب الإضافة بالحرف» وهو ما يسمى بالحالة المطلقة (عاهاء #انامءطه أو الجر 
التحليلي (iveاgeni‏ icارامصم.‏ واز هذا الضرب الأحير من تراكيب الإضافةء الذي نسميه 
بالإضافة الحرة» بدخول حرف حر على المضاف إليه. ويرد هذا النوع من التراكيب في العربية 
المغربية» في مثل ر2:8 

3 الدَار ذ(يال) حمذ 


وملك العربية المغربية» إلى حانب الإضافة الموحودة في (3)» الإضافة بنوعيها السالفي الذكر في ر 
1 و(2)» تي مثل (4) ورک» تباعا: 
4 دار جمد 
دار أحمد 


أ يعرف هذا الضرب من البن في الأدبيات اللسانية الغربية» بشكل عام» باسم الحالة المنية 
(construct state)‏ أو المحر التأليفي jÊ .syntheic genkive)‏ الأعمسال التوليدية» داحل ر1) ورت» 
بين إضافة أسماء الأعمال (sاnomina ›»process‏ ي مشل (2) وإضافة أسمماء غير الأعمال 0۸ہ 
f process nominal‏ مشل (1» (انظسر الفاسي الفهسري 1991 و1993). والمقصود باسماءِ الأعمال 
الأسماء السي تفيد حدنا راصب دالا عسلى عمل» ويقصد بأسماء غير الأعمال أسماء الجنس ر 
0u‏ onصصد.‏ ويعرف الشسريف علي المحسرحان اسم الحنس في التعريفات» ص. 46 كالآن: 
"وهو اوضع لأن يقع على یم وخی ا او کا فانه موضو ع لکل فرد خارحي 
ملي سیل دل ن غرر اعتبار تعينه." وبميز الشريف الحرحان هذه الطبقة من الا ماء من 
العين الذي يعرفه كالآي: "وهو الدال على معن يقوم بذاته كزيد وعمرو." 

أحسيانا بختزل صوتيا حرف الحر يال في د ويخضع اطراد هذا الأمر أو لوخت اقرع ان 
العربية المغربية» غير أن اتصال حرف الإضافة بالضمير بعلب استعمال الحرف التام فتقول مثلا: 
لكستاب ديالك ركتابك) بدل *الكتاب دك. وهناك استعمال هجي محدود في العربية المغربية 
لنوع آحر من بن الإضافة يتوسط فيها المضاف والمضاف إليه الاسم اع (ويعي بالعربية 
المعيار: المتاغ)» وهو اسم يسلك سلوك الحرف في مثل: 

أ لکتاب متاع حد ر( د کتاب اہن 

ب) لکتاب متاعك (=كتابك) 

ويقلص هذاالحسرف كذلك صوتا ي تاع» فيقال: لكتاب تاعك. وبالنظر إلى أن الحرف معاع 
يتصرف تر کبیا مثل ارف دیال» فإتنا سنقصر اهتمامنا على هذا الأ خير. 
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وتقدم اللغة العربية معطيات يفصل فيها حرف حر بين المضاف والمضاف إليه» في مثل (6): 
6 کتاب لسیبویه 

من الأسعلة الي تطرحها هذه الفروق والتماثلات بين العربية ا لمعاصرة والعربية المغربية» معرفة ما 
إذا كانت العربية المعاصرة تملك كذلك ت ركيب الإضافة بالحرف؛ آي» هل تمائل البنية (6 في 
العربية البنية رق في العربية المغربية؟ الحواب عن هذا السوال يقودنا لمعرفة ما إذا كانت 
البنيةكتاب لسيبريه ممائلة للبنيةكتاب سيبويه» كما يزعم ذلك بعض النحاة العرب القدماء 
الذين سنقدم آراءهم في الفقرة الموالية. ونرحىء حزءا من الجحواب إلى الفقرة الثالثة حيث ندرس 
الإضافة الحرة وحصائصها الإعرابية وحصائص حرف ال حر فيها. ونخصص الفقرة الثانية لدراسة 
خحصائص الإضافة المحضة المحورية ولحل والإعرابية» ونبين» تبعا للفاسي الفهري (1987ء 
3 ,و1997 أن هاته الخصائص تشتق عحليا من البنية الت ركيبية وليست محددة سلفا في المعجحم 
وأصكّم بعد ذلك البنية التركيبية وفاقا اء كما تزعم ذلك بورر 1994. ونبین كذلك أن تأویل 
الملكية أو تأويل المضاف إليه المحرري» بشكل عام» في إضافة اسم الحنس ليس مشتقا من محمول 
ججرد» ولكنه مشتق من علاقة الإسناد الى تربط المضاف إليه بالمضاف الذي يتصرف مثل 
محمرل» رفم أنه لا بلك بنية حدث ( !$ lly °. (event‏ لسیلون (1994) نصهاذ؟ 
ولونكوبردي (1996) نل٣طاهعه1»‏ سنبين أن العلاقة الإعرابية والإحالية بين المتضايفين لر 
يلعب فيها التطابق أي دور. وبناء على ذلك سنبين أن فحص الإعراب مستقل عن التطابق“ 
وسنبرز التوازي الحاصل في هذا الشأن بين فحص الإعراب ق الم ركب الحدي وني الحملة» كما 
بين ذلك الفاسي الفهري (1990). وفي تفحصنا للبنية الداخلية للم ركب الحدي» سنتبى التصور 
الأدنوي للاسقاطات الوظيفية الذي تبنيناه بالدسبة للجملة في الفصل الثاني» كما سنقدم مقاربة 
حلية لاشتقاق بنية الإضافة» مثلما فعلنا في اشتقاق بنية الحملة. 


2. الإضافة الحضة أو المعنوية 
يقسم النحاة العرب القدماء المتأحرون الإضافة إلى قسيين: الإضافة انحضة 
(أو ا معنوية) والإضافة اللمظية . ولمعرفة حصائص الضرب الأول» نقدم. تعريفين لنحوييسن 


هذا التحليل يالف ججحموعة من التحاليل الي اعتبرت أن الإضافة (أو بى الملكية بشكل عام) مفهوم 
حوري أساسا والمحمول الذي يجسد هذه العلاقة ويسند الأدوار الحورية حرف جرد تمثله اللام لي 
العربية أو رم في الإنجليزيةء أو الحرف وفعل دال على الوحود» أو محمول جرد دال على الملكية. 
“ لققد سبق أن دافعنا عسن هذا الافتراض في دراستنا للرفع وموقع الفاعل في اللخة العربية لي الرحالي ‹ 
1996« 
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متأحرين» هما ابن عقيل رابن يعيش» وتعريفا لنحوي متقدم» هو المبرد» قصد المقارنة. يعرف 
ابن عقيل الإضافة الحضة كالآتي: "فاحضة هي: غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى 
معموله."“ ويعرفها ابن يعيش قائلا: "وأما الإضافة المعنوية فأن تحمع في الاسم مع الإضافة 
اللفظية إضافة معنوية وذلك بأن يكون نَم حرف إضافة مقدر يوصل معى ما قبله إلى ما بعده. 
هذه الإضافة هي الي تفيد التعريف والتحصيص وتسمى الحضة أي الخالصة بكون المعى فيها 
موافقا للفظ رإذا أضفته إلى معرفة تعرف وذلك نحو قولك غلام زيدء فغفلام نكرة ولا 
أضفته إلى زيد اكتسب منه تعريفا وصار معرفة بالإضافة وإذا أضفته إلى نكرة اكتسب تخصيصا 
ورج بالإضافة عن إطلاقه» لأن غلاما يكون أعم من غلام رحل."؟ وحرف الإضافة المقدر 
عند ابن یعیش یکون "ععی اللام كقولك مال زید وأرضه وأبره واه وسیده وعبده» أو عع 
٠ن‏ كقرلك حاتم فضة وسوار ذهب وباب ساج [...]» فإذا كانت الإضافة معن اللام» كان 
معناها اللك والاحتصاص» وذلك قولك مال زيد وارضه» أي مال له وأرض له."” ومن 
حصائص الإضافة الحضة أهما لا تقبل التنوين/النون سواء أكان ذلك في المفرد أم المثى آم الحمع. 
يقول ابن هشام في هذا الشأن: "تحذف من الاسم الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين ظاهر أو 
مقدر كقولك في ثرب ودراهم: ثوب زيد ودرامه ومن نون تلي علامة الإعراب» وهي نون 
التشية وشبههاء نحو "تبت يدا أي هب" [...] ونون جمع المذكر السالم وشبهه و ر للقي 
الصلاة" [...] ولا تحذف النون الى تليها علامة الإعراب خر بساتين زيد وشياطين الإنس." 
وعن الخصائص الإعرابية هذا الضرب من الإضافة يقول ابن عقيل: "احتلف قي الجار للمضاف 
إليه: هو جور بحرف مقدر- وهو اللام أو من أو في- وقيل: هو جرور بالمضاف [وهو 
الصحيح من هذه الأقرال]." 109 

ويقول المبرد عن الإضافة الحضة: "وأما الاسماء المضافة إلى الاماء بأنفسهاء فتدحل على 
معن اللام» وذلك قولك: امال لريد كقولك: مال زید وکما تقول هذا اخ لزید وحار لرید 
وصاحب له» فهذا .عترلة: حاره وصاحبه» فلا فصل بينهما إلا أن اللام إذا حالت بين الاسمين م 
يكن الأول معرفة بالثاني من أحل الحائل. فإذا أضفت الاسم إلى الاسم بعده بغير حرف» كان 
الأول نكرة ومعرفة بالذي بعده. فإذا أضفت اما مفردا إلى اسم مثله مفرد أو 


شرح ابن عقیل» ج. 3» ص. 44. 

شرح الفصل ج 2» ص. 118. 

شرح امفصل» ج. 2» ص.ص. 119-118. 

أرضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ج. 2» ص. 167. 

شرح ابن عقیل» ج 3» ص. 43. 

أ يبدو أن هناك حلافا لي طبيعة الحرف الجار كذلك أهو لفظ الحرف أم معناه. وبالنسبة لبعض 
النحاةء فإن المعامل هر معن الحرف. ويوضح الصبان لي حاشيته على شرح الأون (ج. 3 
ص. 244) قاللا: "... وهي تقتضي [أي الإضافة] أن المامل عند الزحاج معن اللام لا الحرف 
المقدر." 


0 
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مضاف» صار الثاني من مام الأول» وصار جميعا اما واحداء وانجر الآحر بإضافة الأول إليه» 
وذلك قولك: هذا عبد اله وهذا غلام زید» وصاحب عمرو. ولا تدحل في الأرل ألا ولاما 
وتحذف منه التنوين» وذلك أن التنوين زائد في الاسم وكذلك الإضافة والألف واللام» فلا 
يحتمل الاسم زيادتين." ويو كد سيبويه هذه الخاصية الأحيرة قائلا:"" "واعلم أنه ليس ف العربية 
مضاف يدحل عليه الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب» وذلك قولك: هذا 
الحسن الوجه." ومن خلال هذه النصرص» بمكننا أن نحمل حصائص الإضافة الحضة فيما يلي: 
7 أ. إضافة اسم (لا وصف) إلى اسم» كما في (9. 

ب. تكرن الإضافة عع اللام الدالة على الاحتصاص أو الملكية» أو معن من» كما في 


ج 


د 


tO 


(6» المعادة تحت (ر9» ور10) تباعا. 
يرث المضاف حصائصه الإحالية من المضاف إليه» كما لي راى. 
يرث المضاف التنكير أو التعريف» حسب المبرد. 


. دحول حرف الجر على المضاف إليه بمنع تسرب الخصائص الإحالية إلى المضاف»ء 


کما فی (12). 


. لا يقبل المضاف الألف واللام» أي يوحد توزيع تكاملي بين الإضافة والألف 
1 


واللام» کما في (12ب 3 


. لا يقبل المضاف نون التنرين أو نون المثى والجحمع» كما في (13). 
. لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه كما في (14. 
. عامل الجر في المضاف إليه المضاف» حسب سيبويه والمبرد وابن عقيلء“" أو 


حرف حر ملائم مقدر» حسب اة آخرین. 


الكتاب» ج. 1» ص. 199. 


2 


يقول ابن عقيل (ج. 3» ص. 49): "المضاف يتحصص بالمضاف إليه أو يتعرف.به." 


يوكد ابن عقيل (ج. 3 ص. 46) هنا كذلك قاللا: "لا يجوز دحول الألف واللام على الملضاف 


4 


الذي إضافته محضة؛ فلا تققول: هذا الغلام رحلٍ لأن الإضافة منافية للألف واللام؛ فلا يجمع 

لکنه يبدو 
ه) هذه قصة زيد 
و) هذه قصة -والله- زيد 

يشر الأشون في شرحه لألفية ابن مالك (ج. 2»> ص. 243) إلى أن هذا هو موقف سيبويه 
كذلك» يقول: "والسثاني من المتضايفين وهو المضاف إليه احرر بالمضاف وفاقا لسيبويه لا 
بالحرف المنوي» خلافا للزحاج." 


من الممكن الفصل بين المتاضيفين بالقسّم» كما لي (و): 


8 _تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


وغثل ذه الخصائص بالأمثلة الآتية: 
9 کتاب سیبویه 
0 کاب لسیبویه 
ta1‏ حَانم فضّة 
ب. حاتم من فضة 
d2‏ ا کاب سیبویة القدم 
ب. *کتابُ سیبویه قَدمٌ 
3 ا الكتاب لسيبويه 
ب. *الکتاب سیبویه 
4 . *کتاب/کتاب سیبویه 
ب. *کتابان/ کتابا سیبویه 
ج. "جحرمون/جرمو المدينة 
5 *کتاب القلم سیبویه 
هناك شبه اتفاق بين النحاة على الخصائص الواردة في (7 باستثناء قضيتين. تتعلق الأولى بنوع 
السمة الإحالية الموروثةء وتتعلق الثانية ماهية العامل في بنية الإضافة. وبالنسبة للنقطة الأرل» 
يذهب المبرد إلى أن المضاف له تأويلان إحاليان» فهو يدل إما على التنكير وإما على التعريف»› 
ويتحدد كل تأويل بنوع السمة الي يرثها من المضاف إليه واليّ تنحصر في التنكير أو التعريف. 
وهذا يعني أن المضاف لا بلك تأويلا مستقلا عن المضاف إليه. الدليل على هذا الزعم غير 
واضح في كلام المبرد» على الأقل فيما بخص ”مة التدكير. بالنسبة لسمة التعريف» قد يعد عدم 
قبول المضاف الألف واللام في (12ب) دليلا على أن المضاف معرف ولذلك لا بحتمل أن 
يتعرف مرتين بالمضاف إليه وبالألف واللام. وبتركنا للتبريرات حانباء فإن موقف المبرد ينبي 
على أن هناك توارثا مطلقا بين المضاف والمضاف إليه في يع السمات الإحالية. وبالنسبة لابن 
عقيل وابن يعيش وغاة آخحرين» فإن المضاف يتعرف إذا كان المضاف إليه معرفاء ولا يرث ”مة 
التنكير إذا كان المضاف إليه نكرة» لأن المضاف في هاته الحالة يوول على التحصيص. يتميز 
هذا الموقف بذهابه إلى أن المضاف لا يرث مته الإحالية من المضاف إليه» بل تدشاً هذه السمة 
عندما يسند إلى المضاف إليه» وليست بالضرورة هي “مة المضاف إليه. فغلام» في غلام 
رحل» يدل على الخصوص في حين أن رحل وحده يدل على العموم أو الإطلاق» وهذا يبين أن 
غلام لا يرث التنكير من رحل. فالمضاف هنا له تأويل إحالي مستقل» لكنه تأويل تحدده البنية 
الي يوحد فيها بحكم أن تأويل الخصوص يأتيه من الإضافة. غير أن ابن يعيش ومن شايعه 
يحصرون هذا التحليل في التحصيص فقط أما التعريف» فإنه يورث من المضاف إليه. وتبعا 
للفاسي الفهري (1997)» نبين في الفقرة 1.2.1.2 أن الإضافة لا تقتضي بالضرورة توارثا في 
الخصائص الإحالية بين المضاف والمضاف إليه» كما نبين أن المضاف» وليس المضاف إليه 
وحده» بمکن أن يساهم في تحدید هذه الخصائص. 
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وباللسبة للنقطة الثانيةء بمكننا تلحيص التصررات المطروحة في حصرص العامل في 
الضاف إليه فيما يلي: تصور أرل يقول بالعامل اللفظي» وهذا العامل إما ظاهر» وبمثله 
الضاف وإما حفي» ویثله حرف حر مقدر؛ وتصور ٿان قول بالعامل المعنوي» ويتمثل في 
الإضافة. وندافع في هذا الفصل» كما أسلفنا عن أن بنية الإضافة يحددها الحد والحرف» وسنيين 
في الفقرة الثالثة أن الحرف الذي يظهر في بنية الإضافة فارغ من المعى وله دور إعرابي حالص» 
كما سنبين أن بنية غلام زيد تختلف عن غلام لريد» ليس في ”عة التعريف فقط كما يذهب 
إلى ذلك النحاةء ولكن أيضا في التأويل الدلالي. وأدافع في هذا التحليل عن أن الإعراب علاقة 
بنيوية شجرية مستقلة نظريا عن العلائق الحررية. وقبل القيام بذلك» نتفحص فيما سيأ 
بحموعة من القتحاليل الي قدمت لبنية الإضافة ونبرز كيف أا لا تستجيب بشكل حيد 
للشروط الأدنوية الي دافعنا عنها في هذا البحث. 


2 بنية الإضافة المَحضّة التركيبية 

حل الأعمال الي اهتمت ببنية الإضافة في اللغات السامية أو في لغات أحرى ركزت 
اهتمامهاء في إطار اهتمامها الشامل ببنية الم ركب الامي» حول شيغين: كيفية رصد الخصائص 
الإحالية رتوزیع الأداة والأسوار والأعداد والصفات داحل هذه البنيات» وكيفية إسناد أفحص 
الإععراب.”" الإحابة عن هاته الأسئلة تقتضي تحديد نوعين من المواقع: موقع التأويل الإحالي 
وموقع الإعراب» كما تقتضي تحديد التعالق » إذا كان هناك تعالق» بين التأويل والإعراب. رفي 
هذا الإطار بين الفاسي الفهري (1987) أن بنية الم ركب الا مي» بشكل عام» ربنية الإضافة» 
بشكل خاص» تتضمن إسقاطا وظيفيا يتمثل في الم ركب الحدي» كما هو مبين في (17): 

7 لم د ١‏ [ہ“ حد لہس ... [ہء س ... ]]]] 
يتحدد التأويل الإحالي لبنية الإضافة في (17) في جال ال ركب الحدي عندما يصعد المضاف إليه 
إلى مخصص الحد في الصورة المنطقية» ويسند الجر إلى المضاف إليه في خصص المركب الاسعي 
بواسطة الحد ف البنية السطحية؛ ويمائل الحد في هذا مقولة الزمن الوظيفية الي تقوم بإسناد 
الرفع إلى الفاعل. فموقع التأويل الإحالي في تحليل الفاسي الفهري (1987) ليس هو موقع الوسم 
الإعراي. وقد بين أبيٰ (1987) أن الحد يتضمن كذلك ”مات التطابق» كما هو مبين في (18): 

8 لہ ہہ ..۔ [ہ“ حدس [ہ ... ]][ 


ووجحود التطابق هر الذي يفسر التوزيع التكاملي ہین الملضاف إليه وظهرر الأداة أو الألفى 
واللام» أي الخاصية (7ز). وسأدافع في هذا البحث عن بنية مختزلة أو أدنوية (لقسنصنص ماثلة 


انظر الفاسي الفهري (1987. 1991ء 1993 و1997» بالنسبة للغفة العربية» وريستر (1988) R٣‏ 
وسيلوي (1994) وبورر 1994 » باللسبة للغفة العبريةء ولونکوبردي 1997 10n gobardi‏ باللسبة 
للغات الرومانيةء من ہین آحرین. 
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اللي افترحها الفاسي الفهري (1987) في (17)» وذلك لرصد حصائص ت ركيب الإضافة 
امحضة. وقبل ذلك أقوم بتقاسع ومناقشة بفض الاقتراحات المقدمة في الأدبيات عن بنية الإضافة. 


2 تاليل متنافسة 

بتألمنا للأدبيات التوليدية الي اهتمت بدراسة بنيات الإضافة» بجحدها قد استندت» بشكل 
عام» إلى ثلالة تصورات. يقوم التصور الأول على أن حصائص الإضافة (أي التعريف 
والإععراب) تدشأء أو بمكن اشتقاقهاء من العلاقة التركيبية الى تربط المضاف بالمضاف إليه في 
البنية الشجرية» ويمثل هذا الموقف الفاسي الفهري (1987 ر1993.؟" وينبيي التصور الثاني على 
آن خحصائص الإضافة معجحمية» وبناء على هذه الخصائص تُصمُم البنية الت ركيبية لتعکسهاء ومثل 
هذا التصور بورر (1994). أما التصور الثالث» فيتأسس على أن حصائص الإضافة ت ركيبية 
ومعجمية» معى أها مات معجمية ترتبط بعناصر الإضافة وتفحص في الت ركيب عا يوافقها من 
السمات المحصصة ها المقولات الوظيفية» وتمثل هذا التصور» الذي يضع نفسه في إطار البرنامج 
الأدنوي» سيلوني (1994) ولونكوبردي (1996). 


2 ئتحليل المالك 

لقد بين القاسي الفهري (1990 و1993) أنه لرصد النقل والتطابق والتعريف وإسناد 
الإعراب داحل المركبات الاسمية» في العربية وفي لغات أحرى» نحتاج إلى بنية أكثر مفصلا من 
(10)» نقدمها بعد الفاسي الفهري (1993: 230)» مع بعض التعديلات التروضيحية» كالآني: 

2 لم حد لحد“ دارع [م ت انط ثح آم یت الرحل [یت٭ ثم لم ہے لر“ ٹم ]]]]]]]] 
يولد المضاف إليه في مخصص الالك لا في عخصص ال ركب الا مي وينتقل إلى مخصص ال ركب 
الحدي في الصورة المنطقية ليأحذ إعراب الجر عيبر علاقة التطابق مخصص-رأس. ويرلد لضاف 
ني (19) تحت إسقاط س وينتقل إلى إسقاط الالك الوظيفي لغرض الوسم الحرري» ثم إلى 
التطابق » ثم يصعد إلى إسقاط الحد في البنية السطحية ليلتصق برأسه» بحكم الطبيعة اللاصقية 
(اه×تاقه) للحد» فنحصل على رتبة يحتل فيها لضاف رأس البنية وبعده المالك/المضاف إلي:17 

0 س/مضاف مالك /مضاف إلیه 


لقد طور الفاسي الفهري 1997 هذا الموقف لي إطار البرنامج الأدنوي. 
لا يضصعد المضاف إليه إل مخصص الستطابق لأن التطابق ضعيف» وهذا متنباً به لي إطار ما يسميه 
الفاسي الفهري (1993) بمقياس التطابق. انظر الفصل الر ابع. 
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ويقع التطابق بين المضاف والمضاف إليه في السمة [لتعريف] في الصورة المنطقية كذلك عبر 
العلاقة الشجرية مخصص-رأس داخحل الم ركب الحدي. ويتضح من هذا أن فحص السمات 
الإحالية والإعرابية» في تحليل الفاسي الفهري (1993)» يتم في نفس الموقع الشجري. ويعد 
إسقاط المالك في هذا التحليل هر الذي يحدد حرهر العلاقة الي تربط المتضايفين في بنية 
الإضافة» في حين أن إسقاط التطابق لا يلعب دورا قي فحص الإعراب» حسبما هو مفترض في 
نظرية الملبادئ والوسائط أو في شرمسكي (1992) حيث يسند الإعراب البنيوي في مخصص 
العطابق» كما أن الحد لا بملك أي “مة إحالية. ويخصص الحد بالسمة [ختعريف] عندما يصعد 
لضاف إليه إلى عخصص الحد» فيحصل عندئذ التطابق بين المتضايفين قي السمة الإحالية. ويي 
حال غياب العلاقة الشجرية مخصص-رأس ال تحمع المضاف بالمضاف إليه» فانه يصح 
الاستغناء عن إسقاط الحد كليا» حاصة عندما يدحل حرف حر على المضاف إليه» نحو (21» 
فيصبح الم ركب الحدي بدون دور إعرابي أو إحالي: 

ان شافدت رة لزيد (الفاسي الفهري 1993: 253) 
ويمكن تلخحيص خحصائص هذا التحليل وحصائص المقولات الوظيفة المسقطة داحل بنية الم ركب 
المي وبنية الإضافة› على وجه الخصرص» فیما يلي: 

2 |. مقولة تامة الأخصيص: الالك [+مالك]» 

ب. مقولة ناقصة التحصيص: التطابق [+حنس]» 
ج. مقولة غسير مخصصة: الحد ويخصص وفاقا للسياق الت ركيي ہالسمتين 
[+تعريف] و[+إعرابے]. 

3 تسقط المقولات الوظيفية مى كان ها دور في فحص أو إسناد “مة ت ركيبية معينة. 
وتجحب الإشارة إلى أن الحد مع أماء الأعمال» مثل المصادر في (24)» مخصص بكونه ذا طبيعة 
لاصقية؛ أي أنه أداة متصلة نشيطة تركيبيا رغم أها لا تملك محتوى صوتيا: 

24 انتقادٌ الرّحُلٍ للمشروع 
وهاته الخاصية هي الي تبرر صعرد الاسم إلى الحد. وسندافع في الفقرة 2.1.2 عن الخاصيتين 
الواردتين في (22ج) ور23» واللتين نعدهما هامتين في هذا التحليل في إطار مقاربة اشتقاقية محلية 
تُحسَّبُ فيها البنية في كل مرحلة من مراحل الاشتقاق ؟" 


تتميز هذه المقاربة بأن المقارنة بين الاشتقاقات لتحديد الاشتقاق الأمثل م تعد تتبن التصور 
الشامل را«طهلي الذي بحسب البنسيات المتقاطعة الي تملك نفس الجموعة المرحعية ) 
Jı «(referenoe set‏ أصبح ذلك يحدد ليا ومرحليا. 
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2 تليل التضام 
2 قليل التضام المُعْجَمي 
تتبن هذا التحليل بورر 1994 الي تذهب إلى أن الإضافة ملك الخصائص الصراتية 
للكلمة» ومثل لذلك بالمثالين الموحودين في (25: 
beit sefer ?orex din 25‏ 
قانون مُحَرّر کتاب دار 
حامي“ مدرسة؛ 
وبناء على هذا» تفترض أن الإضافة تخضع لعملية تكوين الكلمة» فتتصرف تصرف الكلمة 
الواحدة» لا ال ركب. وعملية التكوين هاته تركيبية تنبيٰ على عملية تضام بين رأس فضلة بنية 
الإضافة ورأسها.”" ويكمن مبرر التضام في أنه يسمح بتسريب السمة [ختعريف] إلى البنية 
بأنمها. وهذه العملية هي الى تفسر» قي رأي بورر» خحاصية انتشار التعريف. ويقوم هذا التحليل 
على جملة من الافتراضات نلخحصها كالآني: 
6 أ. السمة [لتعريف] تولد في الأساس مع الرأس المعحمي س» في اللغات 
السامية» 
ب. الحد غير مخصص بالسمة [ختعريف] في اللغات السامية رفي الأساس) ويصبح 
خصصا بتلك السمة بعد صعود الاسم إليه 
ج. لا ملك الساميات مخصص الحدء ولذلك لا بعكن أن يصبح الحد مخصصا 
بالسمة [ختعريف] نتيجة لصعود مركب إلى مخصصه» في الت ركيب الظاهر أر 
في الصورة المنطقية. 
ويلزم عن هذه الافتراضات أن الت ركيب لا يلعب دورا في تحديد علاقة توارث التعريف أو 
فحص الإعراب الي من المفروض أن تتم في مخصص الحد. إن التعريف في هذا التحليل مة 
معجحمية تسند إلى رأس البنية في المعحم وتسقط في الت ركيب تحت الإسقاط المعحمي» كما ف 
27). وتعد فضلة الإضافة في (27)» مركبا عددياء ينتقل الاسم إلى رأسه ليتضاما فينتشر 
التعريف» وينتقل بعد ذلك ال ركب [س+عد] إلى الحد لتحصيصه بسمة التعريف» وهذا الشكل 
يتسرب التعريف إلى بجحموع البنية: ۰ 


تعتبر بورر أن امتلاك بنية الإضافة لنصائص الكلمة هو الذي يفسر امتنا ع الفصل بين المضاف 
بورر 9 ص هو الذي ع 


والمضاف إليه بوصف ناعت» بحكم أننا أمام وحدة صرفية. 
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2 
س[ختعریف] 
حلاصة القول» إن انتشار التعريف لا يشتق من البنية الت ركيبية» بل إن البنية الت ركيبية مصممة 
وفاقا لما تحمله الوحدات المعجمية من مات. النقطة الضعيفة في هذا التحليل» إضافة إلى نقط 
أحرى» تكمن في عدم رصده لإعراب الحر. فقحليل التضام ينبي على أن مات الرأس تتسرب 
إلى الفضلة» كما يقع في مة التعريف» لكنه غير واضح ماذا يقع بالسبة للجر الذي تحمله 
الفضالة/الملضاف إليه. فلو صح فعلا أننا أمام كلمة واحدة أو وحدة صرفيةء لحملت الكلمة 
إعرابا واحداء والحال أن ما يحدث هر أن المضاف إليه يحمل دائما إعراب الجر بينما حمل 
الرأس/الملضاف الإعراب الذي يقتضيه موقعه الت ركمي» كما في (28» حيث يحمل المضاف 
النصب باعتباره مفعولا بينما يحمل المضاف إليه الجر: 
8) سرق الرحل بيت لمال 

علما بأن عملية تكوين الكلمة» حسب بوررء تنم تي الت ركيب بواسطة نقل رأس إلى رأس» لا 
قي الصورة الصوتية» وهذا ما يجعل المشكل الإعرايي مشكلا حقيقيا. معن آحر» إذا كان هناك 
نوع من الامتصاص للتعريف» فلماذا لا يحدث ذلك بالنسبة لللإعراب؟ وهناك ملاحظة أحرى 
عن تحليل التضام تتعلق عبر اللجوء إليه. فالقول بضرورة التضام في الإضافة لتمكين الحد من 
اكتساب التعريف هو زعم نظري داخلي وغير مبرر ججحريبيا بشكل مستقل. وح من الناحية 
السنظريةء فإن هذا الزعم يجعل مبرر عملية النقل هو إسناد مة» أي إسناد /تسريب التعريف من 
الكلمة المتضامة مع الحد» في حين أن العمليات الت ركيبية مصممة مبدئيا لفحص السمات راما 
حوها وإما نحوها وحذفها)» وليس لإضافتها. فضلا عن هذاء فإن تبرير النقل بالشكل المذكور 
فسيه حرق لمبدا الجشع» سواء بمعناه الموحود في شومسكي (1995)» أو معنا الموحود قي 
شومسكي (1996.” بجحيث نحد أن النقل يتم لا لفحص سمة العنصر المنتقل ولا لفحص ”مة 
الموقع الهدف. 


لي شومسكي (1996» تحرّل مكان انطباق مبداً احشع من العنصر النتقل إلى الهدف رجهم الذي 
يسحي» وهو ما أصبح يعرف بال محشع الانتحاري ر66 ھل ز8 . 
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بالإضافة إلى ما سبق» هناك من الحجج التجريبية ما يكفي لتبيان أن افتراض التضام غير 
قائم. فهذا الافتراض مبيٰ على تعميم بعض بنيات الإضافة المماثلة لر29» على باقي بنيات 
الإضافة الاعتيادية السابقة الذكر» مثل ر8 المعادة أسفله في (30: 
وم راس الال 
0 کتاب سیبویه 
لكن هذا التعميم حاطى» لأن هناك فروقا تركيبية وتأويلية واضحة بين (30 ور29» الي تعد 
من قبیل الكلمات الم ركبة (ئلمسمم ممم وتشبه في تحجرها العبارات المسكوكة. الفرق الأول 
يكمن في أن المضاف إليه في (30 يقبل العطف» بينما لا يقبله المضاف إليه في (29)» كما 
يتضح ذلك في (31: 
31 ا کتاب سیبو یه والمبرد 
ب. *رأس المال والرحلِ 
الففرق الثاني» يتمثل في أن البنيات من قبيل (30) تقبل دحول حرف الجر على المضاف إليه» 
كما في رى أعلاه المعادة هنا في (32|)» في حين أن دحرل حرف الجر في (29) يجعل البنية 
شاذة» كما في (32ب): 
2 |. کتاب لسیبویه 
ب. راس للمال 
وتدعم معطيات العربية المغربية كذلك هذا الفرق» فنجد بنيات الإضافة المحضة تقبل عادة أن 
تأحذ صورة الإضافة الحرة» مع الحفاظ على نفس التأويل» كما في (33): 


3 ا. حبڙ السوق 
ب. الخبز ديال السوق 
الخبز ل السوق 
لكننا نرى أن البنيات الممائلة لر29 تبدو شاذة عندما تستعمل ثي الإضافة الحرةء كما في 
(35: 
فق ر ال اا 
راس الال راس الحانوت 
توابل ر 
5ی |. الاس دال لمال ب. الاس ذال الحائوت 
الرس ل للمال الرأس ل الحانوت 


الفرق الثالث» يكمن في أن المضاف إليه في بنيات الإضافة الاعتيادية يقبل الإضمار» كما تي ( 
6 في حين أن إضمار المضاف إليه في البنيات الممائلة ل29 تنتج عنه بنياٽت شاذة» كما في 
(37ب): 
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6 |. قرأت کتاب سیبویه 
ب. سیبویه قرات کتابه 
7 . حسرت رأس المال 
ب. الال خحسرت راسه 
الفرق الرابع» يكمن في أن بنيات الإضافة تتميز بعدم قبول دخول أداة التعريف عليها (الخاصية 
(7ز))» كما في (12ب) المعادة هنا في (38)» غير أن البنيات المماثلة ل29 تقبل أداة التعريف»› 
كما في (39). بالإضافة إلى هذاء تقبل هذه البنيات لواصق صرفية أحرى تلتصق عادة بالكلمات 
المستقلة» مثل لاصقة النسبة ولاصقة الحمع في (40) ور41)» تباعا: 
8 *الکتاب سیبویه 
9ق الرس مال/الرا مال 
0 الرأمالي 
1 الرأماليون 
فالبنيات الموحودة في (39-(41) تبرز بوضوح أننا أمام بنية إضافة تحجرت وأصبحت تسلك 
سلوك الكلمة الواحدة المركبةء وهذا السلوك يخالف بنيات الإضافة الاعتيادية. فالسلوك 
الت ركييي للبنيات المقدمة أعلاه يبين أننا لسنا أمام وحدات متضامة ولكن أمام عنصري بناء 
مستقلين» كما يبين ذلك بعلاء مغالا العطف والإضمار. 2 وبناء على هذه النتيجة فإننا سنبين» 
خلافا للافتراضات الموحودة في (26)» وتبعا للفاسي الفهري 1993 و1997 أن بنيات الإضافة 
ملك مخصصا للحدء ويلعب هذا المحصص الدور الأكير في تحديد حصائص الإضافة 22 


2 تليل التضام الصوتي 

يأحذ بنمامون 1997 باقتراح بورر 1994 القاضي بأن خحصائص بنية الإضافة تشتق 
عر تضام المتاضيفين» لكنه يقترح أن المستوى الذي يتم فيه التضام هو الصورة الصوتية وليس 
العحم. ويتم التضام في الصورة الصوتية لسببين: أولاء لتمرير “مة التعريف من المضاف إليه 
إلى المضاف؛ وثانياء لتفادي ظهور الألف راللام على امضاف. فالتضام إذن» ينقل سمة 


بالإضافة إلى الحجسح التجحريية الي أوردناهاء فإنه من الناحية النظريةء لا توحد ضرورة» في إطار 
البرنامج الأدنوي لأن يقوم الت ركيب الظاهر بعمليات تكوين الكلمة» كما تفترض ذلك بورر» 
فالكلمات تبن في المعحم وقد يبئ حزء منها في القالب الصرفي الذي يوحد بعد التهجيةء أما 
التر كيب فعبارة عن عملية فحص بحردة للسمات. 

ويختلف هذا التحليل كذلك عن تحليل سيلون 1994 ولونكوبردي (1996) وبورر (1994) وريتر 
1991» في أن بنيات الإضافة في اللغات السامية لا تملك مخصصا للحد. 
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صرف -دلالية (أي» التعريف)» ليمنع ظهور لاصقة صرفية (أي» لام التعريف). وتعترض هذا 
التحليل» مثل سابقه» مشاكل نظرية وجريبية نحملها فيما يلي. 

يطرح التضام في الصورة الصوتية» من الناحية النظرية» مشكلا حقيقيا. ففي التحليل 
المقترح يتم التضام أساسا لأسباب دلاليةء أي لكي يأحذ المضاف التعريف من المضاف إليه» 
وبناء على ذلك تأحذ بنية الإضافة تأويلها الإحالي. ورغم أن ذه العملية تأثير صرقي بحيث ممنع 
ظهور ال» فإن جانبها الدلالي لا تأثير له في الصورة الصرتيةء لأن الإحالة موضوع غير مسوغ 
في هذه الوحيهة. وفضلا عن هذاء» فإن صيغة البرنامج الأدنوي المقترحة في شومسكي (1995) 
تقوم على أن وحيهة العى لا تبلغ المعلومات الي توحد ني مستوى وحيهة الصوت» والعكس 
صسحیح. معن أن السمات المورلة في الصورة الصوتية لا توول في الصورة المنطقية» والعكس 
صسحيح. وعليه» فان المعلومات الإحالية الخاصة بتأويل بنية الإضافة لن تكون مبلوغة في تحليل 
التضام في الصورة الصوتية» وبذلك ستصبح البنية بدون تأويل. 

علاوة على ما سبق» إذا كان التضام مبررا صرفيا في الصورة الصوتية بمنع الألف واللام 
من الظهور» كما يظهر ذلك حن (42ب)» فإنه لا مبرر ذا التضام في حالة تأويل الإضافة على 
التنكير» كما قي (43: 

2 |. کتاب الرحلِ 

ب. *الكتاب الرحل 
3 کتاب رحل 1 


فالمبرر الصرق لتضام رحل و كتاب غير موحود» لأن هذا التضام لن بمنع ظهور أي لاصقة 
صرفية. وحن إذا افترضنا أن لاصقة التنكير هي النون» فإنه من المعروف أن هذه اللاصقة لا 
تظهر مطلقا على رأس الإضافة. فرغم أن المضاف في (42/) نكرة من الناحية الصرفية» فإن 
التنوين لا يظهر عليه. ولا بعكن اعتبار تمرير التعريف عبر التضام هو الذي بنع ظهور التنوين» 
لأن التضام في (42/) يتم لمنع ال. إذن» فعدم ظهور التنوين على المضاف مستقل عن التضام مع 
المضاف إليه أو عدمه. لذلك فعملية التضام في (43) لن يكون ها تأثير ف الصورة الصرتية. 
الافتراض الأساس الذي يقوم عليه تحليل التضام عند بنمامون يرحع إلى افتراض بورر 
السابق والداعي إلى أن بنية الإضافة تملك الخصائص الصوتية للكلمة» ولذلك فما مثل وحدة 
صرفية أو تطريزية (منفهمءهإم في الصورة الصوتية.” والثال النمطي الذي يقدم ذه الوحدة 


المقصود بالوحدة التطريزية أن بنية الإضاافة بأمها تحدد جال النبر في الصورة الصوتية. وتبدو هذه 
الححة المقدمة لتفسرر انعدام الفصلل بين المتضايفين ضعيفة. فالحملة (أ)» مثلاء عند النطق ها 
موصولة في الصررة الصوتية لي (ب)» تصبح وحدة تطريرية» ومع ذلك فإن هذا لا نع الفصل 
بين عنصريهاء كما تبين ذلك الحملة (ج): 
أ) حاء الولد 
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هر المثال الموحود في (29). ونتوقع حسب تحليل بنمامون أن لا تحمل البنية المنصهرة في (29) 
أداة التعريف لأن التضام وقع هذه الغاية» غير أن المعطى المرحود في (39» والذي تدحل فيه 
الألف واللام على المتضايفين» يفند هذا التوقع. 

وهناك مثال آحر» إلى حانب الأمثلة الي قدمناها ف الفقرة الفرعية السابقة» تبين أن 
بنيات الإضافة الاعتيادية لا مل وحدة صرفية ولا تقدم الا لعملية التضام. من هذه الأمغلة» 
نقدم ما پلی :24 

44 زوحة وأولاد حالد 
تتميز الإضافة في (44) بأن رأسها بنية عطف. ورغم أن بنية العطف ممل مقولة تركيبية واحدة 
من الناحية الشجرية» فإن هذا لا يعي اها نمثل وحدة صرفية» وهذا ما يوكده التطابق مع الصفة 
في (45): 
فلاصقة تطابق الصفة الصرفية الى تتحقق في الصورة الصوتية في شكل [ة] يتحكم في 
ظهررها رأس الإضافة المعطوف لا المعطوف عليه. وفي الحالة الي يكون فيها التطابق مع الرأس 
الأرلء فإن البنية تصبح لاحنة» كما يظهر ذلك في (46): 

6 *تخاصم ولد وبنت هند الكبير 
فتطابق انس ينظر إلى الرأس المعطرف لا المعطروف عليه. ومعى هذا أن تحقق التطابق في 
الصررة الصوتية لا يتعامل مع بنية الإضافة برأسيها المتعاطفين في (45) برصفها وحدة متضامة 
أو منصهرة. 

فا لملاحظات النظرية والتحريبية الي سقناها أعلاه تبين أن تحليل التضام» بشقيه المعجمي 
رالصوت» يفشل في الدفاع عن أهم نقطة في تحليله يعدها حوهرية في بنية الإضافة وهي أن 
المتضايفين یشکلان وحدة صرفية و/أو تطريزية» ومن هاته الخاصية تشتق باقي الخصائص. 
ونناقش ق الفقرة الموالية تحاليل مغايرة تحاول أن تشتق حصائص الإضافة من الت ركيب لا من 
المعحم أو البنية الصوتية. 


ب) جاءلولد 
ج) حاء البارحة الولد 

” بعض متكلمي العربية يفضلون البنية (أ)» أسفله» على البنية ر1 الموحودة في النص: 
(i‏ زوحة حالد وأولاده 
وسسبب التفضيل لا يسرحعونه إلى حدسهم بل يرحعونه إلى أن الإضافة في (51) ينفصل فيها 
الضاف عن المضاف إليه ع ركب آخر. لكن هذا غير صحيح» لأن رأس الإضافة مركب واحد 
إعكم العطف» ولذلك فهو غير مفصول عن فضلته بأحني. 


4 
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2 التحليل الأدنوي 

يكبن هذا التحليل لونكوبردي (1996) في دراسته لبنيات الإضافة قي اللغات السامية 
واللغفات الرومانية» وينبيٰ على العديد من الأعمال الي اهتمت بالموضرع في العربية واللغات 
السامية بشكل عام (الفاسي الفهري (1987)» 1993 وسيلون (1994)). ويعتبر لونكوبردي أن 
حوهر تركيب الإضافة يكمن في صعود المضاف» رأس البنيةء إلى الحد وظهور موضوع حامل 
للجر في انحال الداخلي نمم لمصمعايمن هذا الر أس.* ويصوغ هذه الملاحظة في إطار 


التعميم الآق› الذي يحمل طعم التسويغ المعبادل٠27‏ 
7 |. إذا صعد اسم حنس إلى الحد» يرد إعراب حر غير موسوم بالحرف 
ب. إذا ورد إعراب حر غير موسوم بالحرف» يصعد اسم حنس إلى الحد 
(لونکوبردي 1996: 24) 


تعليل لونكوبردي لاإضافة ينحصر فقط لي ابنيات الي ترأسها أحماء ابجنس. 

اهال الداحلي مفهوم حلي لبنية الم ركبات ويقصد به الحال الذي يضم الموضوع الداحلي لارأس» 
أو الفضلة بتعبير آحرء ويقابل هذا الفهرم مفهرم جال الفحص رصنمصمف منهج الذي يقصد 
به الجال الذي يتم فيه فحص ”مات الرأس الصرفية وكذلك سمات المرضروعات المرتبطة به. 

هسذا التلازم الحاصل بين صمود المضاف إلى الحد وظهرر الجر قاد لونكوبردي إلى طرح إمكان 
أعتبار الحر في الإضافة إعرابا ملازما معجميا راطم رااههنبءل» حاصة وأنه يعتير أن اسم 
انس هو الذي يسم الاسم الجرور مورياء كما سبق. إلا أن الفاسي الفهري 1993 يقدم 
دليلين هامين عسلى أن الحر في الإضافة بنيوي لا دلالي. أول الدليلين أن المضاف إليه بمكن أن 
يأحذ إعرابه من حارج البنية الي يأحذ فيها دوره الدلالي» وذلك في مثل أبنية الصعود في (أ): 

¢ ظ الرحل ذکیا حاطئ الفاسي الفهري (1993: 221 

فالعلاقة امحررية موحودة بين الرحل وذكي وليس ظَنْ؛ إن علاقة الرحل ب ظنُ إعرابية فقط. 
ثان الدليلين على بنيوية الحر في الإضافة هو أن الفعل المساعد كان بمكن أن يسند إعراب الجر 
إلى الرحل رغم أنه لا علك القدرة على الوسم المحوري كما يتبين ذلك من (ب): 

ب) کون الرحل انتقد النظام حط 

نضيف إلى هذه الحجحج حجحة أحرى تتمثل في أن بعض الأسوار قي العربية بمكن أن يرد بعدها 
اسم بحرور دون أن تكون هناك علاقة وسم حوري في مثل: 

ج) كل اللسانيين يصعب إفناعهم 

فالعلاقة المحورية قائمة بين اللسانيين و إقناع عبر الربط الضمرري» إلا أن العلاقة الإعرابية قائمة 
بين اللسانيين وكل. بالإضافة إلى هذاء فإن الإعراب الدلالي» كما رأينا في الفصل الأولء يقتضي 
وحرد علاقة دلالية ثاإبتة بحمع الواسم بالموسوم» وهذا ما لا نجده في بنيات الإضافة كما سيظهر 
ذلك في الفقرة 3.2.1.2. 
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ويحاول أن يستحلص التعميم الرارد في (47) من مبادئ مستقلة» وذلك من خلال إحابته عن 
جملة أسعلة نتفحصها في الفقرة الفرعية الموالية» وتتعلق بمبررات النقل إلى الحد وبفحص الجر 
وتسویغه. 


2 الصعود إلى الحد وفحص الجر 

يتبع لونكوبردي سيلوني (1994) في تحليلها لإسناد /فحص الجر ني الإضافة. ويرتكز هذا 
التحليل على أن المضاف إليه يولد في عخصص الإسقاط المعجحمي للرأس» كما هو مبين في (48» 
ثم بعد ذلك يصعد إلى مخصص التطابق لفحص شيفين: إعراب الحر وسمات التطابق الي تضم 
التعريف إلى حانب الحدس والعدد والشخحص. ويصعد المضاف إلى رأس تطابق الجر لفحص 
ماته التطابقيةء دون السمة [لتعريف]» وبعد هذا الإلحاق إلى تطابق الجر ينشاً التطابق بين 
الرأس وخصصه في سمة [لتعريف] بحكم أن مة التعريف “مة تطابقية. وبعد ذلك» ينتقل 
تطابق الحر والرأس الا مي الملحق به إلى الحد لفحص السمة [لتعريف] المحصص ها الحد. 
رفي هذا التحليل الذي يتبى البرنامج الأدنوي إطارا نظرياء لضاف كذلك ملك آلسمة [± 
تعريف]» باعتبارها مة معجمية» ولا يرثها في الت ركيب: 

48( ل [حد“ حد[باد] م تط حر م حد[ہ تہ][ط چ تطہر[م س م حد س“ HE‏ 
وعلى الرغم من أن لونكوبردي يتبئ الإطار العام لتحليل سيلوي» فإنه بختلف عنه في بعض 
التفاصيل الى تخص نوع السمة المخحصّص ها الحد. فلونكوبردي يعتبر أن ما يبرر صعود الاسم 
في الساميات إلى الحد ليس “مة [ختعريف]» بل كون الحد عاملا فارغا وماهإممه الس غير 
مُعاين دلاليا ويحمل مة نحرية بحردة غير موولة (ماطهاءإ1nterpم‏ هي: ]+Îد[ «(+article)‏ 
تعوض في الصورة المنطقية بتحصيص دلالي مقروء في هذه الوحيهة. وفحص هذه السمة وفاقا 
للقيد الآ: 

9 قيد التعريف 

بعمكن فحص السمة [+أد] بواسطة أي عنصر قي الحد (يلتصق بالسمة بواسطة قاعدة 
انقل) 

مخصْص بقيمة تعريفية معينة: -/+تعريف. (لونكوبردي 1996: 32) 
ويفترض لونكوبردي أن السمة [+أد] قوية في الساميات لذلك يصعد الاسم» قبل التهجية» 
إلى الحد بواسطة عملية إلحاق أو استبدال (ص0ناناناوطنء إ0 onناءمسزفم‏ لفحصها. وبواسطة 
هذه العملية تتم كذلك معاينة الحد. وي هذا التحليل» تختلف إضافة أماء الحنس ني اللغات 
السامية عن إضافة أماء الحنس قي اللغات الرومانية في أن الحد في اللغات الرومانية خصص 
بالسمة الجردة [+/-إحالي]؛ وعقتضى هذه السمةء فإن صعود الاسم إلى الحد يتم دائما بواسطة 
عملية استبدال. وتتلعحص خحصائص المقولات الوظيفية في هذا التحليل قي السمات الاتية: 
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0 ا) الحد: أ. [+أد]ء في اللغات السامية 
ب. [+/-إحالي]» ف اللغات الرومانية 
ج. مخصص الحد لا دور ترکیي له 
د. لا يسند الحد الإعراب 
ب) التطابق: |. [حنس» عدد» شخحص» تعريف] 
ب. يسند التطابق إعراب الجر 
يطرح التحليل الذي يقدمه لونكوبردي جملة من المشاكل الرصفية والنظرية المتعلقة بالاقتصاد 
تعفهومه الأدنوي. من هذه المشاكل ما يتعلق بسمة ا فالتحليل المقدم يقتضي أن الأداة في 
اللفات السامية فارغة دلالياء لذلك فهي غير موولة. لگن هذا الأمر غير سليم من 
الرصفية. فقد أظهر الفاسي الفهري (1997) عدم صواب هذا الرأي بناء على أن توزيع الإضافة 
احرف لين هر ورن الإا هر لمر مع اسم الإشارة وياء النداءء كما يتضح ذلك من 
المعطيات التالية: 
1ى أ. هذا الرحل الفاسي الفهري (1997: 39-37) 
ت ا الرحل 
2 آ. *هذا بيت الرحل 
ب. بيت الرحل هذا 
وعلاوة على هذاء» فإن هناك معطيات عديدة تو كد أن الأداة في اللغة العربية ها محتوی دلالي. 
ففي (53) يوحد فرق واضح بین تأویل رئيس ف (53|) و(53ب): 


3ى ا قتل رئيس 
ب. قتل الرئيس 

فالألف واللام نقلت الاسم من كونه عنصرا حديدا في عالم الخطاب ال حال کونه 
رد ار في هذا العا م» أي نقلته من التنكير إلى التعريف» لذلك فهي مخصّصة بالسمة 
أا ومن الأدلة الي تبين أن أداة التعريف ها محتوى دلالي» الفرق التر 
ظهورها وغياها في ر54 ور55 وتأثير ذلك في لحن وسلامة احمل الاسمية» والأسيقة لو جودية 
في (56. قارن مثلا (54) e‏ ال تضم بنية إضافةء وقارن كذلك مقبولية (56) 
ب(56ب) و(57|) ب(57بَ):"' 


ونجد هذا الموقف كذلك عند بورر 1994 كذلك. 
البنية (52أ) لاحنة في تأويل الم ركب لا الحملة. 

کا هو ستو ل و ردن ل هوت ععى العهدء وقد لا تدل عليه. لمريد من 
التفاصيل» انظر الأ شباه والنظائر (ج. 2 ص.ص. 57-56) في أقسام ال المحتلفة. 
المثال (54أ) لاحن لي تأويل الحملة. 
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4ى ا. * کلب قصیر 
ب *کان کلب قصررا 
ج. الكلب قصير 
د. كان الكلب قصيرا 
5 . * كلب حراسة قصدر 
ب. *كان كلب حراسة قصرا 
ج. كلب الحراسة قصرً 
د. كان كلب الحراسة قصيرا 
6 أ. أظن أن هناك كلبا في الحديقة 
ب. ؟أظن أن هناك الكلب في الحديقة 
7ى أ. هناك كلب حراسة قصرر في الحديقة 
ب. ؟هناك كلب الحراسة القصير في الحديقة 
فالمعطيات الواردة في (54) ور55 في تأويلها الحملي» تبين أن غياب ال المعرفة عن فاعل الحملة 
الا ممية (أو المبتدأ) جل الحملة لاحنة» وذلك بسبب أن فاعل هذه احمل يجب أن يكون 
معرفا 32 أو على الأقل دالا على الخصوص. وتوضح الجمل الواردة يي (6) ور57 أن الأسيقة 
الوحودية ما حساسية للتعريف ولا يعرف بالمركبات الحدية القوية»““ كما بين ذلك المقبولية 
الدنيا للحملتين (56ب) و(57ب). فلو كانت ال فارغة من المعى لما كان هناك فرق في تأويل 
وسلامة البى المقدمة أعلاه. وفضلا عن هذاء فإن اعتبار الأداة جرد ”مة صرفية ججردة غير 
مؤولسة یطرح مشکلا تقنیا یتمثل في أن السمات غير الموولة» كالإعراب مثلاء حي وتحذف 
بعد فحصهاء““ وبذلك لا توول في مستوى التماس. وإذا صح فعلا أن الأداة “مة غير مورلةء 
فان هذا يعي أا لن تكون منظورة في مستوى الصورة المنطقية» وهذا سيجعلنا لا نميز تأويليا 
بين (54/) و(54ج). أضف إلى ذلك فإن الزعم بأن الاسم يصعد إلى الحد لغرض معاينته 
وإعطائه تأويلا دلاليا لكي يتقاطع الاشتقاق» يجعل النقل أو العمليات الحاسوبية بشكل عام 
ترى البنية المتقاطعة في مستوى التماس» وبالضبط, في الصورة المنطقية؛ وفي هذا حرق لحلية ر 
yاناوه‏ العمليات التركيبية» كما هي مغفترضة عند كرليار (1997) وشومسكي (1996)» 
والي تقوم على أن الحوسبة لا تقودها شروط ومقتضيات التماس. وني هذا الخرق» تشترك 
بورر مع لونكوبردي» وذلك من حهة أن تحليلها يقوم على أن عملية التضام التر كيبية بين 
المتضايفين ضرورية لتمكين ال ركب الحدي من أن يحصص بالسمة [لتعريف]» والمدف» 
بالطبع» هو أن يكون للم ركب تأويل في الصورة المنطقية. فالعمليات الت ركيبية هنا أيضا ليست 


انظر في هذا الشأن الفاسي الفهري ر1993» وانظر كذلك الفصل الثالث من هذا البحث. 
الأعمال الي عالجحت حصائص الأحماء الإحالية والتسويرية عديدة» نذكر منها كامب (1981) 
وهام (1982) وإنش (1991) ودي هرب (1992) وديزين (1992» من بين آحرين. 


34 
انظر شر مسکي (1995 ر1996. 
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مبررة في حطوة معينة من الاشتقاق»› بل مبررة في مستوى الاشتقاق لمتقاطع» وبذلك فإما تملك 
حاصية "النظر إلى الأمام"» الى تتناف والتصور الأدنوي الحلي. 

وهناك مشکل آخر یتضمنه تحلیل لونکوبردي» وهو اننا بتأملنا للسمات الموحودة في 
(50» نلاحظ أن تأويل الم ركب الحدي الإضافي وفحص السمات الإحالية داحله موزع بين 
التطابق الذي يختص بالسمة [لتعريف] والحد المحصص بالسمة [+أد]. والسوال الذي يطرح 
في هذا الخصوص هر معرفة كيف يتم فحص التعريف. إذا سايرنا البرنامج الأدنوي» على الأقل 
في صيغته المقترحة في شومسكي (1992» فإن التعريف سيكون مة صرفية مسقطة من المعحم 
ومرتبطة بالرأس المعجحمي الذي يفحصها في الت ركيب في المقولة الوظيفية الملائمة والحاملة لنفس 
السمةء إلا أن التحليل المقترح في (48) لا يجعل صعود الرأس المعحمي إلى رأس التطابق لغرض 
فحص التعريف ولكن للق حال يتم فيه التطابق بين المخحصص والرأس» وعبر هذه العلاقة 
يستوارث المتضايفين التعريف ويأحذ فيها المضاف إليه إعراب الجر. إن هذا التحليل يفضي إلى 
انعهدام السبيل لفحص ”مة التعريف الموحودة في الرأس المعجمي» لأن الموقع الوحيد الممكن 
لفحص هذه السمة بعد التطابق هو الحدء لكن هذا الموقع غير وارد لأنه مخصص بسمة أخحرى 
هي [+أد]ء الى تختلف عن السمة [لتعريف]. وسيودي هذا الأمر إلى استمرار الاشتقاف إلى 
غاية البنية المنطقية بسمة مؤولة غير مفحوصة. وعدم فحص السمات بشكل عام ينهي 
الاشتقاق. فإذا م يكن صعرد الاسم إلى التطابق لفحص التعريف» فما مبرره؟ يبدو من التمثيل 
المقدم في ر48 أن المبرر إعرابي» وهو إسناد الحر إلى المضاف إليه. غير أن هذا المبرر كذلك لا 
يخلو من مشاكل. فبت ركنا حانبا الحجة النظرية المتعلقة بأن وحود التطابق غير مبرر بقيود الخرج 
العارية الموضوعة في وحيهيّ الصرت والعن“” فإن دور التطابق في إسناد الإعراب» في نظرية 
المبادئ والوسائط وكذلك في الصيغة الأولى من البرنامج الأدنوي (شومسكي 1992)» هو دور 
الوسيط فقط» .عى أنه لا بعلك قدرة ذاتية على إسناد الإعراب. فالرفع يستد في تطابق الفاعل 
بواسطة الزمن» والنصب يستد في تطابق المفعول بواسطة الفعل. فينبغي دائما أن توحد مقولة 
مسندة للإعراب لكي يسند التطابق الإعراب. ومن مة» فإن التطابق لا بعكنه أن يسند إعراب 
الجر في (48) حي بعد صعود الاسم إليه لأن الأماء لا تسند الإعراب. وحلاصة القولء إن 
إعراب الجر في تحليل لونكوبردي يساوي مقولة منصهرة تضم التطابق والاسم (أي» حر- 
تط+س)» وهي مقولة اسمية لا بمكنها إسناد الإعراب. فالدور الوحيد الذي يفضل للتطابق هر 
أنه يقدم البحال لتوارث التعريف أو التطابق» وهذا أمر بعكن الحصول عليه في إسقاط الحد في 
إطار بنية متعددة المخصصات»› بحيٹ تسمح بالفحص المتعدد للسمات» وهو ما نقدمه في الفقرة 
المواليةء إلى حانب مناقشة نظرية تسويغ الإعراب» كما يقترحها لونكوبردي. 


انظر الفصل الثاني من هذا البحث. 
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لقد قدمنا في هذه الفقرة جملة من التصررات عن البنية الداحلية للإضافة بين منها أن 
جميعَها يتفق في حل الخصائص الواردة في (7)» منها توارث التعريف وإعراب الجر» وغيرهماء 
لكنها تختلف ني التطبيق التقي والنظري لرصد وتفسير هذه الخصائص. وبغض النظر عن نوع 
المقاربة الى يقترحها كل تصور» سواء أكانت تركيبية أم معجمية أم غيرها» نلاحظ أنه كن 
إرحاع التحاليل الي رأيناها إلى تحليلين: تحليل يرى أن بنية الإضافة تدشاً وتتحدد وفاقا للسياق 
الت ركيي اللائم» ويلعب مخصص الحد دورا أساسيا في فحص الإعراب والتعريف» كما هر 
مقترح في الفاسي الفهري (1993)» وآحر يرى أن بنية الإضافة محددة سلفا بعدد من الخصائص 
التركيبية الثابتة الى سقط في بنية ت ركيبية لا يلعب فيها خصص الحد أي دور» كما هو مقترح 
عند بورر (1994) وسيلوني (1994) ولونكوبردي (1997. وفي الفقرة الموالية» نبين» عكس هذا 
التحليل الأخمر» أن الحد ومخصصه يلعبان الدور الأساسي في اشتقاق حصائص بنية الإضافة» 
وأن هذه الخصائص غير قارة وليست ها بنية تر كيبية محددة سلفا بل تبى محليا. 


2 التحليل الأدنوي الحلي 

نتقدم في هذه الفقرة تحليلا أدنويا محليا لبنية الإضافة امحضة نحاول من خلاله تجاوز 
المشاكل النظرية والوصفية المثارة أعلاه» راصدين من خلاله حصائص الإضافة الإحالية وفحص 
إعراب المىر. وسنبين أن هذه الخصائص لا يلعب التطابق أي دور في رصدها من الناحية 
الوصفية وأن جال فحص السمات الإعرابية والإحالية هو الحد» كما هو مقترح في الفاسي 
الفهري (1987ء 1993 و1997). ونوضح» تبعا للفاسي الفهري (1997)» أن بنية الإضافة» من 
الناحية الإحالية» لا تقتضي بالضرورة توارثا في السمة [لتعريف]» وذلك خلافا بحل التحاليل 
الي ناقشناهاء وأن هذه البنية تتضمن مركبا حديا مكررا يلعب فيه الماخحصص دورا هاما في 
اشتقاق حصائص بنية الإضافة. وسنبرهن كذلك على أن العلاقة الأساسية في بنية الإضافة هي 
العلاقة الإعرابية الي يحددها الحد والحرف» أما العلاقة المحررية بين المتضايفين فمشتقة من علاقة 
الإسناد الي تحمع الرأس بفضلته. 


2 الإحالة 

لقد رأينا في السابق أن حل الباحثين الذين اهتموا ببنية الإضافة في اللغات السامية 
يتفقون على أن المضاف يرث خحصائص المضاف إليه»؟* غير أن الفاسي الفهري (1997) لاحظ 
أن بنيات الإضافة لا تتطلب بالضرورة أن تكون معرفة حي في حالة كون الملضاف إليه 


انظضر بورر (1994) وسيلوي 1994 ولونکوبردي 1997 في الفقرات السابقة» وانظر كذلك آراء 
النحاة في هذا الشأن في الفقرة الثانية. 
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معرّفا. ”° الحجة على هذاء تكمن في أن الإضافة غير المرصرفة الي تقع ني موقع الحمول في مثل 
(58) لا تقتضي دائما الأحادية أر الفردية (وانا ›uniqueness/ indivi da‏ كما في (58ب) 
حيث تقبل البنية التعدد أو التكرار بالعطف خلافا لما هو موحود في (59) و(60): 


8 ا. هذا حي الفاسي الفهري (1997: 9) 
ب. هذا أحي وهذا (أيضا) أحي 

وی . هذا حي الكبير 
ب. #هذا أحي الكبير وهذا أيضا أحي الكبير 

0 . هذا هو حي 
ب. #هذا هر أحي وهذا أيضا هو احي 


فالففرق القائم بين (58) رر59-(60) يكمن في أن المغالين الأحيرين يقتضيان وحود أخ واحد 
معهرد» لذلك لم يصح ورود هما في بنية عطف تفيد تعدد المعطوف» في حين ان (58) تقتضي 
وحود أكثر من أخ لذلك صح ررودها في بنية عطف تفيد تعدد المعطوف» وهذا يوضح أن 
الإضافة في ر58 لا تدل على الفردية. فرغم أن المضاف إليه في (58) ضمير» والضمير معرفة› 
فإن المضاف لم يرث التعريف الدال على الفردية. وتقدم إضافة الأسوار حجة أخرى على أن 
اللإضافة لا تقتضي دائما توارث السمات الإحالية» كما تبين ذلك المعطيات الواردة (61): 


1 . کل رحلٍ 
ب. "كل الرحل 
د. *کل رحال 
. بعض الرحاڳ 
و. *بعض رحال 
فلا السور الكلي كل ولا السور الوحودي بعض في (61) يرث التنكير أو التعريف من المضاف 
إليه» بل على العكس من ذلك» توضح البنيات اللاحنة في (61ب»ج»ه) مقارنة بالبنيات 
السليمة أن السور/المضاف هو الذي يضم القيود على جحال إحالة المضاف إليه. فهذه المعطيات 
توكد أن مات المضاف إليه الإحالية لا ثحدّد دائما إحالة بنية الإضافة بأكملهاء وتوكد أيضا 
أن هذه الإحالة ليست معزولة عن السياق الت ركيي وعن الطبيعة المقولية للرأس/المضاف» خلافا 
يشير كذلك بعض السنحاة القدماء إلى أن الإضافة قد تفقد حاصية التعريف وهذا يعزز عمل رأسها 
الذي يصبح مشامها للفعمل بحكم الاشتراك لي حاصية التدكير. يقول ابن يعيش (ج. 6» ص. 59) 
في هذا المقام: "... لأن الإضافة وإن كانت وإن كانت من خحصائص الأ ماء وباما التعريف 
والتعصيص وذلك نما لا يكون في الأفعال إلا أن الإضافة قد تقع منفصلة فلا تفيد التعريف على 
حد وقوعها في اسم الفاعل. فلما كان التعريف قد يتحلف عن الإضافة لم تكن الإضافة منافية 
لمعن الفعل من كل وحه إذ قد توحد غير معرفة." 
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ا هو شائع في الأدبيات الي اهتمت ببنية الإضافة. وهناك معطیات أخحرى تبرز أن إحالة بنية 
الإضافة تتأثر بالسياق الت ركيي الذي يرد فيه المتضايفين» وتتأثر كذلك ببنية المضاف الصرفية 
من حيث الإفراد والتشنية والحمع. 
لنبدأ أولا بتأويل بنية الإضافة مع بعض المحمولات. فلقد أصبح شائعاء منذ عمل 
کارلسن (1977) ٥0ء[ھC‏ و کراتزر 1989( Kratzer‏ ردیزين (1992) .Diesing‏ أن المرکبات 
الاسمية تختلف إحالتها من حيث العموم (عاإ#رمي والروحرد راوناهماون) باحتلاف نرع 
امحمول الذي توارده. ويقسم كارلسن هذه امحمولات إلى نوعين:"* محمولات السترى الرحلي 
stage-leve1 predicates)‏ و حمولات السستری المردي .individua|-level] pred! oa e5(‏ تعر 
الأرلى عن الحالات الموقتة» مثل موحود» مدرد على الأرض» وعن الأنشطة الدالة على 
الانتقال» مثل حطّم؛ وتعبر الثانية عن الحالات القارة» مثل ذكي» له أربعة أرحل» إخ. لنتامل 
سلوك بنيات الإضافة مع هذا النوع من امحمولات:* 
62 أً. طلبة الحامعة أذكياء 
ب. طلبة الحامعة يتكلمون لغات عديدة 
3 أ. طلبة الجحامعة حطموا المقاعد 
ب. طلابة الحامعة حاضرون هذا المساء 


فإذا قارنا الحملتين الموحودتين في (62 بالموحودتين في (63» بجحد أن الأوليين تدلان على أن 
طلبة الحامعة» بشكل عام» بملكون حاصية معينة» في حين أن الثانيتين تدلان على وحرد عنصر» 
هر طلبة الحامعة» وقام هذا العنصر بحدث معين. وبناء على هذاء تأحذ الجمل أعلاه التمثيلات 
المنطقية الراردة في (64) و(65» تباعا: 
4 أ. عمر [حيث س هي طلبة الحامعة] س أذكياء 
ب. عم [حيث س هي طلبة الحامعة] س يتكلمون لغات عديدة 
5 أ. ر س هي طلبة الجامعة ۸س حطموا المقاعد 


بورد كارلسن هذا التقسيم أساسا لرصد سلوك الم ركبات الاممية الدالة على الحمع والعارية من 
الأداة ممشل Busses sprouts‏ ( کلپ صغ التدكير أو الخصرص» وسدرى أن الم ركبات الامية 
المحرفة لي العربية تتأثر كذلك هذه الأسيقة الت ركيبية. 

* يبدو أن تأويل ال ركب الحدي طلبة احاممة يتأثر كذلك بالتأويل الحهي للمحمول» كما لي 
(60ب)» بميث إذا أذ الفعل صغة الماضي» فإن التأويل سيحتلف (انظر ميت (1997) مان8 
فيما بخص التأويل الحهي للم ركبات الا“مية). 

“ نستعمل هنا فيلا منطقسيا من النوع الذي نجده عند ديزين (1992). وتشير عم لي 64 إلى السور 
أو العامل اللنطقي «ما##وم الدال على العموم والذي يربط الم ركب الحدي المكون من المضاف 
والمضاف إليه. 
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فوفاقا للتحاليل المتداولة لبنية الإضافة» فإن المضاف في (62) يرث التعريف من المضاف إليه 
وبالتالي» تصبح البنية كلها دالة على التعريف» معن أا ملك إحالة منفردة ومألوفة"“ لكن ما 
يتبين من خلال (64) هو أن المر كب الحدي طلبة ا لحامعة يحمل تأويل العموم بحيث إن ماصدقه 
هو جحموع طبقة الطلبة وليس أفرادا معينين داحل الطبقة. وهذا التأويل يختلف عن الذي نجحده 
في (63)» كما يتضح ذلك من (65) حيث يحمل الم ركب الحدي دلالة الوحود. وعكن أن يتغير 
التأويل الموحود في (65 .محرد دحول عناصر حديدة إلى البنية مثل ما جد في (66: 

6 طلبة الجامعة دائما حاضرون (في الساحة السياسية) 
فالظرف دائما في (66 يلعب دور السور الرابط للم ركب الحدي» فيغْلّب بذلك قراءة العموم. 

ويلعب كذلك الموقع الت ركيي الذي ترد فيه بنية الإضافة دورا في تكييف تأويل هذه 
البنيةء كما يتمثل ذلك قي (67: 

7 الناس يتكلمون مع طلبة ابحامعة 
ففي (67)» تفقد بنية الإضافة تأويل العموم. فالحملة لا تعيٰ أن هناك خاصية عامة تملكها س» 
حيث س هي طلبة الحجامعة» بل إها تعيٰ أنه توحد س» حيث س هي طلبة الجامعة» والناس 
يتكلمون مع س. فهذا يوضح أن بنية الإضافة ليست ها مناعة ضد تغير السياق التركيي وتأثيره 
في تأويلها. 

من العناصر الموثرة في تأويل بنية الإضافة اللضاف. فجميع الأبحاث الي عاطحت هذا 
الضرب من البنيات اعتبرت أن المضاف إليه وحده الذي له دور في التأويل الإحالي للبنية» فمىى 
كان المضاف معرًفا كانت البنية بأكملها مُعرفة ومى كان منكرا كانت البنية بأكملها منكرة» 
غير أن هناك من الموشرات ما يدل على أن للمضاف دورا في التأويل الإحالي لبنية الإضافة. من 
هذه المؤشرات أن احتلاف بنية الملضاف الصرفية من حيث العدد: الحمع والتثنية والإفرادء عل 
التأويل مختلفا. فلنقارن» مثلاء (68) ب(62/): 

68 طالبا الجامعة ذ كيان 


نستعمل هنا الألفة بالمعن الذي نحده عند هام (1982 وإنش (1991. 

نشير ها إلى أن التأويلين الموحوديسن في «64 ما الغالبان أو المغضلان» لكن في سياق معين ملائم 
بمكن تأويل الإضافة في (64ب) تأويلا وحودياء رر أن هذا لا يقلل من قيمة الحجةء لأن ما 
يهمنا هو أن ورود تأويل العموم لي السياق الت ر كيني الموحود في (64 يؤثر في إحالة الم ركب 
الحدي. 
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الففرق بين هذه الجملة وتلك الموحودة في (62) يكمن فقط في أن المضاف انتقل من 
الجمع إلى التثنية» لكن نتيجة هذا التغير هي أن تأويل بنية الإضافة برمتها تغير من الدلالة على 
العموم ال الدلالة على الرحود» وبذلك تأحذ )68( التمثيل المنطقي الموحود قي (69): 


69( ع س هر طالبا الجامعة ۸س ذکیان 
لقد حعل فقدان تأويل العموم بنية الإضافة تكتسب التعريف» فأصبحت بذلك مألوفة وذات 
إحالة منفردةء أي أنه من بين محموع طلبة الجحامعة هناك طالبان محددان بملكان حاصية الذكاء. 
فمن خلال (68» يبدو واضحا أن المضاف» وليس المضاف إليه وحده» له دور في تحديد تأويل 
بنية الإضافة اللإحالي» كما تجحلى ذلك حين تغيرت بنية المضاف العددية. وبناء على هذاء فإن 
حصائص المضاف إليه وحدها لا تحدد دائما تأويل بنية الإضافة بكاملها. 

نحتاج الآن إلى أن نرف ما هي البنية الت ركيبية للإضافة في الحالة الي لا يتم فيها 
التوارث الإحالي. لقد اقترح الفاسي الفهري (1997) لرصد هذه الحالة» وبالتدقيق» لرصد البنية 
الموحردة لى (58» أن الحد إسقاط للجر فقط وبالتالي لا يوحد إسقاط لحد آحر يحمل “مة 
[ختعريف]»“ لأن ال ركب الامي يسلك سلوك امحمول» وبذلك فهو ليس في موقع الموضرع. 
وبناء على هذاء» فليس هناك جحال ت ركيي لتحقق التوارث الإحالي. ويرصد هذا التحليل البنيات 
المماثلة لر58. لكن كيف نرصد باقي البنيات الي تحتل فيها الإضافة موقعا موضوعا ولا يتم 
فيها توارث السمة [لتعريف]» كما في (62؟ في التحليل الذي نقدمه مفصلا في الفقرة المرالية 
في (73» يصعد المضاف إليه إلى خصصي حد1 لفحص شيبين» الإعراب والسمة [لتعريف]. 
وهذه السمة الأحيرة خحارحية بالنسبة للاسم المضاف إليهء لأا مرتبطة بإحالة بنية الإضافةء أما 
مته الإحالية الخاصة به فيفحصها داحل إسقاط ال ركب الحدي الذي يعلوه لا الذي يعلو بنية 
الإضافة. بتعبير آحر» المضاف إليه يحيل في استقلال عن المضاف. من هناء فالسمة [لتعريف] 
الى يصعد المضاف إليه لفحصها في خصص حد1 داحل الم ركب الحدي الذي يعلو 
المعضايفين» “مة احتيارية تسند إليه أثناء تكوين التعداد. وما أا كذلك بعكن أن لا تستد إليه 
وني هذه الحالة يكون صعوده لفحص الإعراب فقط» لكن حد1 يحتفظ بالسمة الإحالية المرتبطة 
بالرأس» الذي يصعد لفحصها. ونعتقد أن هذا ما بحدث في الحالات الي لا يتم فيها توارث 
الخصائص الإحالية. ففي الحملة (62» مثالا المعادة هنا في (70أ)» يصعد المضاف إليه إلى 
خصص حد1 لفحص إعراب الجر دون السمة [لتعريف]ء الي لا تسند إليه في التعدادء 
ويصعد المضاف إلى رأس حد1 لفحص “مته اللائمة [-تعريف]» وبعد صعود المضاف إلى رأس 
حد2 يقع التطابق بينه وبين العامل المنطقي الدال على العموم» والذي نفترض أنه يوحد في 
خصص حد2» كما يبین ذلك التمثيل الرارد في (70ب): 


2 ينبي تحلسيل الفاسسي الفهري (1997 للاضافة على وحود إسقاط مكرر للحد» الأول (أر الأسفل) 
يحمل السمة [لتعريف]» والثان يحمل إعراب الحر. 
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0 أ. طلبة الجامعة أذكياء 
ب. م حدے 


ٿن ثم ٿن 
يبرز القحليل المقدم في هذه الفقرة أن التطابق أو توارث التعريف بين المتضايفين ليس حاصية 
ضرورية لبنية الإضافة. إن الخاصية الأساسية هي الجر. ويمكننا أن نرصد تواحد التعريف والجر 
في بنية الإضافة من حلال التعميم الرصفي الآني: 
1 أ. التطابق في التعريف يواكبه دائما ظهور الجر» 
ب. وظهرر الجر لا يواكبه بالضرورة التطابق في التعريف 

يرصد الحرء (71) البى المماثلة لر70)» ويرصد الجرء (71ب) البى المماثلة ل(58). ويبين 
التعميم (71) أن الإضافة لا تقتضي تسويغا متبادلا بين إعراب الحر والتطابق في التعريف. إن 
مسوغ الجر هو الحرف» كما سنرى في الفقرة 3.2.1.2. 


2 الصعود إلى الحد في العربية 

لنتفحص بنية الإضافة الت ركيبية من حلال المغال ر المعاد هنا ي (72: 

2 کتاب الشعر 
نفترض وفاقا للفاسي الفهري (1997) أن بنية الإضافة تضم إسقاطين للحد» لكننا سنقدم 
تنظيما مختلفا لمات هذين الإسقاطين. فلاشتقاق البنية (72) نحتاج إلى عمليتين: ضم 
(Merge)‏ ر اقلا “Astra‏ وبناء على أن الضم عملية اتيا اللضاف إليه 


عملية المذب» كما ال ر ا ا 
يلرم عن هذا أن البنيات الأحادية أو غير المفرعة» مثل (أ)» غير ممكئة: 
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الحدي الأول ليفحص السمة [لختعريف] وإعراب الحر» ثم يصعد المضاف إليه إلى خصص هذا 
الحد ليفحص ”متيه» الإعرابية والإحالية» عبر العلاقة الشجرية تطابق مخصص-رأس. . وتنتج 
الرتبة الموحودة في (72) بعد صعود المضاف إلى رأس المركب الحدي الأعلى» كما هو مبين في 
(723: 

3 لم ہ2 [ہ٭ کاب [م ہہ الشعرع [ہد“ شع مس ثخ [ہ؛ ثع ]]]]] 
تطرح هله البنية بجحموعة من الأسعلة» منها: ما الذي يجعل عملية الضم تشمل ني بداية 
الاشتقاق المضاف والمضاف إليه لا المضاف وعنصرا آحر يوحد في التعداد الذي ينطلق منه 
الاشتقاق.“ معن آحر» ما الذي بمنع المضاف إليه من أن يضم ني مرحلة متأحرة من 
الاشتقاق؟ وما الذي يبرر صعود المضاف والمضاف إليه في الت ركيب الظاهر علما أن الجذب في 
الصورة المنطقية أقصد من الحذب قبل التهجية» لا بسبب مبدأ الإرحاء ولكن بسبب أن الجذب 
ينطبق على السمة دون المكون الحامل ها؟ وما الذي يبرر وحود إسقاطين مستقلين للحد إلى 
حانسب بنية متعددة المحصصات؟ فبالنسبة للسوال الثاني› هناك من المعطيات ما يبرز صعود 
اللضاف إليه والمضاف قبل التهجية» وتتمثل هذه المعطيات في توزيع ا داحل الم ركب 
الحدي. فعلى افتراض أن الصفة في (74) ملحقة إلى مين الإسقالر التي “ کما ف (75)» 
أو مولدة في خصص مقولة وظيفية تعلو الإسقاط الج" “ كما في (75ب)» فإن الرتبة 
الموحودة في (74) تدل على أن طرق الإضافة انتقلا إلى موقع قبل الصفة: 

الشعر الضخم 

5 . ... [ س الضخم [, ر كتاب الشعر]] 

ب. ... [, ور الضخم[روء وظ [م ر كتاب الشعر]]] 


کتاب 
هذا التحليل محايد فيما بخص مسالة وحود أو عدم وجود التعدادء لأن ذلك ليس له تأثير مباشر 
في التحليل. انظر كولير 1997 باللسسبة للاستدلال على إمكان الاستغناء عن التعداد داحل 
البرنامج الأدنوي. انظر كذلك شومسكي (1998. 
ينبي هذا الافتراض على عمل كين 994 الذي بين فيه أن جميع العمليات التر كيبية تتم إلى بين 
البى الشجرية» حسب ااه الخط العربي. 
8 لققددافع عن هذا الطرح الفاسي الفهري (1997. انظر كذلك ميت (1996 الي بينت أن هناك 
نوعين من الصفات داحل ال ركب الحدي» صفات ملحقة بالإسقاط ‏ المعجمي»› وصفات ها 
إسقاط مستقل داحل الم ركب الحدي. 
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ويتضح من موقع الصفة في (75 أا تعلو المضاف والمضاف إليه وليس المضاف وحده. 
ومبرر هذا ارق ارب قور اة ل اا معا فالضخم هو كتاب الشعر وليس 
مطلق الكتاب. “ وهذا يوضح جزئيا السبب في ضم المضاف إليه إلى الضاف قبل أي عنصر 
آخر. لكن مع ذلك» لنفترض أن المضاف إليه يدحل إلى الاشتقاق لاحقا عبر ضمه إلى خصص 
الم ركب الحدي الأول. بالطبع» لن تكون هذه العملية عملية ضم اعتيادية» با لمفهوم الذي بحده 
عند كوليتر (1997)؛ أي أن العملية لن تكون مبررة بواسطة قيد الاندماج 
»integration condition)‏ بل ستکون مررة بو اسطة فحص السمة المسقطة في مكان 
اللخصص» ولتكن هذه السمة هي الإعراب أو التعريف. لکن هذا غير نمکن لشیین: ولا 
لأن هاته العملية ستجعل الفرق بين الضم والجحذب غير قائم» وبذلك ستكون إحدى العمليتين 
نافلة› رھدا یسر عك الافتراضات الأدنوية المبنية على الاقتصاد والمتبناة في شومسكي 
(95وو1؛* ٿانیاء لأننا حي لو افترضنا أن الضم بواسطة الفحص ممكن تبعا لشرسكي 
1995 » فإن الأمر مقصور في هذا النظام على غير المرضرعات (5 07 »ع10۸-2۲) ا و 
على العناصر غير الحوريةء والحال أن المضاف إليه موضوع حوري في البنية الموحودة قي (73). 
وبناء على هذاء فإن مكان ضم الضاف إليه تي بنية الإضافة يكون إلى المقولة الجذرء أي إلى 
الضاف. 


وهناك دليل آحر على أن المضاف» رأس الإضافةء ينتقل في الت ركيب الظاهر» ويتعلق 
بالحالة الي يكون فيها المضاف إليه ضميرا متصلاء كما في (76): 

6 کتاي 

فعلى افتراض ان المتصلات في مراقعها اجره ية إسقاطات كبرى» وتنتقل لتلحق مقولة 
وظيفية ملائمة» كما بین ذلك کین (1991 و1994 3 فإن الضمير المتصل ي ف (76) يوحد 
في غير موقعه الأصلي» وعليه» فهر ملحق عقولة وظيفية» نفترض انها الحد. فوحرد 


* هناك سبل أحرى لاشتقاق البنية ورصد حيز الصفة داخحلهاء لكن ذلك سيودي إلى حلق حطوات 
ت ركيبية إضافية يعكن الاستغناء عنها في التحليل المقدم في (73) ور75) داخحل النص. 

یعرف کولیتر قيد الاندماج (1997: 66 کالا: 

قيد الاندما ج 

كل مقولة (باستثناء الحذر مم») يجب أن تحتويها مقولة أخرى. 

يطرح هذا القيد جملة قضاياء منها أنه لا يبرر استثناء المقولة الحذر من القيد. ولعدم ورود هذا 
النقاش في هذا الموضع» فإننا لن نشقق القول فيه.ء 

اظ شومسکي ر1995) وكوليتر 1997 في الفرق بين الضم واطحذب. 

من النتائج السيي سترتب عن ت تعميم الفحص بواسطة الضم هو إمكان الاستغناء كليا عن نقل 

«A movement) ٽاعjضوkl‎ 


انظر كذلك شومسکي (1995. 
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لضاف كعاب في ,76 قبل الضمير يدل إذن على أنه منقول/مجذوب كذلك وأنه في غير 
موقعه الأصلي. 


2 الد المكرر وتعدد المخصصات 

لنعد الآن إلى مسألة الم ركب الحدي لک . ينبي وحود إسقاطين للم ركب الحدي 
على افتراض عام هو أن المقولات التركيبية ملك حاصية القكراريةء“ لک ع ای اا 
معن آخحر» لماذا نلحأً إلى بنية مثل (68/) بدل بنية متعددة المخصصات تسمح بالفحص المتعدد 
للسسمات» كما رأينا ذلك في الفصل الأول على طريقة أورا ر1994) وشومسكي (ر1995) ني 
(77ب :3 


7 لس [ر٬‏ ص امس [ر ٠ص‏ 
لش الو اض 

يبدو أن احتيار إحدى البنيتين مسألة تجريبية وليست نظرية. ومن الناحية التحريبية» هناك ما 
يبرر تساكن البنيتين معا في ت ركيب اللغات. ففي جملة مثل ر78)» نحتاج إلى بنية مثل )77( 
حيث يولد المصدري اااي في رأس المصدري الأعلى ويولد مصدري الشرط إن في 
رأس المصدري الأسفل:“ 

8 أإن قبلّت العرض» تقبله؟ 
فمن خلال (78)» يتضح أن احتلاف مات الرأس هو الذي يفرض توليد إسقاطات مستقلة» 
فلا بعكن لنفس الرأس المعجمي أن يفحص سمات غير متوافقة كالشرط والاستفهام (والشرٴط 
مختلف عن الاستفهام)» خاصة وأن هذه السمات مؤولة» بحكم أا تحدد الحتوى القضوي 
للجملة؛ وعقتضى هذه الخاصية (أي» [+مۇؤول])› فانه حي لو امحت إحدى السمتين بعد 
فحصهاء فما لن تحذف» ومن نمة ستبقى منظورة في التأويل المنطقي» وسيلزم عن هذا الأمر 
أن البنية ستسقط في الصورة المنطقية لأحد السببين: لأن الرأس المعجمي مخصص إما بسمة 
الشرط وإما بالاستفهام» وعقتضى ذلك لا بمكنه أن يفحص سوى ”مة واحدة وستبقى 
الأحرى دون فحص أو لأن الرأس المعحمي مخصص بالسمتين معاء وعندما 


انظر الرحالي (1996 فيما بخص تبي هذا الافتراض بالنسبة للم ر كبات المصدرية في اللغة العربية. 

تحيل ص في (77) على أي مقولة تر كيبية. 

ينبي هذا على تأويل أن أداة الشرط ها حيز واسع يشمل جملة الشرط وجواب الشرط. 
عدا نقول الرأس المعحمي في هذا السياقء فإننا نقصد به كذلك الرأس الوظيفي الذي يوافقه 
في عملسية الفحص. وبناء على أن موقع المصدري هو الذي يحدد الحتوى القضوي للجملةء فإن 
هذا الموقع لايعكن أن يضم ”مهتين غير متوافقتون؛ فلا بعكن أن توول القضية ني نفس الوقع 
تأويلين غير مستوافقين. وهذا الأمر يبين أن البنية الممثلة ل78 ينبغي أن تضم إسقاطين مستقلين 
للمصدري» ويتم في كل واحد منهما تأويل الحملة التأويل الملائم. 
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سيصعد إلى الرأس الوظيفي الملائم لفحص إحدى السمتين سيقع انعدام التوافق مع السمة 
الأحرى وسنحصل على وضع عدم توافق فحص allژٽ «(mismatch of feature checking)‏ 
وهو وضع يوقف الاشتقاق .عوحب القيد الذي يصوغه شرمسكي (1995: 309 كالآني: 

9 عدم توافق السمات يلغي الاشتقاق 


2 إعراب الجر: الحد والحرف والاسم 

لنعد الآن إلى البنية ر73 لتحديد ما هي السمة الموحودة في المركب الحدي الأعلى 
والمحتلفة عن السمة الموحودة في الم ركب الحدي الأسفل. نفترض أن مة الم ركب الحدي 
الأعلى هي "مته الإعرابية الي يفحصها في جال فحص خارج الم ركب الحدي.“ وهذا 
الإسقاط مبرر بموحب مصفاة الإعراب الي تستوحب أن يكون لكل اسم إعراب. إنه» بصيغة 
أحرى» التعبرر المقرلي عن هاته المصفاة. ففي الحملة (80» “مة الحد الأعلى هي الرفع» الي 
يصعد رأس ال ركب لفحصهاء وهي “مة توافق “مة الرفع الي يحملها رأس إسقاط الزمن تي 
الجحملة. ونفترض أن سمة الإعراب» مثل مة [ختعريف]» يصعد الاسم في الت ركيب الظاهر 
لفحصها تي مثل (81)» كما سبق أن بينا ذلك: 

0 مزق كتاب الشعر 

1 مزق الكتاب 


ففي (81» فحص “مة [ختعريف] في الحد بواسطة ال لا بواسطة الاسم غير أن هذا لا يعنع 
ا ن الصعود داحل إسقاطه الحدي إلى الحد قبل التهجية فحص إعراب الرفع الذي 
يحمله 2 ونفس الشيء يحدث لكتاب في (80)» الذي يصعد إلى الحد الأعلى لفحص إعراب 


* انظر الفاسي الفهري (1997» والمراحع المذكورة هناك فيما بخص وحود إسقاط حدي خاص 
بالإعراب. لكن ما مهيز التحليل المقدم هنا من تحليل الفاسي الفهري هو أن هذا الإسقاط مستقل 
عن الإضافة وعن إعراب الجر داخلهاء إنه يعكس سمة صرفية عامة في الأسماء وهي أا تحتاج إلى 
إعراب مثلما تحتاج إلى تأويل إحالي. 

لا يتم صمود الاسم إلى المد الأول» حيث توحد ال» لغرض الإلصاق ولكن لغرض الفحص على 
افتراض أن هناك سمة لاصقة (اهع؟ ×تقم تنتقيهاال في المعجم وسقط في التعداد» وهي سمة 
احتيارية بالنسبة للاسم الذي يصعد لفحصها في الت ركيب في موقع ملحق بالأداة. الشرط 
الوحيد الذي ينبغي أن تستجيب له هذه السمة» باعتبارها احتيارية» هو أن تحترم قيد التأثير في 
الخحرج (انظر الفصل الثان). وهذا التحليل الذي يستند إلى مفهوم الانتقاء بعكنه أن يغنينا عن 
مفهوم السمة القوية باعتبارها سببا في النقل الظاهرء وقد يغنينا كذلك عن اقتراح بولوك ) 
1997 ookااPo‏ الذي يقضي بالتمييز بين الاشتقاقات الي îتعد (incorporation) Î»‏ "حقيقيا" 
لرأس في رأس وتحترم مبدا المرآةء والي بعكن أن يعد الم ركب الحدي الموحود في ر81 مثالا هاء 
والاشتقاقات الي هي يجرد عمليات فحص. وإذا سلمنا بصحة هذا التقسيم الذي يقدمه بولوك» 
فإنصعود الاسم في ر81 للالتحاق بال سيكون من نمط الدمج» وبالتالي ننعظر أن يحترم مبداً 
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الرفع. والرفع هنا إعراب مستقل عن إعراب الإضافة الذي هو إعراب داحلي. إن خحصائص 
الإضافة الإحالية والإعرابية تنحصر قي إسقاط ال ركب الحدي الأسفل ف (73. ففي هذه البنيةء 
يصعد المضاف إلى حد1 لفحص سمة التعريف ثم يندمج قي الحرف اجرد الموحود في هذا الموقع. 
ويصعد امضاف إليه إلى المحصص الأول في حدا لفحص ”مة إعراب الجر وإلى المخصص 
الثاي» ي حد1 كذلك لفحص مة التعريف." وهناك مبرران للفصل بین حد1 وحد2 وعدم 
الاقتصار على إسقاط واحدللحد. الأول عام» ويتمثل في أنه لا یمکن ارس 
الواحد أن يحمل متين متعارضتين أو غير متوافقتين:" الرفع والحرء كما في (80»“° بشكل 


المرآة إلا أنه بالنظر إلى نظرية كن ر994 الي تفترض أن العمليات الت ركيبية تكون دائما إلى 
اليمين» فن الاشتقاق في (81) سينتج البنية التالية: كتابال» وهي بنية تخرق مبدا المرآة. غير أننا إذا 
سلمنا بأن الت ركيب عمليات مجردة»ء وأن المقولات الوظيفية إسقاط لسمات جردة لا للواصق 
معجمية» فإن هذا المشكل لن يطرح ولن يكون التمييز الذي يقيمه بولوك ضروريا من الناحية 
النظريةء فضلا عن أن الترتيب الزمي للرؤوس» كما يطرحه مبدأ المرآة» ليس بالضرورة أن 
يكون من احتصاص الت ركيب. فقد بين شومسكي (1995 أن نقل الرؤوس مكنه أن يغرق 
مسسلمة التوافق النطي (Linear Correspondence Axiom)‏ نرا للطبيعة الناصة للصرف. وباعتبار 
أن مسلمة الستوافق الخطي تعد مبدأً من مبادئ المكون الصرات» فإن قواعد التهجية الخاصة 
بالصرافة الصُرفية ستقوم بتعديل هذه البن الإلحاقية (إلحاق رأس إلى رأس). وتوحد هذه القواعد 
في المكون الصرافي الذي يتوسطط الت ركيب والصواتة» بعكم أن هناك بعض المظاهر الصرافية الي 
لا بمسها لا الت ركيب ولا الصراتة. 

الملاحظ هنا أنه تم ازج بين البنيتين الموحودتين في (77. والسوال الذي يطرح في هذا الصدد هو 
لماذا نلجاأ في إسقاط الحدا1 إلى بنية متعددة المحصصات عوض بنية تكراريةء ونحصل في هذه 
الحالة على م حدا1 وم حدة وم حد9 الجواب عن هذا بمكن أن يكون بتبي الافتراض الفارغ 
الذي يكمسن في أنه لي حالة عدم وحود مر لبنية تكرارية حكن اللحوء إلى بنية متعددة 
اللحصصات» خحاصة أن السمات الي ستسقط في المخصصات المختلفة ترتبط بنفس الوحدة أي 
با لضاف إليه» كما أهامرتبطة بنفس الرأس لا برأسين ختلفين» وبنية مثل (77ب) تسمح 
بالفحص التعدد للسمات. 

في إطار فرضسية الفحص المتعدد للسمات» تبدو الصياغة المرضوعة على فحص السمات في ر9 
غير كافية من الناحية الوصفيةء لذلسك أستعمل "التوافق"ء في هذا المستوى من التحليل» معن 
مرسے» وأقصد به شيئين. الأول هو الذي خجده عند شومسکي في الصياغة رو7 والذي يشترط 
أن السمة الي يحملها السرأس اذوب ينبغي أن توافق السمة الموحودة في الموقع الهدف؛ والثان› 
يخضص الموقع الهدف» معن أن هذا الموقع لا بعكن أن يضم سمات متعارضةء فلا عكن أن بخصص 
نفس الموقع بسمة تدل على الإثبات وأحرى على النفي أو بسمة إعراب الرفع وإعراب النصب» 
لكنه في مقابل ذلك بعكن أن يضم مات مختلفة» مثل التعريف والإعراب. 

صرفة الزمن» مغلا لا بمكنها أن تعمل تين إعراييتين» الرفع والنصب» وذلك بسبب أن الفاعل 
عندما سيصعد إلى الصرفة حاملا ممة الرفع سيحصل عدم التوافق بين ”مته الإعرابية وسمات 
الصرفة الإعرابية. 
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ممائل حزئيا لما رأيناه في (78 بالنسبة لسم الشرط والاستفهام؛“ والثاني يكمن في أن حد1 
يختلف عن حد2 في أنه إسقاط حرف جرد يتحقق في صورة مته الي هي الجن“ وهاته السمة 

هي الي تحعل الاسم بعد الاندماج في حد1 قادرا على "إسناد" الجر إلى مخصصه. وهذا يعي أن 
سمة الجر الإعرابية الموحودة قي الإضافة سمة معجمية يحملها الحرف لا الاسم. ET‏ 
الأسماء في ذاها لا تسند الإعراب. وبناء على هذاء فالحر الذي يكتسبه المضاف بعد الصعرد 
والاندماج في حد1 مة احتيارية تسند إليه أثناء الحوسبة ولا تأتيه من المع © 


ينبي التحليل المقدم» قي حزء منه» على اقتراح الفاسي الفهري (1987 و1990 القاضي 
بأن الححد مائل الحرف في إسناد الجر وهو اقتراح له ما يبرره. فالحرف له من الخصائص ما 
يجعله قريبا من للمقولات الوظيفية (أو المقولات و وبعيدا عن المقولات المعجمية (أو 
القولات الفتوحة.؟؟ فالحروف تشبه المقولات الوظيفية في أن لائحتها محصورة في المعحم في 
عدد محدود من الوحدات» وتشبه المقولات الوظيفية كذلك في أا لا تخضع للإبداع الراعي 
لوحدات معجمية حديدة» حلافا للمقولات المعجميةء مثل الأفعال والأماء والصفات. ونحد 
ف أبن (1987) خحصائص أخرى للمقولات الوظيفية» تنطبق في معظمها على الحروف» ومنها 
أن المقرلات الوظيفية: 
2 أ. يغلب عليها من الناحية الصواتيةء عدم الاستقلال. فتكون» على العموم» عبارة 
عن لواصق غير منبورة» وتكون أحيانا فارغة صوتياء 
ب. تنتقي دائما فضلة واحدة 
ج. تترع» في الغالب» نحو عدم الانفصال عن فضلتها. 
وإذا صح أن الحد قي الإضافة e a ama CS‏ فإنه علینا 
أن نقدم الدليل على وحود هذا الحرف الفارغ.”؟ وبالرحوع إلى نظرية إمندز 
1985) عن المققولات الفارغة» جد أن توزيع هذه ا المققولة الخفية 
Category Principle)‏ eاnvisib[)‏ الذي نورده کالآني: 


نقول حزئياء لأن الإعراب» حلافا للشرط والاستفهام» سمة صورية غور موولة» ولذلك فإما 


تحذف بعد فحصها. 

هذا الافتراض من حيث المبداً مماثل لافتراض مقولة فارغة للزمن في الحمل الا“مية يظهر أثرها 
الت ركيي في صورة الرفع الذي تسنده إلى المبتدأء أو افتراض إسقاط زمي جرد يرتبط بالنفي 
الحملي في الحمل الفعلية. انظر الفصل الثان من هذا البحث. 

3 انظر شومسكي 1995 لي التمييز ببين السمات الاخحتيارية والسمات الملازمة. 
انظ إمندز (1985 اصەصع فيما بخص التمييز بنن المقولات المفتوحة والمقولات المغلقة» وانظر 
داك عله لن القرلات الرط ةة ل الصدربات ف الإصارة الي بجعا روف 
المقرلات الفارغضة إماتكرن غالبة وإما تكون حاضرة تر كيبا وغير متحققة صوتا. والمقصود 
بالوحود في تحليلنا الحضور أو النشاط التر كيي. 
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3 مبداً امقولة الخفية (إمندز 1987: 615) 

يعكن أن تظل مقولة مغلقة م» عخصَصة إابا بسمات معينة سن» فارغة طوال الاشتقاق 

الت ركيي إذا كانت جيع السمات سن (رعا باستثناء م نفسها) محققة» بشكل بديل» في 

مقولة مر كبية مؤاخية ل م. 
وإذا أعدنا ES‏ المبداً ر83 معصطلحات أدنويةء يمكننا أن نقول إنه إذا كانت هناك مقولة 
وظيفية فارغةء*؟ فإن سماها ينبغي أن ق اي جقرلة ازي توحد قي محال فحصها. ويأحذ 
التحقق شكلا إعرابيا أو محورياء أو شكلا آحر.؟ وبالنسبة للبنية (73)» فإن مات الحرف 
تتحقق صرفيا في تخصصه في صورة إعراب حر. وخلاصة التحليل هي أن فحص إعراب الجر في 
الإضافة ينتج عن عملية اندماج الاسم رأس الإضافةء في ف الحرد داحل الخد وهذا 
الاندماج هو الذي يحدد الفرق بين الإضافة امحضة والإضافة الحرة. 2 ر الحرف» إذن» إعراي 
لا دلالي. وهذا ينسجم مع افتراض أنه إسقاط لقولة الحد الوظيفيةء باعتبار أن المقولات 


الوظيفية» بشكل عام» لا تملك القدرة على الوسم الحرري الل فر ا المقولات 
المعجمية. 


2 تسويغ إعراب الجر 
يبدو من خلال التعميم المقدم في (47 أن هناك تسويغا متبادلا بين صعود الاسم إلى 
الحد وفحص إعراب الحر؛ لكن معطيات الإضافة في اللغة الإيطالية الموحودة ف (84) ور85 
تبين أن هذا التساوغ ليس ضروريا: 
84 أً. Casa mia nuova‏ (لونکوبردي 1996: 26) 
حديدهة -ي دار 
داري الحديدة؟ 
بء فم حد [إحد“ 42ر م ت mia‏ [س“ تر [ 
La mia nuova casa .Î (85‏ 
دار حديدة -ي ال 
بب. شه م تط منص [ي؛ معو [... 


ففي )85 يأحذ المضاف إليه إعراب الجر المتحقَق يټ nia‏ على الرغم من عدم صعود الاسم 
casa‏ ای الىد الذي تحتله الأداة 0 وا يډل على إن إسناد اجر من الناحية التصورية» 


بالنسبة لإمندز الحروف مقرلات مغلقة/وظيفية. 

م انظر في هذا الشأن ححفة (1989. 

يخلص لونكوبردي من البنية ر85ب إلى أن الجر ليس سمة مجحردة للحد بل لتطابق الجر (أي تط). . 
لكن في الواقع» فإن وحسود معطى مثل (85/) لا يقود بالضرورة إلى ما حلص إليه لونكوبردي. 
فحق لو سلمنا بوحود إسقاط لرحرد التطابق لي بنية مثل (85ب)» فإنه بمكن أن نفترض أن 
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مستقل عن صعود المضاف إلى الحد في الإضافة. ويدل المغالان أعلاه كذلك على أن راس 
الإضافة عندما يصعد لا يكرن هناك تطابق بينه وبين فضلته» كما قي (84؛ وعندما لا يصعد 
الرأس يحصل التطابق بينه وبين الفضلة على الأقل في مات الجنس والعدد» كماقي (85. 
فهناك نوعان من الحر: حر بواسطة التطابق وحر بدون تطابق. الأول مسو غ .رحب موقعه 
البنيوي في خصص التطابقء والثاني مسوغ بصعرد رأس إلى إسقاط وظيفي يكون خصص 
التطابق فضلة له. ويعمم لونكوبردي هذا التحليل على بنية الحملة في الإيطالية والعربية. ففي 
الرتبة (86)» يسو غ التطابق الغني إعراب الرفع قي موقع المخحصص,» وبالتالي لا يصعد الفعل إلى 
موقع يعلو التطابق؛"” لكن ني الرتبة (86ب)» يفقد الفعل التطابق ويسرّغ الرفع ني الحال 
الداحلي للرأس بعد انتقاله إلى مقولة وظيفية تعلو التطابق: 
6 أ. [م ر فاعل [يرء فعل [... 
ب وم وظ إو“ فعلز آم سط فاعل [رء ٹر [. 
وانطلاقا من الب الموحودة في ر84 ور85» يقترح لونكوبردي مبدأً إعرابيا يسميه مبداً فحص 
الإعراب Case Checking Principle)‏ ). ومفاد هذا المبداً أن الإعراب ينبغي أن يسوغ 
(عءnعها)‏ ويعاين (لعتكنا«عفن. التسويغ يحدد مواقع فحص الإعراب الت ركيبية» والمعاينة تتعلق 
بالتعبير عن الإعراب: 
7 مبداً فحص الإعراب 
تفحص “مة إعرابية في مقولة ق بواسطة رأس معين س إإذا 
التسويغ (مفهرم علاقي) 
أ. ق عضو قي الجال الداحلي لسلسلة ترأسها س» أو 
ب. ق تشارك س مات التطابق (تعد ق عادة عضوافي جال فحص 
›checking domain)‏ سلسلeة‏ تراسها س) 
امعايبة (تعبير عن العلاقة الإعرابية) 
ج. تعد ق مُحصصا لمقولة معينة ب» أو 
د. عبر ق صوريا عن الإعراب (بشكل نمطي عبر الصرف التأليفي 
((adposition) تعli عêya Î (synthetic morphology)‏ 


الخد يدم بجالا لمحص الإعراب بي الصوره المنطميه. فهناك إمحانات عديده لرصد العرى بين ( 
4 ور85» دون أن تكون النتتيجة داحل هذه الإمكانات أن إعراب الجر يفحص خارج إسقاط 
الحد. 

1 يرصده الفاسي الفهر ي (1993) هذا التوزيع بواسطة مقياس التطابق. 

7 المقصود بالموقع الناعست العناصر الي تنعت م ركبا اسمياء وقد يكون العنصر صفة أو مضافا إليه أو 
م رکبا حرفیاء کما ف الب الآتية: 
أ) الدارّ الكبيرة 
ب) دار الرحلِ 
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من بين الملاحظات الى عكن إبداؤها عن هذا التحليل هو أنه يربط إسناد الإعراب بالنقل تي 
الت ركيب الظاهر حسبما يبدو من سياق الجر الوارد في (84ب) وسياق الرفع الوارد ي (86ب)» 
اللذين يعبر عنهما الحزء (أ) من البدأ ر87. وقد أشرنا إلى أن النقل من الناحية النظرية» ليس 
ضروريا لإسناد الإعراب» وحىَ وإن حصل ارتباط معين فليس بالضرورة أن يكون ني الت ركيب 
الظاهمر. ونقدم الإنجليزية مثالا حيدا ذا الأمر. فمعروف أن الفعل في هذه اللغة لا ينتقل في 
الت ركيب الظاهر ومع ذلك يأحذ الفاعل الرفع تي مخصص الزمن قبل التهجية. والملاحظ عن 
الحزء (ب) من المبداً ر87 أنه ملك قوة وصفية مفرطة من حهة أنه يعتير أن علاقة التطابق بين 
الحصص والرأس تسوغ الإعراب» وهذا غير صحيح دائماء بدليل ما نجحده في احمل الاتية: 

8 أ. إن العاطلين اشتغلوا 

ب. *إن العاطلون اشتغلوا 

89 بدأ العاطلون يضربون عن الطعام 
ففي (88) نحد أن علاقة التطابق قائمة بين ال ركب الحدي العاطلين والفعل اشتغلوا» غير أن 
حن (88ب) یوضح أن إعراب ال ركب الحدي مسوغ في جحال فحص المصدري إن لا ي جال 
فحص الفعل اشتغلراء“” حسبما يتنباً بذلك (88ب)» ونفس الشيء نحده في (89) حيث تقع 
علاقة التطابق بين ال ركب الحدي العاطلون والفعل يضربون» إلا أن العلاقة الإعرابية قائمة في 
بحال فحص الفعل بدأ . فهذه المعطيات توضح أن السياق الموحود في (85/) أو (86) ليس دائما 
مقع تسويخ إعراي.“” 

ويلاحظ عن المبدأ الموضوع في 87 أنه في ربطه لفحص الإعراب بنقل رأس ت ركيي 
معين» يأحذ من الناحية النظرية طابعا شموليا راهطاهاعي؛ فما يقوله (86/) هو التالي: 

0 تکون س فقط إذا كانت ص. 
الشمولية هنا تكمن في أن العملية الت ركيبية س ترى العملية الت ركيبية ص» وني هذا حرق لمبادئ 
الاقتصاد الي تتميز» كما رأيناء بأها لا ملك خاصية "النظر إلى الأمام". وتخرق الصياغة 
اللوحودة في A0(‏ مبدا الجشع لاما جحعل العملية ص في خدمة س» في حين أن العمليات 
التركيبية "أنانية". والملاحظة العامة الى عكن إبداؤها عن ر87 هي أن ما يسميه لونكوبردي 
مبدا ا ليس في الحقيقة سوى تعميم وصفي عن السياقات الت ركيبة الواردة 
(84)-(86). 


ج) كتابٌ في الفلسفة 

انظر الفصل الثالث في شأن فحص الإعراب في البن المماثلة ل(94أ). 

انظر كذلك الرحالي (1996. 

إن ميدأ فحص الإعراب يماثل لي حوهره التمييز الذي تقيمه كرون وسبورتيش ر1988) ١ص۸‏ 
en Spore‏ بسين نوعين من الإعسراب: إعراب عبر التطابق مع رأس مسند لالإعراب» كما لي 
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فأول الأشياء ال لا يفسرها المبدأ (87) هو: لاذا نقل الرأس يودي إلى فقدان التطابق وتغيير 
آلية تسويغ الإعراب؟ أضف إلى هذاء إن علاقة نقل الرأس بالإعراب غير واضحة من الناحية 
النظرية. فنقل الرؤوس تي البرنامج الأدنوي يكون عادة لغرض فحص مات الرأس وخلق جحال 
لفحص مات الم ركبات المرتبطة هذا الرأس إما عبر عملية استبدال إلى موقع مخصص الرأس» إذا 
كان النقل قي الت ركيب الظاهرء أو عبر عملية إلحاق “مة الم ركب إلى مة الرأس إذا كان النقل 
في الصورة المنطقية. وهذا المعئ فإن نقل الرأس يسوغ فحص ”مة» إعرابية أو غير إعرابيةء في 
بحال فحصه الحديد لا ق جحاله الداحلي. إن الجال الداحلي الاعتيادي جال للوسم الحوري (أي 
موقع الفضلة عند ضمها إلى الرأس العحمي)° ا اجال الداحلي "المشتق" بواسطة حذب 
الرأس إلى موقع أعلى» فهو في الأصل جحال للفحص باعتبار التاريخ الاشتقاقي للعبار ات اللغرية» 
هذا التاريخ الذي يحفظه الأثر المربوط بالرأس داحل السلسلة الحديدة. وي هذا الإطار» فإن 
فحص السمات» بالنسبة لغير الرؤوس»› مسو غ دائما في ججال احص قبل الهجية ر ف موقع 
ملحق بالرأس ني الت ركيب الخفي» وليس داخل الحال الداحلي حسب زعم (7.)87 فنظرية 
فحص السمات العامة بحعل الحزء المتعلق بالتسويغ في (87) غير ضروري باعتباره مبدأً مستقلاء 
بحكم أها تعامل الإعراب معاملة باقي السمات الصورية احردة. وبناء على هذاء فإن إعراب 
الجر تي بنية الإضافة مسوغ شجريا في جال فحص حد1 ومسوغ معجميا بواسطة حرف الجر 
الففارغ الذي يتحقق صرفيا في الإضافة الحرة الي سنتفحص خصائصها في الفقرة الثالثة. لكن 
قبل ذلك» دعنا نتفحص مسألة التأويل المحوري للمضاف إليه. 


2 دور المضاف إليه المخوري 

إذا صح التحليل المقدم في الفقرة الَسابقة والذي موداه أن دور حرف الجر في الإضافة 
دور إعرابيي لا دلالي» فما هو مصدر دور المضاف إليه الدلالي؟ هناك من المعطيات ما يوكد أن 
الضاف إليه يأحذ دوره الدلالي تأليفيا عندما يضم مع المضاف» أما الحرف اجرد فيوفر فقط 
العلاقة البنيوية الي تحمع بين المتضايفين. وما يدل على أن المضاف أو رأس بنية الإضافة هو 
الذي ساهم في تحديد التأويل الدلالي وليس الحرف» أنه كلما تغير الرأس تغير نوع العلاقة 
الدلالية ال تحمع المتضايفينء» كما يتضح ذلك من الأمثلة الآتية: 

1ى آ. عينْ هند (جيلة أما الباقي فقبيح) 

ب. مال هند (واف) 


2 وقت العَّداء 


((85ب) و(86)) (الحسزء (87ب) من مبداً فحص الإعراب)» وإعراب عبر العمل بواسطة واسم 
إعرابي بنيوي» كما في ((84ب) و(86ب)) (الحزء (87/) من مبداً فحص الإعراب). 

انظر شومسكي (1992 في هذا الصدد. 

الحزء الخاص بالمعاينة في )87 هر كذلسك غر ذي دور واضح,» فغير بين لاذا ينبغي أن يعاين 
الإعراب صرفيا في اللغات الطبيعية. 
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ففي الحملة (91ب)» ند أن العلاقة الدلالية الي تحمع المتضايفين هي علاقة الملكية بتأويل أن 
الال الذي في حوزة هند وافر» في حين أن العلاقة الدلالية الى تربط المتضايفين قي (91أ) قد 
تكون الملكية (ععن أن العين الى تملكها هند جميلة)» وقد تكون علاقة الحزء من الكل أو 
التبعسيض (ععێ أن حزءا أو بعضا من هند جميل)»› وهاته العلاقة الأحيرة غير ممكنة قي (91ب) 
بحيث لا يعكن أن توول البنية على أن مالا من هند وافر.” فتغيدر رأس الإضافة يكيّف العلاقة 
الدلالية» وتفسير هذا يكمن في أن المضاف يتصرف مثل حمول ملك بنية للموضوعات» 
وتأويل هذه البنية مقيد بالحدث الذي يستدعيه المضاف» فالمال يملك ويسلب ويبددء إخ.» 
وضمن هذا البجال يأحذ امضاف إليه هند دوره الدلالي. وتبين بنية الإضافة الموحودة في (92) 
هذا الأمر بجحلاءء حيث تغيب علاقة الملكية لصاح علاقة الْحَلية بتأويل أن الغداء حل في زمن 
معمين. ومعلوم أن الغداء قد يدل على زمن الأكل أو الحدث كما في (93)» وقد يدل على 
الأكل» كما في (دوب:” 

3 أ. كان الغداء ممتعا 

ب. كان الغداء لذيذا 

غير أن كلمة الغداء لما أضيفت إليها كلمة وقت في (92) أصبحت تدل على زمن الأكل 
فققط. وهذا يبين أن رأس الإضافة يفرض قيوده الانتقائية على الاسم الذي يضاف إليه» وهذه 
خحاصية من خصائص المحمولات. بالإضافة إلى هذاء فإن الرأس هو الذي يحدد نوع الدور 
الححرري المسند إلى المضاف إليه. ففي ر94 لا كن أن يكون المضاف إليه زيد إلا مالكا أو 
منفذا (أي كاتبا للكتاب)» ولا بعكن أن يكرن معانيا (إعمدعذإمم×م أو ضحية: 

4 کتاب زید 


وإلى حانب تحديد الدور الحوري» يقوم الرأس كذلك بفرض قيود توارد على العناصر الي تأ 
ف سياقه الت ركيي. ففي (95)» لا يقبل الاسم كتاب التوارد مع أي م ركب حرفي» كما يدل 
على ذلك حن (95ج): 


يرحع السبب في هذاء في تحليل غاليم (1999 لمعساي بنية الإضافةء إلى وحود مقولة مبنيتة من 
المعان تقرم على نط نرذحي أو أصلي «صراهاهءم يسمح .عجموعة من التوسعات الدلالية 
ويتمثل هذا النمط الأصلي في مقولة الملكية الي تتفرع عنها جحموعة المعا مثل القرابة والضحية 
والتبعميض والأصل والسببب إلخ.» غير أن هذه المعان غير مربوطة مباشرة بالملكية بعكم أن 
الربط الاستعاري يستم عبر أكثر من مرحلة» ولذلك يمكن تأويل التبعيض على الملكية» لكن لا 
توول الملكية دائما على التبعيض» ونفس الشيء قد يحدث مع المعان الأحرى. وعكن أن نعد 
هذا التحليل دفعا بتحليل الفاسسي الفهري (1993) الذي يرحع جيع علائق الإضافة إلى علاقة 
الملكية الي يعبر عنها في الت ركيب بإسقاط المالك الذي هو إسقاط وظيفي جرد. 

۶ انظر كذلك غالیم رووون. 
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5 أ. كتاب زيد في الفلسفة 
ب. کتاب زید عن النظام العالي الحديد 


فإضافة أمماء الجنس في ر01 ور92 ور04 تتصرف تصرف الحمول» معن أما دلاليا تحدد 
حاصية حمل على فاعل أو ما يقوم مقامه؛ ففي 04 مثلاء أسندت إلى ريد خحاصية الملكية 
أو التنفيف أي كتابة الكتاب. وهذا الأمر هو الذي يفسر إمكان إضافة أماء الحنس» خحلافا 
لأسماء الأعلام الي لا تضاف» كما يتجلى ذلك في (96» إلا إذا حرحت عن علميتها الدالة 
على الفردية والألفة أو الحَهّدية في مثل ۶:7 

6 زیڈ خالد 

7 (حمود) درویش المنفى ليس هو درويش الوطن 
خلص من هذا إلى أن حرف الحر اجرد في الإضافة يحدد العلاقة البنيوية للتأويل الدلالي ولا 
يحدد بالضرورة طبيعة العلاقة الدلالية. معن آحرء إن دور الحرف اجرد إعرابي» وبذلك فهر 
مستقل عن المعئ. وتبرهن معطيات إضافة الأسرار قي (61) كذلك على صحة هذا الزعم. 
فالسور كل أو بعض لا يرتبط بأي علاقة حورية بالمضاف إليه في (61."* إن إضافة الأسوار 


2 رحع غاليم ر999 هذا الأمر إلى أن محال أسماء الأعلام التصوري محدود في حين أن جحال أسماء 


انس التصوري متعدد. فعندما نقول كتاب» فإنه یفتح جالا تصوريا يتضمن القراءة» من حيث 

إن الكتاب يقرأ ويتضمن الملكية» من حيث إن الكتاب یباع ویشتری ویفقد إلخ وهاته 

الخاصية تحمل أسماء اهنس تشبه الحمولات الفعلية في كوها متعددة دلاليا. انظر كذلك نابولي ر( 

Napoli 1989‏ الي تذهب إلى أن بض ما تسمه بالا" ماء الحسرسة (دس0د معاoصم»‏ مثل 

صورة في صورة هند تستعمل استعمال الحمول» وبناء على ذلك تقوم بإسناد دور دلالي إلى 

املضاف إليه. ومثل هذه الأسماي إن كان لا يدل على حدث معين أو لا ملك بنية حدث 

كامحمولات الاعنيادية» فإن محموليته آتية مسن كونه يستحضر أحداثا ولذلك ملك بنية 
Eg 8 81‏ 

لاشك أن إضاافة الأسوار تختلف دلاليا عسن إضافة أسماء الجنس» لكن هذا لا يضعف حجيتهاء 

لأا من الناحية البنيوية لا تختلف كثيرا عن إضافة هذه الا ماء. فالمضاف إليه مع هذه الأسوار 

يحمل الحر» كما في (أ)؛ ولا تقبل هذه الأسوار ال في الإضافة» كما في (ب)» علما بأها تقبلها 

في سوى ذلك في مشل (ج)؛ وتحتل هذه الأسوار دائما موقع الرأس» فلا تقبل أن يتقدمها 

الضاف إليه» كمايدل على ذلك لحن (د)؛ ولا تقبل الفصل بينها وبين المضاف إليه» كما في 

O 

أ) بعضٌ الفلاسفة الكسالى 

ب) البعض الفلاسفة 

(E‏ مات البعض 

د) "الفلاسفة بعض 
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تبين ثلاثة أشياء: أولاء أن ت ركيب الإضافة لا يقتضي دائما توارٹا في التعريف» كما رأينا؛ 
وثانياء أن هذا الت ركيب لا يقتضي دائما وحود علاقة حورية بين المتضايفين؛ وثالثاء أن هذا 
الت ركيب يتطلب دائما وحود علاقة الحر البنيوية. ونقدم في الفقرة الموالية برهانا آخحر على أن 
حرف الإضافة فار غ معئ» وذلك من خلال صيغته المتحقَقة قي الإضافة الحرة. 


3. الإضافة الحرة ووسيط الجر 
لقد قدمنا في الفقرة الأول معطيات من العربية المغربية عن الإضافة الحرة حيث يتو سط 
حرف حر المتضايفين قي مثل (3» الي نعيدها هنا تحت (97)» وقدمنا كذلك معطیات من 
العربية المعاصرة يتوسط فيها كذلك حرف حر المتضايفين في مثل (6» الي نعيدها هنا تحت 
(98): 
97 الدار د(یال) حمد 
8 کتاب لسیبویه 
السوال الذي طرحناه ونعيده هنا يتعلق ما إذا كانت بنية الإضافة الموحودة قي (98 ماثل تلك 
المرحودة في (97» بتعبير آخحر» هل نملك اللغة العربية الإضافة الحرة؟ قبل أن بحيب عن هذا 
السؤال» دعنا نقدم حصائص الإضافة الحرة من خلال ما توضحه المعطيات التالية: 
وىأ. دار ذیال ل 
ب. دار یال الرحلٍ 
ج. الدار ذيال رحل 
د. الدار ديال الرحل 
ه. الدار الصغيرة ديال مد 
و الدار دیال حمد الصغيرة 
0 أ. سفت الدار ديال حمد 
ریت الدار لأحمد 
ب. *شفت دیال حمد الدار 
ج“ *دیال هد شفت الدار 


د. *شفت حد الدار 


1 (اً. شفت الدار دیال حمد = 
ب. شفت دار حمد) چ 
ج شفت دار دیال همد 
فذا نظرنا إلى المعطيات المؤحودة في (99-(101) من خلال حصائص الإضافة الحضة الموحودة 
في «7» ند أا تتميز ما يلي: 


) *بعض الكسال الفلاسفة 


2 تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


2 أ. يمكن أن يأحذ المضاف» راس الإضافةء أداة التعريف ال بغض النظر عن حالة 
الملضاف إليه من حيث التعريف والتنكير» كما في (99ج) و(99د)ء وهذا يدل 
على غياب التوزيع التكاملي» الذي نحده في الإضافة الحضة بين الإضافة الحرة 
وأداة التعريف. بالإضافة إلى ذلك فإن تعريف أو تنكير المضاف إليه لا يؤثر في 
تنكير أو تعريف المضاف» كما يتضح ذلك قي (99أ) و(99ب). 

ب. يجوز الفصل بين المتضايفين بالصفة» كما في (99ه)» حلافا لالإضافة المحضة» كما 
أن تغسيير موقع الصفة الناعتة للمضاف لا يؤثر قي تأويل البنيةء كما في (99) 
و(99ر). 

ج. يرد المضاف قي رأس بنية الإضافة الحرة» بشكل ماثل للإضافة المحضة» ولا يجوز أن 
يتقدم المضاف إليه احرور بالحرف» كما في (100ب) و(100ج)» بشكل ماثل 
أيضا لالإضافة المحضة في (100د)» حيث لا جوز أن يتقدم المضاف إليه. 

د. دحول حرف الجر ديال المخحترل صوتيا في د لا يغير معى الإضافة. فمن الناحية 
الدلالية» ليس هناك فرق بين الإضافة الحرة والإضافة المحضة» حسب ما يتجحلى 
ئي (100). 

لر الآن إلى أي حد تخضع البنية ر98 لخصائص الإضافة الحرة الموحودة في (102): 

3 أ. الكتاب لسيبويه 

ب. کتابٌ لسیبویه 
ج. الكتاب لر حل 
د. کتاب لرحل 
4 أ. الكتابُ الوحيد لسيبويه 
ب. *الكتاب لسيبويه الوحيد 
5 أ. (قرأت) الحتاب لسيبويه 
ب. (قرأت) لسيبويه الكتاب 
ج. لسيبويه (قرأت) الكتاب 
6 أ. (قرأت) الكتاب لسيبويه ع 
ب. قرت کتاب سیبویه 
توحي العطيات الموحودة قي (103) أننا أمام بنيات مائلة لبنيات الإضافة الحرة الموحودة في 
(99» والي تتميز بالخاصية (102/)» إلا أن الملتأمل للبنيات الموحردة في 
(104)-(106)» يتضح له أنناء تي حقيقة الأمرء أمام بنيات سختلفة. فخلافا للإضافة الحرة» فإن 
البنيات الموحودة قي (103) لا تستجيب لعظم الخصائص الموحودة في (102). فالصفة في هذه 
البنيات لا ترد إلا بعد الرأس» ولا يجوز أن ترد بعد الم ركب الحرقي» كما يتبين ذلك من 
(104ب)» في حن أن موقع الصفة حر قي بنيات الإضافة الحرة. وتختلف البنيات الموحودة 
قي (103) عن الإضافة الحرة كذلك قي أن رأس البنية فيها لا يحتل دائما الرتبة الأولى» فقد يرد 


بَعْضٌ مظاهر التّرّازي بين بنية الحملة وبنية الم ركب الحدّي 203 


الراس بعد الم ركب الحرقيء كما تي (105ب) و(105ج)» وقي هذا خرق للخاصية (102ج). 
بالإضافة إلى هذاء فإن ما بيز البنيات الى تتضمن اللام ي (103) هر أا تختلف دلاليا عن 
بنيات الإضافة انحضة الي تقابلهاء كما توضح ذلك (106. فحرف الجر ل ق (106]) يعي أن 
سيبويه هر الالك/المولف ويعيي كذلك أنه المستفيد وهذا المعى الأحير لا نجده في الإضافة 
امحضة في (106ب)» في حين أن حرف الجر قي الإضافة الحرة لا يغير المع الذي تفيده الإضافة 
المحضة. 

وخلافا للام الإضافة الحرةء نلاحظ أن اللام الموحودة في الب من نط البئ الموحودة قي 
(103) لا حساسية للسياق الت ركيي الذي توحد فيه. فأحيانا لا حصل على معن الملكية إلا في 
حالة تنكور رأس ال ركب. ويبدو هذا الفرق حليا في الحملتين (107) ور108: 

7 اشتریت الدار خالد 

8 اشتریت دارا لخالد 
ففي (107) تدل اللام على المستفيد فقط وليس على الملكيةء في حين أَما قي (108) ملتبسة بين 
الملكية والمستفيد. وتبين معطيات أحرى أن اللام أحيانا ترفض التوارد مع الرأس المعرف» كما 
يتبين ذلك من المقبولية المتدنية للجمل في (109): 

9 أً. ؟؟دحلت الدار لزيد 

لب. ”لزید دحلت الدار 
ج *دحلت لزيد الدار 

کما قي (111: 

0 دخلت دار زید 

1 آ. دحلت دارا لزید 
فحساسية اللام للسياق الت ركيي في المعطيات المقدمة أعلا إلى حانب القيود الت ركيبية 
المرضرورعة على تأويل الملكية فيها ايء تنکیر وتعریف الرأس) تبین ان هذه اللام ليست اللام 
الموحودة قي الإضافة الحرة. 

ونلاحظ كذلك أن حرف الجر الموحود في (103) بماثل الحرف الموحود في العربية 
المغربية في 107« الذي يختلف توزيعيا ودلاليا عن حرف الإضافة الحرة المتحقق في ديال› كما 
يتجحلى ذلك من مقارنة (112) بر99-ر101: 

2 (. شفت الدار لحمد) ع 

(ب. شفت الدار دیال مد = 


a‏ شفت دار هد 


4 تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


رأیت دار أحمد 
د. شفت مد الدار 
ه. شفت الدار لكبيرة لحمد 
رأيت الدار الكبيرة لأحمد 
و. *شفت الدار لحمد لكبيرة 


فحرف اللام اجار في (112) يتصرف توزيعيا مثل اللام الموحودة في (105])» وهي لام تسند 
دور المهدف أو المستفيد لفضلتها. فهذا الحرف يختلف عن حرف الإضافة الحرة. 

تبين المعطيات السابقة مقارنة ععطيات الإضافة الحرةء أن ما بميز حرف الجر قي الإضافة 
الحرة هو أنه فارغ دلالياء ولذلك فإنه لا يغير المع الذي جده تي الإضافة الحضةء حلافا حرف 
اللام الذي يغير وروده معى البنيةء كما يتبين ذلك من «106. والذي يدل كذلك على أن 
حرف الإضافة الحرة فار غ دلاليا هر أنه لا يفرض قيودا انتقائية أو محورية على فضلته» كما 
تبرز ذلك الحملتان الواردتان في (113» حيث يأحذ الاسم المجرور دور المالك أو المنفذ في (113 
( ودور المصدر قي (113ب): 


3 أ. سْرَقَت الكتاب ذيال حمد 
ب. سرّقت الخاتم ڏيال الذهَّب 


وهذا يخالف سلوك الحروف الي نها مضمون دلالي واليّ لا تقبل أي سياق ت ركيي» مثل اللام 
في الأملة المأحوذة من العربية المغربية في (114)» ومن العربية المعاصرة في (115): 
4 أ. سرقت کتاب لحمد 
ت *سرقت حاتم للدهب 
5 |ا. حاتم ند 
ب. *خاتم دید 
ج. خاتم من حدید 
ففي (114) و(115)» يحمل حرف الحر معن الملكية ولذلك فإن فضلته تحمل دور الالك 
كذلك.؟ ولكفه لما حرج عن هذا لمعن في (114ب) و(115ب)» حيث تأخذ فضلته دور 
المصدر»ء أصبحت البنية لاحنة. 


فمن خلال الفرق القائم بين حرف الجر في الإضافة الحرة قي (99) وحرف الجر الموحود 
في (103)» يكن أن نخلص إلى أن الحرف الحار في الإضافة الحرة تمجية لإعراب الحرء أي أنه 
جرد علامة إعرابية بدون محتوى دلالي داحل المعجم. وبناء على هذاء فإننا نعتبر أن هذا الحرف 
مقولة صرفية وظيفية تولد تحت إسقاط الحد. وبناء على ذلك» تكون بنية الإضافة الحرة في (97) 
کالآت: 


تحمل اللام هنا معان أحرى» ممملها لأا لا تمنا في هذا المستوى من التحليل. 
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d16‏ م حد 
\ / 
حد م حد 
| \ / 
رجي وي 
| \ / 


دیال مد دار 


في هذه البنية» يصعد المضاف دار إلى رأس الم ركب الحدي الأعلى» أما المضاف إليه حمده 
فتصعد فقط مته في الصورة المنطقية لفحص ”مة إعراب الجر في موقع ملحق برأس ال ركب 
الحدي الأسفل. ونلاحظ في ر116 أن ال تعلو المحضايفين»”* وملك الحيز الأكبر على البنية 
بأمها بحكم أا هي الي تحدد تأويل التعريف والتنكير داحل البنية. ويصعد في مرحلة لاحقة 
ال ركب الدار إلى م ركب حدي آخر لفحص السمة الإعرابية الي يأخحذها الم ركب» بشكل ماثل 
لما ده في (73. غير أن المشكل الخاص الذي يطرحه صعود الرأس/المضاف ف (116) هو أنه 
ينتقل فوق رأس آخر» ديال» الذي يفصله عن الموقع المدف» وني هذا حرق لقيد نقل الرس 
الذي بنع نقل رأس عبر رأس آخر يتحكم فيه مكونيا. " لكننا سبق أن بيا أن الرأس الحرني في 
(116) ليس له مضمون دلالي» وهو بذلك يختلف عن رأس بنية الإضافة. وبناء على هذاء بمكننا 
أن تسب قيد نقل الرأس معتبرين أنه ينطبق فقط على الرؤوس ذات الحتوى الدلالي أما 
الرؤوس الوظيفية الفارغة من المعن فإما لا تكرن منظورة للرؤوس الي تصعد فرقها أثناء 
الحوسبة. ومن تة فإن رأس الم ركب الحدي الأسفل لن يحسب عند نقل دار. 

الخلاصة الي يعكن الخروج ما من التحليل الممثل له بر116) هي أن الفرق الأساسي 
بين الإضافة المحضة والإضافة الحرة فرق صرق يتمثل في تحقق حرف الحر رفي الإضافة الحرة)» 
وعدمه (ف الإضافة احضة). وعلى غرار وسيط الرفع الذي اقترحناه قي الفصل الرابع لتحديد 
رتبة الفاعل السطحية› نقترح وسيطا إعرابيا آخحر» نسميه وسيط الجر ونرصد من خلاله رتبة 
المضاف إليه في الإضافة المحضة والإضافة الحرة: 


نترك هنا حانبا المسألة امتعلقة ععرفة ما إذا كانت ال تدحل إلى الاشتقاق بواسطة عملية الضم إلى 
الم ركب الحسدي الأسسفل في ر122 وبعد ذلك تنتقل إلى الحد لفحص ”مة التعريف أو أا تدحل 
إلى الاشتقاق مباشرة تحت إسقاط الحد لفحص سمة التعريف» وبذلك تكون العملية عملية فحص 
بالضم» وهي عملية» كما أشرنا سابقاء حاصة بغرر المرضرعات ركامعصدعءه-مهم. هناك إمكان 
ثالث هر أن ال تدحل إلى الاشتقاق ملتصقة بالاسم ثم بعد ذلك تصعد هي والاسم إلى الحد 
لفحص ”مة الستعريف. كلل إمكان من هذه الإمكانات يتطلب الدحول في قضايا نظرية وتقنية 
حارحة ى حد ما عن التحليل الذي نحن بصدده. انظر کزلك افامش 59. 

يشتق قيد نقل الرأس من قيد الربط الأدنوي الموضوع على عملية احذب بشكل عام. 


6 تر كيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


7 وسيط اجر 


حي إعراب الحر إما بالنقل وإما بالضم. 

فعندما تنطبق العملية طابق بواسطة نقل المضاف إليه إلى خصص الحد نحو إعراب الجرء غحصل 
على الإضافة الحضة؛ وعندما تنطبق العملية طابق بواسطة ضم الجرف إلى الحد» غغصل على 
الإضافة الحرة. وتشتق باقي الخصائص المميزة لنمطي الإضافة المذكورين» وعلى رأسها توارث 
التعريف» من ظهور الحرف الحار أو اختفائه. فاحتلال الحرف الجار المعجمي لرأس ال ركب 
الحدي الأسفل يحول دون صعود رأس الإضافة إليهء وهذا بعنعه من خلق العلاقة الشجرية 
تطابق خصص-رأس» الي تعد جالا بنيويا للتطابق قي السمات بين المتضايفين قي الإضافة 
الحضة. 


4. بنيات وسيطة 
رغم نفينا لوحود الإضافة الحرة تي العربية المعاصرة» فنا نلاحظ مع ذلك ظهور 
نزوع تي هذه اللغة إلى استعمال بنيات توازي في بعض خصائصها بنيات الإضافة الحرة» كما 
ي (118): 
8 |. المكتب الشريف للفوسفاط 
وحلافا للبنيات الموحودة في (103)» تتميز البنيات المماثلة ل(118) بأن اللام فيها غير ملتبسة 
بين الملكية والهدف أو المستفيدء ولذلك فالمعئ الذي تعنيه لا بخرج عن معن الإضافة الوارد في 
(119» بشكل مماثل لا نحده قي بنيات الإضافة الحرة: 
9 |. مكب الفوسفاط الشريف 
ب. بنية الحملة الوظيفية 
لكن هناك فرق قي حيز الصفة قي (118) ور119). فحيز الصفة في (119) ملتبس بين كونه ينعت 
رأس أو بنية الإضافة بأمها وبين كونه ينعت المضاف إليه فقط. ولرفع هذا اللبس تلجاً العربية 
العاصرة إلى البي المماثلة ر118 الي تنعت الصفة فيها الرأس فقط. ووظيفة رفع اللبس الي يقوم 
ها هذا الضرب من البنيات تقوم ها أيضا الإضافة الحرة قي العربية المغربية» كما يتبين ذلك من 
الفرق بين (120) و(120ب)» وهو فرق مماثل لما نحده ق (118) ور119): 
0 أ. دار فاطمة الكبيرة 
ب. الذار آلكبيرة يال فاطمة 
والذي يو كد أن بنيات الإضافة قي ر118 تأت أساسا لرفع اللبس هو فقداما لمعن الإضافة عندما 
تستعمل بدون صفة» كما في (121): 
1 أ. المكتب للفوسفاط ع مكتب الفوسفاط 
ب. البنية للجملة ‏ بنية الحملة 
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وتلتقي بنيات الإضافة الموحودة قي (118) مع الإضافة الحرة في أن الاسم الجرور لا سمح له 
بالنقل فوق رأس الإضافة» وإلا فقدت البنية معن الإضافة» كما يتضح ذلك في (122: 
2 أ. (ررّت) للفو سفاط المكتب الشريف 
ب. (عالحت) للجملة البنية الوظيفية 
لكن بنيات الإضافة الموحودة في 118 تختلف عن بنيات الإضافة الحرة في اال تسمح بانتقال 
الصفة الناعتة للرأس إلى موقع بعد الاسم اجرور» خلافا لما بحدث قي (99): 
23 أ. * لمكتبُ للفو سفاط الشريف 
ب. *البنية للجملة الرظيفية 
من خحلال هذه الخصائص الي تحمع وتفرق في نفس الآن بين الإضافة الموحودة ق ر18 
والإضافة الحرة يتبين أن العربية المعاصرة بصدد بلورة بنيات إضافة وسيطة بين الإضافة الحرة 
والإضافة الحضة. 


5. خلاصة 

يعلك التحليل الذي قدمناه لبنية الإضافة امحضة فضائل عديدة » نظرية ووصفية. فمن 
الناحية النظرية نحده يستجيب للشروط الأدنوية الحلية» من حهة أنه لا يفترض بنية محددة سلفا 
لالإضافة» تصمم وتتم في إطارها العمليات التركيبيةء بل إنه يقوم على أن هذه البنية ثب حليا. 
فالإضافةء کما رأیناء قد تكون إسقاطا حديا مخصصين أو عخحصص واحد أو بدون خصص 
(انظر الم ركب الحدي1 ي (73)» والمر كب الحدي1 قي (70)» وال ركب الحدي2 ف (73» تباعا). 
علاوة على هذاء فإن البنية التركيبية في هذا التحليل أدنوية من حهة أا تقتصر فقط على 
الإسقاطات الي ها دور في الاشتقاق واليّ تستجيب لشروط المقروئية الى رأيناها ق الفصل 
الثاني. ومن الناحية الوصفيةء يبرز هذا التحليل الترازي القائم بين فحص الإعراب في ال ركب 
الحدي وفحص الإعراب في الحملةء كما دافع عنه الفاسي الفهري (1990). وينبيي هذا التحليل 
الموازي على أن فحص الإعراب مستقل عن التطابق سواء بالمعن امحصور في مات العدد 
والحنس والشخحص» أو بالمعى الواسع الذي يشمل التعريف» كما هو الشأن ف الإضافة. لقد 
رأينا أن التطابق غير ضروري» ليس فقط من الناحية التصورية» ولكن أيضا من ناحية أن الدور 
الوصفي الذي تمنحه إياه التحاليل الي رأيناها حكن إسناده إلى الحد. فأساس بنية الإضافة هر 
العلاقة الإعرابية بين المتضايفين. و كما أن اللإعراب هو الذي يحدد رتبة القاعل السطحية» كما 
رأينا في الفصل الرابع من خلال وسيط الرفع» فإن الإعراب هو الذي يحدد رتبة 
اللضاف إليه (أو فال الإضافة) من خلال وسيط الجحر. وهناك تواز آحر بين بنية الحملة 


لا يهمنا كشررا لي هذا المستوى من الوصف ما إذا كان المنتقل في ر123 هو الاسم اجرور إلى 
موقع قبل الصفة أو كان المنتقل هو الصفةء فالمهم هو أن هذه العمليات مسموح ما في الإضافة 
الحرة وغير مسموح جا في الإضافة الراردة قي (118. 


8 تركيب اللغة العربية مقاربة نظرية حديدة 


وبنية المر كب الحدي يكمن في أن الرتبة فعل/حدرنن)> فاعل/مضاف إليه» تؤدي إلى ظهور 
اطا ال 
ولقد بينا في هذا الفصل أن إعراب الجر في الإضافة الحضة ناتج عن العلاقة القائمة بين 
الحد والحرف. والتحقق الصرق للحرف أو عدمه هو الذي بيز بين ضربي الإضافة؛ الإضافة 
الحرةء في الحالة الأولى» والإضافة الحضة في الحالة الثانية. وقد أوضحنا أن ما بميز حرف الإضافة 
من الحرف الموحود تي بعض الب المماثلة ها أنه حرف إعرابي فارغ من المعئ. وقد لاحظنا أن 
مارک ا ف ی و قرات حار ات بارا عمو دت 
الحرة والإضافة الحضة. 


التطابق الفقرر في الحملة يشمل الجسنس دون العدد» وفي الم ركب الحدي في إضافة اسم اب جنس» 
يشمل هة التعريف» ويشمل كذلك ”مة الحنس دون العددء كما في (أ) و(ب)» مقارنة بس(ج) 
e‏ الفهري 1990): 

ا 
پب) ية امرأة 
ج) "يات وة 


بَعْضٌ مظاهر النرّازي بين بنية الحملة وبنية الم ركب الحدّي 209 


خلاصة عامة 


لقد بينا قي هذا البحث أن مفهوم الإعراب عند النحاة العرب يلعب دورا هاما في نظرية 
العامل. ويتمثل هذا الدور في أن الإعراب يعبر عن العلائق العاملية الجردة ويرصد توزيعها. ومن 
خلال هذاء يقوم الإعراب بتحديد رتبة مكونات الحملة. ويقوم الإعراب كذلك في إطار نظرية 
العامل .ععاينة المعان/الوظائف النحوية لا الدلالية. ويلتقي هذا التصور» في حزء منه» مع التصور 
التوليدي التحويلي للإعراب في صيغته الموحودة في المصفاة الإعرابية الي تقوم برصد توزيع 
المركبات الاسمية. وقد دافعنا عن مقاربة صرف-ت ركيبية لمذه المصفاة ضمن البرنامج الأدنوي 
الذي اتخذناه إطارا نظريا للبحث. وضمن هذا التصور» بينا أن وحود الإعراب مبرر نظريا 
بكونه» أولاء يقوم بتحريك العمليات الاشتقاقية (أو الحوسبة) ويسوغهاء وهذا يدعم مفهوم 
الاقتصاد الذي ينبي عليه البرنامج الأدنوي؛ وثانياء بكونه يقوم بدور هام قي تحديد الرتبة 
السطحية للموضوعات» كما أبرزنا ذلك من خلال وسيط الرفع الذي يحدد رتبة الفاعل في 
العربية» ووسيط الجر الذي يحدد رتبة المضاف إليه قي بنيات الإضافة. وينسجم الوسيطان معا 
مع افتراضنا القاضي بأن الإعراب مبرر ومؤول ني مستوى وحيهة الصورة الصوتية. فعندما لا 
يتحقق الرفع صرفيا على الاسم فإنه يتحقق في صورة التطابق الغي الذي يدمج في الزمن. 
ويتحقق الجر قي بنيات الإضافة إما بالنقل» نقل المضاف إليه إلى خصص الخد وإما بضم حرف 
إلى الحسد. وتنتج عن هذا الاحتلاف في التأويل الصرف صوت للجر بنيتان مختلفتان» الإضافة 
الحضة في الحالة الأرلى» والإضافة الحرة في الحالة الثانية. 

وقد أوضحنا من خلال تفحصنا لتوزيع الفعل أنه لا يوحد تناظر بين إعراب الاسم 
وبين ما يسمى بإعراب الفعل. وأوضحنا كذلك أن الفعل لا يحتاج إلى الإعراب وأن ما يبدو 
إعرابا فعليا هو إسقاط للوحه. وقد بينا أن جميع أنواع الفعل ق العربية توسم بسمة الوحه الي 
قد تتحقق صرفيا وقد لا تتحقق لاعتبارات صرف-صواتية لا ت ركيبية. 

وبينا قي هذا البحث كذلك أن بنية الحملة الوظيفية الملى هي الي تستجيب لقيود 
التصميم الأمثل. وضمن هذه البنية» تقوم مقولتا المصدري والزمن بالدور الأساسي في اشتقاق 
رتبة مكونات الحملة الفعلية قي العربية. تحدد ”متا الزمن الاسمية والفعلية رتبة الفاعل والفعل»› 
تباعاء وتحدد “مة المصدري الفعلية رتبة الفعل في الحمل الأمرية. واخحتلاف نشاط ”مي الملصدري 
والزمن الفعليستين هو الذي يفسر الت ركيب الخاص الذي تتميز به الب الأمرية من الب غير 
الأمرية. 
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